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أن فتتا reaper‏ 


نستفتح GUL‏ هو خير»ء حمداً cdi‏ وصلاة وسلاماً على رسوله 
َيه وعلى عباده الذين اصطفى . 

وېعد: 

فنقدم إلى القراء الكرام الكتاب الرابع في «سلسلة الدراسات 
الفقهية» كتاب «أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية) 
تناول فيه الباحث قضية فقهية مهمة جمع أطرافها في هذا البحث» Le‏ 
يهم المسلم في أحكام تعاملاته وبخاصة ما يترتب على تصرفات الوكيل 
تجاه موكله وما يترتب على الموكل من مسئولية والتزامات من تلك 
التصرفات . 

وهذا التقدهم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل مكتوم) 
حفظها الله » التي ترعى العلم» وتشيد نهضته»ء وتحيي تراثه» وتؤازر 
قضايا العروبة والإسلام» وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ 
مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم» نائب رئيس الدولة» رئيس 
مجلس الوزراء» حاكم دبي الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خيرء 
ومنبر حق على درب العلم والمعرفة» تجدد ما اندثر من تراث هذه 
الأمة» وتبرز محاسن الإسلام» فيما سطره الأوائل وفيما يمتد من 
ثماره» مما تجود به القرائح» في شتى مجالات البحوث الإسلامية› 
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والدراسات الجادة» التي تعالج قضايا العصرء وتؤصل أسس المعرفة» 
على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة» وآداباً وأخلاقاً» ومناهج 
حياة» مستلهمة الأدب القرآني» في الدعوة إلى الله على بصيرة 8 ادع 
إلى سيل بك بالحكمة ele oe yl‏ ابي هي GSH‏ 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير المالية والصناعة, والفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. 

سائلين الله العون والسداد»ء والهداية والتوفيق. 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي»› 
من العاملين بالدار: 

١‏ مساعد باحث: الشيخ/ سيد أحمد سيد جمال نورائي» الذي 
قام بتصحيح الكتاب والتدقيق على الجوانب الفنية للوخراج . 

"-فني الكمبيوتر: السيد/ إيهاب حسني عكيلة» الذي قام 
بالتنضيد والإخراج الفني للكتاب . 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب» 
وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . ١‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على خير 
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


دار السبحوث 


. ٠٠١١(١ سورة النحل الآية‎ )١( 
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الحمد لله المتفرد بالجلال والكمال» له الفضل » وله الثناء» وإليه 
المآل» أحمده ‏ سبحانه وتعالىحمد الشاكرين المقرين بنعمه #وما بكم 
من dad‏ فمن الله € ألم تروا أن الله Fae‏ كم ما في السموات وما في 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة LLU‏ 4" فلله الحمد ملء السماوات» 
وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شاء من شيء بعد. 

وأصلي وأسلم على من بعثه الله للناس بشيراً ونذيراً» وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء ab‏ الرسالة وأدى الأمانه» وجاهد في الله 
حق جهاده » فصلاة ربي وتسليماته عليه » وعلى آله وأصحابه » ومن 
سار على نهجه» واتبع خطاه » واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

dw Ll 

فإن الله سب حانه وتعالى خلق الناس» وفاوت بينهم في 
الأرزاق» والأشكالء والألوان» والطبقات لرَهُرَ الذي Ge (Shor‏ 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما PEST‏ وقال 
ay‏ رن بن lige ar en‏ 
)1( سورة النحل : آية .٠٥۳(‏ 
(۲) سورة لقمان: HY ml‏ 


)1( سورة الأنعام: آية HY VOW‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف: آية ۳۲١‏ . 


Hale‏ انظر كيف فضلنا بعضهم علئ بعض وللآخرة كبر درجات وأكبر 
GES ais‏ سبحانه ‏ الغني والفقير» والقادر والعاجزء والسيد 
والعبد» والرجل والمرأة» وجعلهم يحتاجون لبعضهم البعض في 
معاشهم وتصرفاتهم وسائر أحوالهم . 

فالمدرس قد يحسن إلقاء الدروس والمحاضرات » ولكنه قد لا 
aaa moe‏ والشواة: 


والغني يحسن التتجارة » ولكنه لا يجد وقتاً كافياً للقيام JS‏ 


التصرفات كفرده 5 
والمرأة قد تمنعها بعض الأعذار من القيام بكل التصرفات والأعمال 
مفردها. 


فمن أجل رفع المشقة والحرج عن الناس» ومن أجل التيسير عليهم 
شرع الإسلام الوكالة تلبية لحاجات الناس ومتطلباتهم» فهذه الشريعة 
الربانية الخالدة لا تتسم با لجمود»ء كما تدعي النصرانية » ولا بالرجعية 
es sS‏ 
ربائية من وضع الحكيم العليم :ألا يعلم من GE‏ وهو اللطيف 
الخبير4". 


ولأن التوكيل يشمل أنواعاً كثيرة » كالبيع » والشراء » والنكاح› 


(١)سورة‏ الإسراء: آية 11 AY‏ 


(۲) سورةالملك : اية ٠١١١‏ . 


والطلاق» والقصاص» والزكاة » اخترت أن يكون موضوع رسالتي في 
الماجستير ما يخص تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات ASM‏ 
وبذلك أخرجت ما يخص العبادات بأنواعهاء والنكاح والطلاق» 
والجحنايات» call,‏ والشهادات» والقضاء» وعقود التبرعاث . 
أسباب اختيار الموضوع : 
أولا : اتتشار أنواع الوكالات بين الناس في هذا العصرء حيث 
أصبح التوكيل في البيع والشراء » والصرف والسلم وغيرهاء أكثر 
التصاقا بحياتهم > وذلك نظراً لانشغالهم في أمور الحياة اليومية» فقد لا 
يتمكن المرء من القيام بكل الأعمال بمفرده» فكان لابد أن يوكل غيره 
بالتصرف في بعض الأعمال نيابة عنه . 
ولذا فإن التصرفات التي يقوم بها الوكيل نيابة عن موكله تحتاج 
إلى بيان الحكم الشرعي فيها من حيث الجواز أو عدمه » وما يتعلق بها 
من أحكام فقهية. 
ثانيا: فلة من كتب في هذا الموضوع» بل إني لم أجد من تناول هذا 
الموضوع وآعطاه حقه» بهذا العنوان أو غيره بالتفصيل » وذلك من 
خلال استقرائي لما كتب من الرسائل الجامعية في جامعات المملكة » وما 
تيسر لي من السؤال في بعض مكتبات القاهرة . 
والكتب التي عثرت عليها تتناول أحكام الوكالة في الفقه 
الإسلامي أوالقانون. 


ثالفا : أما الاقتصار على عقود المعاوضات الالية » فذلك OY‏ لها 
أهمية كبيرة والله تعالى أعلم عن غيرها من العقود الأخرى كالطلاق 
والنكاح والعبادات . 

وأصبح التوكيل في العقود المالية كالبيع والشراء والصرف له أهمية 
كبيرة وخاصة في عصرنا هذا . 

رابعا : محاولة إبراز سمو الشريعة الإسلامية » وتميزها عن غيرها 
من القوانين الوضعية» حيث إنها سبقت أمشال هذه القوانين AEE‏ 


repeal 
 غلبملا وهذايدل على كمال قدرة المشرع  سبحانه  وكمال فهم‎ 
وف‎ ale Ul بال‎ 


الكتب والرسائل old‏ الصلة بالموضوع : 

لم tel‏ -فيما اطلعت عليه على دراسة علمية متخصصة في هذا 
الجامعية بالمملكة من خلال ما اطلعت عليه بمراكز البحوث . 
الوكالة في الفقه الإسلامي» أحكام الوكالة في القانون مقارنة مع 
الشريعة الإسلامية. 

فمن هذه الرسائل التي اطلعت عليها: 

١‏ الوكالة في الفقه الإسلامي» وهو كتاب مطبوع > من إعداد 


| 


طالب قاتد مقبل نشر دار اللواء الرياض - الطبعة الأولى VEY‏ 
۳ م» وقد تقدم به الباحث لنيل درجة الماجستير بالمعهد العالي 
للقضاء بالرياض . 

وهذا الكتاب يتناول الوكالة بشكل ple‏ » كتعريفهاء وحكمهاء 
وأركانهاء وشروطهاء وبعض أحكامها. 

ولم يتعرض إلى الحديث عن عقود المعاوضات المالية إلا بشيء من 
الإيجاز عند حديثه عن الوكالة في البيع والشراء» وكذلك لم يتعرض 
إلى عقود المعاوضات الأخرى كالصرف» والرهن والمضاربة» والكفالة 
Ugh,‏ 

؟ ‏ الوكالة في الشريعة والقانون» وهذا الكتاب مطبوع أيضاًء وهو 
من تأليف محمد رضا عبد الجبار العاني الطبعة الأولى 1146ه 
٠۷م ٠‏ مطبعة العاني ‏ بغداد. 1 

وهذا الكتاب كسابقه يتحدث عن الوكالة بشكل عام كتعريفهاء 
وحكمها وأركانها وشروطهاء وانتهائها مع المقارنة بين الوكالة في 
الشريعة الإسلامية وبين الوكالة في القانون الوضعي . 

ولم يتطرق إلى تصرفات الوكيل إلا في الفصل الثاني من الباب 
الثانى حيث تحدث عن الموكل فيه» وما تجوز فيه الوكالة وما لا تجوز 
كالبيع والشراء؛ ولم يتعرض إلى عقود المعاوضات المالية الأخرى 
كالسلم والصرف والمضاربة والكفالة. 
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أولا : جمع المادة العلمية من المصادر الأصيلة» ومحاولة تتبع 
واستقصاء كل ماكتب في hl‏ ضوع › والاقتصار على المذاهب الفقهية 
المعتبرة » مع ذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح . 

ثانيا : قراءة المادة | لعلمية ة اءة «Ashes‏ ثم إعادة 5 تھا يما يتئاسب 

ر ر ۳ بر : 

WE‏ : توثيق أقوال وأدلة الفقهاء من مراجعها الأصيلة مع نسبة كل 
قول إلى أهل المذهب نفسه» والإحالة إلى ذلك فى الهامش . 

رابعا : تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمهاء 
ثم بيان مواضع اتفاق الفقهاء وأدلتهم على ذلك ما أمكن مع توثيق 
GW‏ والأدلة. 

خامسا : إذاكانت المسألة من مسائل الخلاف» فأحرر محل 
ا لحلاف ثم أذكر أقوال الفقهاء في كل مسألة وتوثيق كل قول» ثم أدلة 
كل قرل ومناقشة ما يستحق المناقشة» ثم الترجييح مع ذكر سببه» pes‏ 
ثمرة الخلاف إن وجدت . 

سادسا : فيما يتعلق بالترجيح؛ فقد رتبت أقوال الفقهاء. رحمهم الله 
تعالى ‏ بحيث يكون القول الأول» هو الراجح Lathe‏ وذلك Sep‏ 
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تجنب الاستطراد والتركيز على موضوع البحثء» إلا ما لا بد منه 
ثامنا : فيما يتعلق بتوثيق الآيات والأحاديث والآثار المستشهد بها 
فى البحث فقد سلكت فيه مايلى : 

أ-عزه الآية المستشهد بها إلى كتاب الله تعالى مع ذكر اسم السورة 
ورقم الآية. 

ب تخريج الحديث المستشهد به في أول كل موضع يرد فيه» ثم 
الإشارة لذلك الموضع في بقية المواضع التي يرد فيها وذلك بذكر رقم 
الصفحة . 

ج ما أحرجه الشيخان (البخاري ومسلم) رحمهما الله تعالى. أو 
ما خرجه أحدهماء فإننى أكتفى بذلك . 

د مالم يخرجه البخاري أو مسلم» أبحث عنه في كتب السنن 
‘el‏ ومرطأ مالك » ومسند الإمام أحمد» وإذا لم أجده في هذه 
درجة الحدیث . 

ه ‏ تحريج الآثار الواردة في البحث من مصادرها الأصلية والحكم 
عليها ما أمكن AUS‏ 

تاسعا : ترجمة للأعلام غير المشهورين با يفي بمعرفة العلم للمطلع 
على البحث» كاسمه ولقبه » وتاريخ مولده » ووفاته وأهم مصنفاته . 
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عاشرا : وضع الفهارس اللازمة للبحث وهي : 

أ فهرس الآيات القرآنية . 

ب -فهرس الأحاديث والآثار. 

ج-فهرس الكلمات الغريبة. 

د فهرس الأعلام. 

ه -فهرس المراجع والمصادر. 

و - فهرس الموضوعات . 
خطة البحث : 

يتكون البحث من مقدمة » وتمهيد » وثلاثة أبواب وخاتمة . 
القدمسة : 

وتتضمن أسباب اختيار الموضوع » والدراسات السابقة فيه . 
ومنهجي في البحث وخطته. 
التمهيد : 

تمهيد : بيان معنى التصرف والعقود. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف التصرف . 

المطلب الثاني : تعريف العقد. 

المطلب الثالث : تحديد المراد بعقود المعاوضات . 


المطلب الرابع : تعريف الوكالة. 
الباب الأول: تصرفات الوكيل في عقود الأعيان : 
وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الأول : تصرفات الوكيل بالبيع والشراء. 
وفيه مبحثان : 
البحث الأول : تصرفات الوكيل بالبيع : 
وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول :البيع بأنقص من اللمن : 
المسألة الأولى : إذا كان الثمن مقدراً من قبل الموكل . 
المسألة الثائية : البيع بالنقصان عند إطلاق العقد. 
المسألة الثالثة : البيع بثمن المثل مع وجود راغب بالزيادة . 
المطلب الثاني : تصرف الوكيل في البيع بالعرض. 
المطلب الثالث : تصرف الو كيل في البيع بالدسيئة: 
المسألة الأولى : البيع نسيئة عند الإذن. 
المسألة الثانية : البيع نسيئة عند إطلاق العقد. 
المسآلة الثالثة : البيع نسيئة بدون توثيق. 


المسألة الرابعة : مخالفة الوكيل الموكل في البيع بالنسيئة . 
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المطلب الرابع : البيع مع وجود العيب أو التدليس : 
المسألة الأولى : بيع الوكيل السلعة المعيبة مع علمه بالعيب . 
المسألة الثانية: رد السلعة المعيبة . 
المسألة الثالثة : إقرار الوكيل بالسلعة المعيبة. 
المسألة الرابعة : بيع الوكيل السلعة المعيبة مرة أخرى بعد ردها. 
المطلب الخامس : إبراء المشتري من الشمن . 
المطلب السادس :تصرف الوكيل بالإقالة. 
المطلب السابع : مخالفة الوكيل الموكل في البيع والآثار المترتبة عليها : 
المسألة الأولى : المخالفة إلى الأعلى . 
المسألة الثانية : المخالفة إلى الأدنى . 
المبحث الثاني : تصرفات الوكيل في الشراء: 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : تصرف الوكيل في الشراء بالغبن. 
المسألة الأولى: الشراء بغبن فاحش . 
المسألة الثانية : الشراء بغبن يسير . 
المطلب الثاني : الشراء مع وجود العيب: 
المسألة الأولى : الشراء عند الإطلاق . 
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المسألة الثانية : مخالفة الوكيل الموكل في الشراء مع وجود العيب 
والآثار المترتبة عليها . 
المسألة الثالثة : رد السلعة المعيبة على البائع . 
المطلب الثالث : تصرف الوكيل في شراء المحرمات : 
المسألة الأولى : تصرف الوكيل المسلم في شراء وبيع المحرمات . 
المسآلة الثانية : تصرف الوكيل الكافر في شراء وبيع المحرمات . 
المطلب الرابع : تصرفات الوكيل التي تكون فيها محاباة: 
المسألة الأولى : تعاقد الوكيل مع نفسه. 
المسألة الثانية : تعاقد الوكيل مع من ترد شهادته له . 
المسألة الثالثة : تولي الوكيل طرفي العقد. 
المطلب الخامس: تصرف الوكيل إذا خرج عن الأهلية: 
أولا : أثر طروء الجنون في تصرف الوكيل . 
ثانيا : أثر طروء السكر والإغماء في تصرف الوكيل . 
ثالثا : أثر طروء الردة في تصرف الوكيل . 
رابعاً: أثر طروء الحجر في تصرف الوكيل . 
المطلب السادس : مخالفة الوكيل الموكل في الشراء والآثار المترتبة عليها : 
المسألة الأولى : المخالفة إلى الأعلى . 
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المسألة الثانية : المخالفة إلى الأدنى . 
الفصل الثاني : تصرفات الوكيل بالصرف والسلم: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تصرفات الو كيل في الصرف. 
aby‏ ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : قبض الوكيل في الصرف : 

المسألة الأولى : اشتراط القبض من الوكيل قبل التفرق . 

المسألة الثانية : تصرف الوكيل بالصرف مع نفسه أو شريكه . 

المسألة الثالئة : تغير قيمة الصرف بعد قبضه . 
الطلب الثاني : تصرفات الوكيل التي تبطل عقد الصرف: 

المسألة الأولى: إذا أمر الموكل وكيله ببيع شيء من جنسه فباعه 
بأكثر منه . 

المسألة الثانية : إذا باع الوكيل شيئاً وتفرقا قبل القبض . 
المطلب الثالث : مخالفة الوكيل الموكل في الصرف والآثار المترتبة عليها. 
اللبحث الثاني : تصرفات الوكيل في السلم: 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تصرفات الوكيل في قبض السلم : 


المسألة الأولى : حبس العين وهلاكها في يد الوكيل . 

المسألة الثانية : توكيل الوكيل غيره في قبض السلم . 
المطلب الثاني : تصرفات الوكيل التي تؤدي إلى إبطال عقد السلم. 
المطلب الغالث : مخالفة الوكيل الموكل في عقد السلم والآثارالمتسرتبة 
عليها. 

الفصل الثالث : تصرفات الوكيل في الدين: 

وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تصرفات الوكيل في قبض الدين : 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : حكم تصرف الوكيل إذا أبرأ الغريم. 

المطلب الثاني : أخذ الوكيل هدية المدين. 

المطلب الثالث : توكيل الوكيل غيره في فبض الدين. 
المبحث الثاني : مخالفة الوكيل الموكل في الدّين والآثار المترتبة عليها : 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : الخلاف في قضاء الدين. 

المطلب الثاني : الخلاف في قبض الدين. 


الباب الثاني : تصرفات الوكيل في عقود المنافع : 
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وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تصرفات الوكيل بالإجارة والجعالة والاستصناع: 
45 ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : تصرف الوكيل بالإجارة: 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التصرف بدون إذن الموكل: 
المسألة الأولى : تصرف الوكيل الخاص بدون إذن الموكل . 
المسألة الثانية : تصرف الوكيل المفوض بدون إذن الموكل . 
المطلب الثاني : تصرف الوكيل بقبض الغلة في العقار وغيره. 
المطلب الثالث : مخالفة الوكيل الموكل في الإجارة والآثار المترتبة عليها. 
المبحث الثاني : تصرف الوكيل بالجعالة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : التصرف بدون إذن الموكل: 
المسألة الأولى : تصرف وكيل الجاعل عند الإطلاق . 
المسألة الثانية : تصرف العامل في توكيل غيره. 
المطلب الثاني : الفرق بين تصرف الوكيل بالإجارة وتصرفه بالجعالة: 
المسألة الأولى : أوجه التشابه . 


المسألة الثانية : أوجه الاختلاف. 
المبحث الثالث : تصرف الوكيل بالاستصناع: 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التصرف بدون إذن الموكل. 
المطلب الثاني : مدى حق التصرف للوكيل بالاستصناع: 
المسألة الأولى : صلاحية الوكيل في تحديد الأجل . 
المسألة الثانية : صلاحية الوكيل بالقبض . 
المطلب الغالث: مخالفة الوكيل الموكل في عقد الاستصناع والآثار 
المترتبة عليها . 
الفصل الثاني : تصرف الوكيل بالمضاربة والمزارعة والمساقاة: 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تصرف الوكيل بالمضاربة: 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الفرق بين تصرف المضارب وتصرف الوكيل: 
المسألة الأولى : أوجه التشابه . 
المسألة الثانية : أوجه الاختلاف. 


المطلب الثاني : مخالفة الو كيل الموكل في المضاربة والآثار المترتبة عليها. 
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المطلب الغالث : تصرف الوكيل عدد فسخ الشركة. 
الملبحث الثاني : تصرف الوكيل بالمزارعة: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : إبراء الوكيل العامل من الأجر. 
المطلب الثاني : مخالفة الوكيل الموكل في المزارعة والآثار المسرتبة 
عليها. 
المبحث الثالث : تصرف الوكيل بالمساقاة: 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : تصرف الوكيل من حيث التبرع والبيع. 
الطلب الغاني : مخالفة الوكيل الموكل في عقد المساقاة والآثار 


المترتبة عليها . 
الباب الثالث : تصرفات الوكيل في عقود التوثيق المتعلقة بالمعارضة : 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : تصرف الوكيل بالرهن : 
وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول : تصرف الوكيل في بيع الرهن وقبضه: 
وفيه مطلبان: 


YY 


المطلب الأول : توكيل المرتهن غيره في قبض الرهن : 
المسألة الأولى : توكيل المرتهن الراهن في قبض الرهن . 
المسألة الثانية : توكيل المرتهن عدل الرهن في قبض الرهن . 
المطلب الثاني : بيع الوكيل للرهن والآثار المترتبة عليه : 
المسآلة الأولى : توكيل المرتهن في بيع الرهن . 
المسألة الثانية : توكيل الراهن العدل في بيع الرهن . 
امبحث الثاني : عزل الوكيل بالرهن وحكم التصرفات التي تتم بين 
العزل والإعلام: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول : عزل الموكل للوكيل. 
المطلب الثاني : عزل الوكيل نفسه. 
المطلب الثالث: عزل الوكيل بالرهن. 
المبحث الثالث :مخالفة الوكيل الموكل في الرهن والآثار المترتبة عليها. 
الفصل الثاني : تصرف الوكيل بالكفالة والحوالة: 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تصرف الوكيل بالكفالة: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول : تصرف الوكيل في الكفالة بالمال: 

المسآلة الأولى : توكيل المكفول له الكفيل بقبض ما على المكفول عنه . 

المسألة الثانية : كفالة وكيل البيع للثمن عن المشتري . 

الطلب الثاني : تصرف الوكيل في الكفالة بالنفس, 

الطلب الغالث: مخالفة الوكيل الموكل في عقد الكفالة والآثار 
المترتبة عليها . 

المبحث الغاني : تصرف الوكيل بالحرالة. 

وفبه مطلبان: 

المطلب الأول : تصرف الوكيل في الإحالة بدون إذن الموكل: 

المسألة الأولى : إذا كان الوكيل محيلاً . 

المسألة الثانية : إذا كان الوكيل You‏ 


المطلب الثاني : مخالفة الوكيل الموكل في عقد الحوالة والآثار المدرتبة 


عليها. 
فإن هذا البحث المتواضع» ماكان ليتم لولا توفيق الله سبحانه 
وتعالى وعونه وتسديده. 


فالحمد لله حمداً Gob‏ بجلال وجهه 0 وعظيم سلطانه» وله السكر 
الذي تفيض به سحائب رحمته وآلائه . 
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Ll,‏ سبحانه أن يغفر لي الزلات ويتجاوز عني كل خطأ 
وتقصير فالكمال له سبحانه وتعالى ‏ والعصمة لنبيه صلى الله عليه 
وسلم. ولا عصمة لأحد بعده. 

ور حم الله امرءاً أهدى إلي عيوبي» وذكرني بأخطائي وتقصيري» 
فإني رجاع «Goll‏ مقر بالتقصير. 

Lis‏ أسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 
سبحانه وأن يكتب لنا الأجر ويجزل لنا العطاء . 

bbs oy U ott دعوانا أن‎ Aly 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 






age 
. المطلب الأول : تعريف التصرف‎ 
المطلب الثاني : تعريف العقد.‎ 
. المطلب الثالث : تحديد المراد بعقود المعاوضات‎ 
المطلب الرابع : تعريف الوكالة.‎ 


سيا 
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قبل الشروع في بيان أحكام تصرفات الوكيل في البيع» والشراء» 
والصرف» والسلم» والإجارة» وغيرها من عقود المعاوضات الالية» 
أستهل الكتابة في هذه الرسالة بتمهيد يبين بشيء من الإيجاز-دون 
التطويل الممل أو التقصير المخل- المراد بالتصرف» والوكالة» والعقود» 
والمعاوضات المالية» حتى يسهل للقارىء التعرف على طبيعة هذه 
الرسالة قبل الدخول في صلب الموضوع» لأنه قد يصعب عليه الاطلاع 
على تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية قبل معرفة أركان 
عنوان الرسالة (تصرفات الوكيل فى عقود المعاوضات ASU‏ ليتسنى له 
الوقوف على بقية أبواب الرسالة. ١‏ 

من أجل ذلك فقد قسّمت هذا التمهيد إلى أربعة مطالب» هي : 
المطلب الأول : تعريف التصرف: 

أولا: تعريف التصرف لغة. 

ثانياً : تعريف التصرف اصطلاحاً . 

ثالثا : أقسام التصرف . 
المطلب الثاني : تعريف العقد : 

أولاً: تعريف العقد لغة. 

ثانياً: تعريف العقد اصطلاحاً. 

WSU‏ : أقسام العقد. 
المطلب الغالث : تحديد المراد بعقود المعاوضات. 
المطلب الرابع: تعريف الوكالة. 


۲۹ 


المطلب الأول 


أولاً : تعريف التصرف لغة: 
التصرف: مأخوذ من الصرف» مصدر تصرف يتصرف تصرفاً. 
ولهذه الكلمة عند علماء اللغة AST‏ من معنى منها: 
١‏ -الاحتيال والتقلب في الأمور". 
قال Gall yy ya bl‏ : المحتال المتصرف في الأمور'” . 
ومعنى الاحتياللغة: GLA‏ وجودة النظر والقدرة على 
التصرف". ۰ 
وقال الفيروز آبادي”': الصَيْرْفي المحتال في الأمور . Bes poy‏ 


COVE مادة: (صرف). لسان المرب (۹/ 180 ) رالات (مى‎ )١111/15( تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟)هو: إسماعيل بن حماد أبو نصر الجرهري؛ كان أصله من ناراب أحد يلاد التر ك 
وأقام بنيسابور ملازما للتدريس والتأليف؛ وصنف كناب هي العروض ومقدية 
في النحو والصحاح في اللغة؛ وكان يضرب به JN‏ بي حمط اللغة وسسن 
الكتابة» مات متردياً من سطح داره بنيسابور سئة CAT AP)‏ انظر ' النجوم الزاهرة 
CTW “0 //4(‏ بغية الوعاة )140( 

() الصمحاح للجوهري: مادة (صرف): (5/ 1784), 

(4) لسان العرب )١180 /١(‏ القامرس المحيط : مادة (حول) (5/ AVE‏ 

)٥(‏ هو : محمد بن يعقرب بن محمد بن إبراهيم الشير'زني» ولد سنة (14لاهم)ء له من 
التصانيف القاموس المحيط؛ واللامع وامعلم؛ فنع الباري بالسيح المسبيح SAB‏ 
في شرح صحيح البخاري ٠‏ شرح الفانحة ‏ طبقاث الحنفية؛ الملعة في ناديح أئمة 
اللغة . ت في شوال سنة (AAV)‏ انظر بغية الوعاة .)١181111/(‏ 
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ويتصرف ويصطرف لعياله : أي يكتسب لهم" . 
؟ - ويدل معنى التصرف أيضاً على رجع الشيء » وصرفه عن وجهه . 
قال ابن فارس 2 الصنّاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الشيء. 
لو ee ee ee mre‏ 
من ذلك صرفت القوم صرفاء وانصرفوا إذا رجعهم فرجعوا. 
tla cs call‏ ت :و الضوف ةف القراق؟ الخوية 
ام م ل والجمع 
مروف وسهي AU‏ لأنه يتصرف بالناس : أي يقلبهم ويرددهه. 
)١(‏ القاموس المحيط (۳/ SOA‏ 
(۲) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي» ولد سنة (۲۸۲ه)ء كان إماماً 
في GUI‏ بصيراً بالفقه عارفاً با لمذهب الشافعي» شديد الانتصار لمذهبه . 
من مصنفاته : التهذيب عشرة مجلدات» التقريب في التفسير. تفسير ألفاظ 
المزني» وعلل القراءات» تفسير الأسماء الحسنى» توفي في ربيع الآخر سنة (٠/الاه)‏ . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ 77 وما بعدها) الوافي بالوفيات 
)40/۲ 5؛). 
)1( تهذيب اللغة (۲/ .)١١١‏ 
CE)‏ هو : gil‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي» من أئمة 
اللغة والأدب . وأصله من قزوينء أقام مدة في همذان ثم fas‏ إلى الري فتوفي 
يوا OS‏ بي قارع شحو و sien‏ الخد المي 
له تصسانيف كثيرة منها منها: المجمل في اللغة» مقاييس اللغة» وحلية الفقهاء؛ فقه 
اللغة . وكانت له عضن الأشعار اة . انظر: وفيات الأعيان »)١18/١(‏ الأعلام 


للزركلي (۱۹۳/۱). 
)0( معجم مقايبس TEN "437 /۳( GUI‏ 


۳١ 


#_وجاء في المعجم الوسيط (Syne):‏ الأمر: دبره ووجهه. 
(Gel) y‏ فلان في الأمر : احتال وتقلب فيه" . 

وإذاما حاولنا أن مجمع بين أقوال علماء LW‏ نجد أن معنى 
الصرف عندهه””: 

١‏ التقلب والاحتيال» وهو رأي جمهور علماء اللغة. 

ox)‏ الشيء وصرفه عن وجهه» وهو قول ابن فارس كما مر بئا سابفاً. 

هذه الألفاظ قد اشتق بعضها من بعض» فمعنى I‏ : هو تحويل 
الشيء عن وجهه أو رده من جهة إلى جهة '". 

وتَقَلب في الأمور وفي البلاد: أي تصرف فيها كيف LE‏ وفي 
التتزيل العزيز: طإفلا يغررك تفأبهم في EAD‏ 

ويمكن أن نستخلص من كل ما سبق أن معن الصرف يؤول إلى رد 
الشيء وتحويله من جهة » أو رده من جهة إلى جهة . وعليه فإننا إذا قلنا 
تصرف فلان في الأمر» فمعنى ذلك at‏ الأمر وصرفه من جهة إلى 
جهةء أو من حال إلى حال . 

alls‏ يكون الثمن مؤجلاً فيصبح حالاً أو أن يكون مبيعاً فيصبح 
(1) المعجم الوسيط (15*/1 0). 
ON)‏ تهذيب اللخة : مادة «قلب» »)١1/5/94(‏ لسان العرب (1/ CVA0‏ 
(۳) مسجم مقايبس اللغة (14.11//5). 


(Aa /١( لسان العرب‎ (2) 
AEDES Ble سورة‎ (0) 


ry 


Lege‏ وهكذا. 
أو آن يحول الأمر ويقلبه من حالة سيئة إلى حالة حسنة» ومن حالة 
حسنة إلى حالة أحسن» ولاشك أن هذا يحتاج إلى حذق ورأي» 
- - ‘ ۰ 0 ەر هاس 2 
وقدرة على النظر في الأمور» ولذا فقد سمي الصيرف والصيرفي 
المحتال في الأمور”". لأنه يستطيع أن يقلّب الأمور لصالحه ويحولها إلى 
(Ang‏ ونحن لا نريد المعنى الكامن والمستتر وراء كلمة الاحتيال» من 
الخداع. والكذب» والغش» وغيره بل يكفينا المعنى اللخوي وهو 

تحويل الأمر من جهة إلى جهة كما بينا-. 
ثانيا: تعريف التصرف اصطلاحا: 
إن كلمة التصرف كلمة شائعة في ثنايا كتب الفقهاء'" رحمهم الله 
تعالى ‏ أكثروا من استخدامها فى أبواب كثيرة من أبواب الفقه» ولم 
يكن معنى هذه الكلمة غامضاً عندهم» OY‏ منهم من قسم التصرف إلى 
تصرف قولي» وتصرف فعلي ‏ كما سيأتي ‏ وتحدثوا عن نتائج هذا التصرف . 
ولم أعثرفيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء على تعريف 
ye pall )١(‏ المحيط (۳/ (CVV‏ الصحاح (117"85/4). 
(۲) انظر: بدائع الصنائع (7/ ٠۲/۹۰۲۹۸۸‏ رمه eV VA/V clade lag‏ 
21 وما بعدهاء (۳۱۰۱/۷)ء كتاب السلم (۴۲۵۳۰۳۱۷۸/۷) وما 
بعدهاء وكتاب الوكالة (۷/ (KEE‏ وكتاب المضارية (۸/ 1194( 6 كتاب المزارعة 
(8/ تكنلل وكتاب الحجر وا خېس EEL ZA)‏ 
رانظر أيضاً : رد المحتار على الدر المختار : كتاب ا لحجر (5/ CVV /5( CON‏ 


ومابعدهاء وكتاب الغصب (1/ ١٠۲)ء‏ كتاب الرهن (5/ 008)» وكتاب الوصايا 
(568/5) وما بعدهاء وكتاب البيرع )0 .)١417‏ 


YY 


اصطلاحي لهذه الكلمة OY‏ اهتمامهم رحمه م الله تعالى ‏ كان منصباً 
على بيان الأحكام الفقهية العملية» أكثر من اهتمامهم ببيان بعض 
الكلمات الفقهية» والتي هي واضحة المعنى في أذهانهم شائعة عندهم . 


eb alps w as‏ كان لعو 
وباب السلم (؟/ CVO‏ باب الإجارة (۲/ ۳۰۸)» وكتاب الحجر PEV/Y)‏ وما 
بعدهاء وكتاب الوكالة (۲/ CEVA CENT‏ وكتاب المضاربة .)۱۲١/۳(‏ 
وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق: باب خيار الشرط (”/18)» باب حيار الرؤية 
(8/3).» باب خيار العيب (514/50)) باب البيع الفاسد ٠۳/٠١۷۷ JA)‏ ١)وما‏ 
بعدهاء وباب التولية والمرابحة 2)١51/5(‏ باب السلم (5/ ۱۷۹ م) 
Obs,‏ الوكالة (۷/ ١5٠١‏ ) وما بعدها. 
وانظر : الخرشى على مختصر خليل: باب البيع )0/ 251 5/0؟1)) وكتاب الرهن 
(/۲۳۸) وما بعدهاء كتاب الحجر )0/ (YAY‏ وما بعدهاء /o)‏ ۳۰۲) وباب 
الغصب (5/ c(1 /٠١٠۳۳‏ باب القسمة(5/ ۱۸۳) » باب القراض (5/ (YIN‏ 
وباب الإجارة (۷/ ANY‏ 
وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: باب ينعقد البيع Le‏ يدل على الرضا 
(FANE)‏ باب الفلس (۳/ atu bay ۲ MY‏ 0/6 
باب المساقاة (۳/ (ORV‏ 
وانظر حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: باب البيوع 
(6:7/60/١١؟)ومابعدهاء‏ وباب الرهن /٥(‏ ۲۹۷) باب الفلس /٥(‏ ۷١۳)ء‏ وباب 
الحجر (0/ ث3 ه/ VO‏ باب الشركة EV ALENT ZV)‏ 
انظرأيضاً: الفروق للإمام القرافي (۱/ »)19١‏ وما بعدهاء (۱/ )۲٠۵/۱۰۱۹۵‏ 
وما بعدها (۳/ /٤۰۲۰۸/۳۰۱1۹‏ ۳۹). 
وانظر : روضة الطالبين للإمام النووي: CEOTET EN PTA) pall OLS‏ 
باب معاملات العبيد (017/5) وما بعدهاء وكتاب السلم (4/ CPE EAT‏ كتاب 
الرهن (4/ 319 4/ 6لا 4/ /E GAY‏ ۱۲۲)ء كتاب التفليس (4/ COVEY JE 0 VK‏ 
وكتاب الحجر ۱۸۳/٤١۱۷۸ /٤(‏ 3"/5). وكتاب الوكالة /٤(‏ ۲۹۹)» وكتاب 
الغصب )0/ ۰۷ 6/ 59): وكتاب القراض (0/ (VIA‏ وما بعدها. 
وانظر أيضاً: مغني المحتاج: كتاب البیع (۲/ ۰)٤‏ باب الربا (1/ CYT‏ باب 
الخيار (۸/۲٤1۹/۲۰)ء‏ كتاب الرهن (۲۰۱۳۲/۲۰۱۲۲/۲/٤٤۱)ء‏ رکتاب 
التفليس »)١457/7(‏ وباب الحجر (۲/ 7/5156 AVY‏ وباب الحوالة (1457/57)) 
كتاب الشركة (۲۱۲/۲)ء وكتاب الإقرار (؟/104): وكتاب الغصب 
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والذي يفهم من خلال تناولهم لهذه الكلمة في أبواب الفقه 
المختلفة » والمتتبع لمعرفة مرادهم من هذه الكلمة» يجد أن معنى التصرف 


وقد أخذ بعض العلماء والباحثين المعاصرين هذا المعنى» وعرفوا 
التصرف عند الفقهاء : بكل ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب الشرع 
عليه أحكاماً مختلفة'9» أو هو : كل قول أو فعل له أثر فقهى” . 


ويتضح هذا المعنى جلياً من خلال بعض النقولات عنهم ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ في مواضع مختلفة من أبواب الفقه. 

جاء في OLS‏ بدائع الصنائع (كتاب الحجر والحبس): «أما المجنون 
فلا تصح منه التصرفات القولية كلهاء فلا يجوز طلاقه» وعتاقه»› 


(YV1/Y) =‏ کتاب القراض )47/9 
وانظر: المجموع شرح المهذب : كتاب البيوع (92165/9/ 20٠١/4159‏ 
6 )© وتكملة المجموع )9 CTTA/VV NTE JV NYO/V‏ كتاب 
الوكالة .)١١١/1١5(‏ 
وانظر: المغني لابن قدامه: كتاب البيوع (POV FEV VE /Ve VATY‏ پاب 
القرض )\/ 4)كتاب الرهن (EAT EA IV 88A7V‏ كتاب المفلس 
(/ الام ). باب الغصب (۷/ (N44 PAV‏ كتاب الإجارات (8/ (YO‏ وكتاب 
المرتد ¥VE/VY)‏ 
انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : كتاب البيع (۳/ VEN‏ وما 
بعدهاء باب الرهن (۳/ ۲۷۴)» باب الوكالة (۳/ ٤۲۹‏ 4/ 475) وما بعدها. 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)۷١/١١(‏ 
(۲) معجم لغة الفقهاء (ص۱۳۲). 


وكتابته» وإقراره» وبيعه وشراؤه» ولا يصح منه الهبة hve My‏ 

وجاء في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (باب 
الفلس) : فلا ينع من تصرفه الالي بمجرد إحاطة الدين .. وإنما ينع 
من ذلك بالتفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء عليه؛ وأولى بالمعنى 
الأحص» فيمنع منهما من التصرف المالي بالتبرعات والبيع والشراء» 
ولو بغير uber‏ 

وجاء في كتاب روضة الطالبين (كتاب البيع) عند حديثه عن أهلية 
البائع حيث اشترط التكليف ثم ذكر اكما لا تصح تصرفاته اللفظيةء لا 
يصح فبضه في تلك التصرفات» فلا يفيد قبضه الملك في الموهوب وإن 
اتهبه US sl‏ 

وجاء في كتاب المغني (كتاب المفلس): «متى حجر عليه لم ينفذ 
تصرفه في شيء من ماله OB‏ تصرف ببيع أوهبة أووقف . . . أو نحو 
ذلك لم nay‏ 

وإذا أردنا أن نختار تعريفاً اصطلاحياً للمراد بكلمة التصرف عند 
الفقهاء؛ فلابد أن نذكر جميع الآراء والأقوال للعلماء والباحثين 
المعاصرين ثم نورد على هذه التعاريف ما برد عليها من مناقشة» وبعدها 
نختار تعريفاً اصطلاحياً راجحاً لعنى التصرف . 
)1( بدائع الصنائع (4/ CEEAY‏ 


)1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۳/ VAY‏ 
)1( روضة الطالبين PEP /١(‏ 
gall )(‏ (011/7). 
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فى أربعة اتجاهات أو أربعة آراءء ھی 

التعريف الأول : التصرف هو كل عمل ينشيء الالتزام وينتج 
الوا Lae‏ 
مناقشة التعريف: 


هذا التعريف عرف التصرف بكل عمل ينشيء الالتزام» والتصرف 
أعم من الالتزام» بل هو في حقيقته يعتبر مصدراً من مصادره» وهو 
السبب المنشيء للالتزام» والالتزام أثر له" . 
والمقصود بالالتزام هو: كل تصرف يتضمن إرادة إنشاء حق من 
الحقرق أو إنهاء حق أو إسقاطه" . 
والالتزام قد يكون من جانب واحد كما في الوقف» وقديكون 
التزام من جانبين كما في الإجارة والبيع حيث يلتزم البائع بتسليم المبيع» 
ويلتزم المشتري بتأدية الثمن . 
فتعريف التصرف بكل عمل ينشيء الالتزام» غير جامع» OY‏ 
)١(‏ الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية )0 (EVV‏ النظرية العامة للموجبات والعقود في 
الشريعة الإسلامية AYN)‏ 
(۲) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص YEN‏ 
(1) انظر : تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (ص (VAY‏ الفقه الإسلامي 
وأدلته (4/ (VE Ge AY‏ مع ملاحظة أن الفقه الإسلامي يفرق بين الإلزام 
والالتزام» فالأول يكون من سلطة حاكمة خارجة عن الملزم . والثاني يصدر ابتداء 
من الشخص الملتزم اختياراً من قبل نفسه . انظر فقه المعاملات ص(178). 
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بعض التصرفات قد يكون فيها التزام بحق كالدعوى التي يدعيها 
ال لشخص على غيره» وقد يكون فيها التزام» إما بإنشاء حق كالبيع 
والوقف والهبة» أو إسقاطه كإبراء المدين من الدين» أو إنهائه كما في الطلاق . 

وعلى هذا نستطيع أن نقول إن الالتزام نوع من أنواع التصرف»› 
بمعنى أن التصرف أعم وأوسع دائرة من الالتزام» فكل التزام تصرف 
ولاعكس". 

النعريف الثاني : التصرف الشرعي هو: كل ما يكون من تصرفات 
الشخص القولية ويرتب عليه الشارع أثراً شرعياً في المستقبل 0 
مناقشة التعريف : 

١‏ بعض القيود الواردة في التعريف مبهمة وتحتاج إلى إيضاح مثل 
قوله : كل ما يكون من تصرفات» ونحن بصدد تعريف التصرف» 
فكيف يكون تعريفه : هو كل ما يكون من تصرفات؟ ولوتم استبدال 
هذه الجملة ب اكل ما يصدر» لكان المعنى أكثر وضوحاً. 

۲ كلمة «الشخص» تحتاج إلى Oly‏ حيث لم يحدد في التعريف 
المراد بالشخص هل هو المكلف؟ أم الصبي المميز؟ أم غير المميز؟ فهذه 
الكلمة ليست مانعة من دخول غيرها عليها. 


es‏ لب ييا 

)١(‏ المدخل في التعريف بالفقه الإسلاءي (ENT Ge)‏ #بتصرف». وضوابط العقد في 
الفقه الإسلامي )2 (XV‏ 

() ذهب لهذا التعريف الشيخ محمد أبو زهرة : انظر الملكية ونظرية العقد: 
(ص۱۱۸) . 


YA 


۴ حصر التصرفات في قسم واحد وهي التصرفات القولية» بينما 
قسسّم فقهاؤنا ‏ رحمهم اله تعالى . التصرفات إلى قسمين تصرفات 
قولية» وتصرفات فعلية . 

قال شيخ الإسلام”" ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: إن تصرفات 
العباد من الأقوال والأفعال نوعان» عبادات يصلح بها دينهم » وعادات 
يحتاجون إليها في دنياهم)”” . 

فالتصرف الفعلي هو ما كان قوامه عملاً غير لساني» كإحراز 
المباحات والغصب والإتلاف» واستلام المبيع » وقبض الدين» وما أشبه 
ذلك» والتصرف القولي مثل البيع والشراء» والوقف» والطلاق» 


Pl My والإعتاق.‎ 


التعريف الثالث: التصرف هو: كل ما يصدر عن الشخص بإرادته 
من قول أو فعل يرتب عليه الشارع أثراً من الآثار» سواء أكان في صالح 
ذلك الشخص أم OEY‏ 


)1( هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي» تقي الدين بن 
تيمية . ولد سنة (571ه). أحد كار الفقهاء المجتهدين» ومن أئمة العلم والفقه 
من مصنفاته : الفتاوى› الصارم المسلول على شاتم الرسول» بيان الجواب الصحيح 
توفي رحمه الله تعالى۔ سنة CAVYA)‏ انظر الدرر الكامنة COV EE /١(‏ النجوم 
الزاهرة (771/9) . 

(۲) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۹/ ۰)۸٦‏ والفتاوى الكبرى (۳/ CENT‏ 

(۳) المدخل الفقهي العام (۱/ (VAG‏ وانظر أيضاً: مناقشته لهذا التعريف (۱/ ۲۹۰). 

)£( ضوابط العقد فى الفقه الإسلامى (YE yo)‏ الفقه الإسلامي وأدلته (4/ AAT‏ 
التصرفات والوقائع الشرعية )0 (V0‏ ضوابط العقود في الفقه الإسلامي = 
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مناقشة التعريف: 
يلاحظ على هذا التعريف أنه أكثر وضوحاً من التعريفين السابقين 
حيث أضاف كلمة «الإرادة» في الجهة التي يصدر منها القول أو الفعل» 
وبذلك أخرج تصرفات بعض فاقدي الأهلية» كالنائم» والمكره على 
اعتبار أنهم لا إرادة ولااختيار لهم» رغم أن الفقهاء أطلقوا على ما 
يصدر منهم من الأقوال أو الأفعال تصرف . 
وإذا كان هذا التعريف قد Ug LIS‏ التى يصدر منها التصرف 
بالإرادة » فإنه لم يبين المرادابالشخص» هل هو الشخص المكلف؟ أم 
الشخص المميز؟ ol‏ غير المميز؟ 
Lal‏ يلاحظ على هذا التعريف أنه جمع نوعي التصرف؛ القول 
والفعل» وبذلك يكون قد تدارك النقد الموجه للتعريفين السابقين» وهو 
عدم ذكر التصرف القولي والفعلي في الأول» وذكر التصرف القولي 
في الثاني . 
التعريف الرابع: التصرف هو: مايصدر عن الشخص المميز بإرادته 
قولاً أو فعلاً ويرتب عليه الشارع نتيجة ما . 
= (ص۳۲) المدخل الفقهي العام حيث عرفه بقوله : «هو كل ما يصدر عن الشخص 
بإرادته ويرتب الشرع عليه نتائج حقوقية CYAA/\)‏ ونقل عنه د. عبد الكريم 
زيدان في المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص 778). 
)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (1/ (VEY‏ وما بعدها. 
(1) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية CITY Ge)‏ والمدخل في التعريف بالفقه 


الإسلامي ونظرية الملكية والعقود )52 CENT‏ تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية 


مناقشة التعريف : 

هذا التعريف أضاف قيد «المميز» في الجهة التي يصدر منها 
al‏ وبذلك أخرج تصرفات الصبي غير المميز» رغم أن ما يصدر 
عنه من الأقوال والأفعال يسمى تصرفاً عند الفقهاء» وخاصة إذا أذن له 
وليه"'» وأخرج أيضاً بقيد «بإرادته» تصرفات من لا إرادة لهم ولا 
اختيار كالتعريف السابق . 
التعريف اغختار: 

رآبت عند ذكري للتعاريف السابقة» أنه لم يسلم أي تعريف منها 
من المناقشة» وإن كان التعريف الثالث والرابع هو أقلها حدة في ورود 
المناقشة cade‏ وأكثرها وضوحاً. 

وإذا ما أريد اختيار تعريف اصطلاحي راجح للمدلول الفقهي 
لكلمة التصرف من بين التعاريف السابقة» فإنه لايمكن الأخذ بالتعريف 
الأول» لآنه عرف التصرف بكل عمل ينشيء الالتزام» والتصرف أعم 
من الالتزام» بل يعد أثراً من آثار التصرف» وكذلك لا يمكن الأخذ 
بالتعريف الثاني لأنه حصر التصرفات في الأقوال فقط . 

Lad‏ التعريف الثالث أضاف قيد«الإرادة» وبذلك أخرج تصرفات 
بعض فاقدي الأهلية» رغم أن ما يصدر منهم يسمى تصرفا -كما مر- 
وكذلك الحال بالنسبة للتعريف الرابع» فقد أخرج بقيد «المميز» تصرفات 
(1) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ ۳۷٤)ء‏ وحاشية الدسوقي على 


١ OPEV IAD والمغني‎ CVO /۲( ومغني المحتاج‎ VME /1( الشرح الكبير‎ 
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غير jeoll‏ « ولاشك أن ما يصدر منه يسمى تصرفاً. 

لذا أصبح لزاماً التوصل إلى تعريف مناسب لكلمة التصرف . 

والحقيقة أن هذه الكلمة» كلمة شائعة» وذات مدلول واسع» لا 
يستطاع تقبيدها بقيد واحد» أو أن يحد من استخدامها في باب واحد؛ 
أو أن تعرف بتعريف واحد. 

فقد تناولها ‏ أعني التصرف ‏ الفقهاء في أبواب كثيرة من أبواب 
الفقهء وأطلقوا التصرف على كل ما يصدر من الشخص من قول أو 
فعل» سواء كان هذا الشخص مميزاً أم غير مميزء مكلفاً أم غير مكلف . 

ولذلك cul,‏ والله تعالى أعلم - أن أعرف التصرف بتعريفين اثنين هما : 

أولاً: التعريف العام لكلمة التتصرف: هو كل ما يصدر عن 
الشخص من قول أو فعل» ويرتب عليه الشارع أثراً من الآثار سواء كان 
في صالحه أم لا. 

وهذا التعريف بهذا المعنى هو الأكثر استخداماً في الكثير من 
أبواب الفقه» كالعبادات بأنواعهاء والمعاملات بأقسامهاء والنكاح 
والطلاق» والجنايات» والحدود» OLY Sy‏ بفروعها المختلفة . 

فكل ما يصدر عن الشخص ‏ أي شخص- من الأقوال والأفعال 
ويرتب عليها الشارع أثراً «ما» يسمى تصرفاً» فهو يشمل ما يصدر عن 
الصبي المميز وغير المميز» والمكلف وغير المكلف» وسواء كان بإرادته أو 
بغير إرأدته» مثل ما يصدر عن الصبي غير المميز من إتلاف مال الغير وما 
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يترتب عليه من ضمان» وكأقوال وأفعال إلهازل والجنون» والمكره» وغيرهم . 

ثانياً: التعريف الخاص لكلمة التصرف: هو كل ما يصدر عن 
الشخص المميز بإرادته من الأقوال أو الأفعال» ويرتب عليه الشارع أثراً ما . 

فالتصرف المقصود به هنا » هو تصرف يحتاج إلى الحذق » وجودة 
النظرء والقدرة على تقليب الأمور وحسن تدبيرهاء وهذا لا يصدر إلا 
من شخص مميز فما فوق المميز» لذا أضفنا هذا القيد» ولابد أن يكون 
بإرادته واختياره» لأن فاقد الإرادة والاختيار لا يحسن cud pall‏ ولا 
النظر في الأمور» ولا حسن تدبيرها. 

أما الأسباب التي دعت إلى تعريف التصرف بتعريفين فهي : - 

Mel gl إن المتتبع لهذه الكلمة عند الفقهاء » يجد أن التصرفات‎ ١ 
كثيرة مختلفة» والذي ظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أن هذه‎ 
الكلمة لا تحمل نفس المعنى» ونفس المدلول الفقهي في كل أبواب‎ 
الفقه» فمثلاً عندما تحدث الفقهاء  رحمهم الله تعالى عن الحجر على‎ 
الصبي المميزء وصرحوا بمنعه عن بعض التصرفات أي منعه من‎ 
الأقوال والأفعال التي تدخل الضرر عليه وعلى ماله لأن الحجر إنما كان‎ 
.  ةحلصملا لعجزه عن التصرف في ماله على وجه‎ 

بينما نجد هذه الكلمة لا تحمل نفس المعنى» عند تحدث الفقهاء 
(1) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام : الطبعة الثانية (/ (AV‏ 


(۲) انظر : حاشية رد المحتار )1/ )۱٤۳‏ ومابعدها. ومواهب الجليل (۳/ YAY‏ 
وكفاية الأخيار (ص۸١٠۲).‏ الكافي لابن قدامة (؟/ 18/8). 


<۳ 


عن تصرفات الوكيل لأن الموكل يحتاج إلى نظر الوكيل في الأمورء 
وحسر تدبیره» والنظر في عواقب هذه الأمور» ويحتاج إلى رأيه» 
وهذا ما صرحوا به «وليس للوكيل أن يوكل فيما وکل بهء لأنه فوض 
الأمر إليه بالتصرف دون التوكيل بهء وهذا لأنه رضي برأيه والناس 
متفاوتون فى OWL‏ 

]13 كان الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قد عرفوا العقد بتعريفين» 
هما تعريف عام وتعريف خاص . كما سيأتي " فإن التصرف أعم من 
العقد» بمعناه العام والخاص وأوسع دائرة منهماء فهويشمل كل 
العقود. ويشمل كذلك بعض التصرفات التي لا تحمل معنى العققد 
كإتلاف أموال الغير» والسرقة وغيرها. 

"إن تعريف التصرف بتعريفين فيه محاولة للجمع بين التعريف 
اللغوي» والتعريف الاصطلاحي» ويظهر هذا جلياً في التعريف 
الناص» حيث يتطلب قدرة على النظر وحسن تدبير الأمور» ورأي 
صائب» وإن كان الجمع بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ليس مهماً إلى 
dom yd‏ كبيرة » ولكنه يستأنس به. 

تتميما للفائدة أتحدث بشيء من الإيجاز عن أقسام التصرف» وهو 
ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة» هى : 
)١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي .)٠٤۸/۳(‏ 
() انظر (ص 4) من هذا الكتاب. 


3 


YI‏ اهاز py Le‏ ع ال من DLL, SLB‏ وهو 
بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 

. تصرف فعلى. 7 تصرف قولى”‎ ١ 

١‏ التصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملاً غير لساني» كإحراز 
المباحات والغش» والخصب» واستلام المبيع › ودفع الشمن» وقبض 
الدين» ويمكن أن تعد الجنايات» والسرقة» وقطع الطريق» والإتلاف» 
والتعدي. cal Sy‏ من التصرفات الفعلية '. 

"١‏ التصرف القولي: هو ما كان قوامه صدور قول عن الإنسان غير 
فعل» وذلك مثل الطلاق ٠‏ الرجعة»› الظهارء العتق» الجعالة» الوصية» 
القرض» الكفالة والإبراء» النذر» وغيره 59 

والتصرفات القولية هي تصرفات شرعية مبنية في أصلها على 
الإرادة hs‏ وهذه الإرادة إما أن تكون صادرة من جهة واحدة» أو من 
جهتين» ولذا فإن التصرف القولي ينقسم إلى قسمين : 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (44717//9)» مجمع الأنهر (۲/ /ا41)» حاشية ابن عابدين 
CV EN /1)‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١7/74(‏ روضة الطالبين للنووي 
Vs /£)‏ وقد قسم التصرفات إلى ضربين : الإنشاء وإقرار» والونشاء ينقسم إلى 
قسمين : الأول : يصادف المال» فلا ملع eel SLs cae‏ والطلاق» cally‏ 
واستيفاء القصاص » والعفو as‏ . والضرب الثاني : الإقرار» فإن أقر بدين لزمه قبل 
الحجر عن معاملة أو إتلاف أو غيرهما لزمه ما أقر به . انظر: روضة الطالبين (4/ .)٠١١‏ 

(5) المدخل الفقهي العام 2)584/1١(‏ ضوابط العقود في الفقه الإسلامي (ص (YO‏ 
التصرفات SU lly‏ ئع الشرعية (ص «V+‏ الدعائم GALL‏ للقوانين الشرعية EAN ye)‏ 


() التصرفات والوقائع الشرعية (ص CVV‏ ضوابط العقد في الإسلام )2 AYO‏ 
)£( الدعائم الفلقية للق انين الشرعية EAD ya)‏ 


£o 


القسم الأول: تصرف قولي يتم نتيجة اتفاق إرادتين كالبيع» 
والزواج» والعارية؛ والشركات» وغيرهما من أنواع العقودء وهذا 
القسم يسمى تصرفاً قولياً (عقديا) أي أن هناك عقداً يتم بين إرادتين . 

القسم الشاني: تصرف قولي يتم نتيجة إرادة واحدة؛ وهو بدوره 
ينقسم إلى قسمين أيضاً : 

أ قسم يتضمن إرادة إنشاء حق كالوقف. أو إنهائه كالطلاق أو 
إسقاطه كالإبراء عن الدين والتنازل عن حق الشفعة وحق الحضانة . 

ب قسم لا يتضمن إرادة إنشاء حق أو إسقاطه أو إنهائه» lily‏ هي 
أقوال أو أخبار» تترتب عليها نتائج معتبرة» كالدعوى » فهي طلب حى 
أمام القضاءء وكالحلف» والإنكار» والإقرار؛ فهي أخبار تترتب عليها 
أحكام قضائية وهذا تصرف قولي محض . 

والقسم الثاني كله يسمى بالتصرفات القولية غير العقدية '“ 

والعبرة في قييز التتصرف القولي عن الفعلي » إنما هي طبيعة 
التصرف وصورثته لا مبناه الذي بني عليه . 

ثانيا: ل وهوبهذا 
الاعتبار ay‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي 





)١(‏ انظر هذه التقسيمات : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (ص (VE:‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته (AT /٤(‏ تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والمقسود 
)2 17514 0/050 وضوابط العقود في الفقه الإسلامي )2 Tt‏ ضرابط الحقد 
في الفقه الإسلامي (ص190). 


£1 


القسم الأول : تصرفات نافعة نفعاً محضاً. 

ومثاله : قبول الهبة» الصدقة» الوصية» الانتفاع بالعارية. 

القسم الغاني: تصرفات ضارة ضرراً محضاً: وذلك مثل : 
الحوالة. والوقف. إنشاء الهبة» والإقراض» والإبراء (وهذه التصرفات 
خاصة ببعض الأشخاص دون بعض) ويسميها البعض بالتصرفات 
الانغرادية› وهي تسمية رجال القانون " » لا تعنينا فی شىء . 

ويلحق أيضاً بهذه التصرفات» القتل» والسرقة» والتعدي على 
أموال pol‏ 

القسم الغالث: تصرفات دائرة بين النفع والضرر: كالبيع» 
والشراءء والإجارة. والشركة» والمزارعة» والنكاح» ونحوها من 
العقود التي تحتمل النفع والضررء والربح والخسارة 0 

ثالغا : باعتبارالتصرف في الحقوق والأملاك: وهو بهذا الاعتبار 
و اح تسن 

القسم الأول : تصرف في النقل» وهو تصرف يفتقر إلى القبول» 





)١(‏ قد glow‏ لبعض الباحثين المعاصرين أن يسموا رجال القانون الوضعي بالفقهاء» وهم 
ليسوا كذلك. OY‏ كلمة الفقهاء تطلق على أولئك النفر من السلف الصالح الذين 
قدموا لنا هذا التراث الضخم من العلم» أما هؤلاء فتكفيهم كلمة رجال القانون» أو 
شراح القانون» ولا يساوون بالفقهاء لا على سبيل الحقيقة ولاعلى سبيل المجاز 
لإمئل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذکرون» (هود؛ ؟). 

(؟) بدائع الصنائع (9/ 5517 4)؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ VEY‏ 


۷ 


ولايتم إلا بين إرادتين» وهذا القسم يتفرع إلى ما يلي : 

أ تقل بعوض : 

وهو إما أن يكون: 

. نقل بعوض في الأعيان كالبيع والقرض‎ ١ 

؟.نقل بعوض في المافع» كالإجارة والمساقاة والجعالة والمزارعة 
والقراض . 

ب نقل بغير عوض: كالهدايا والوصاياء والعمرى ٠"‏ والوقف» 
والهبات والصدقات, والكفارات» والزكاة» وذلك كله نقل ملك في 


أعبان بغير عوض . 

القسم الغاني: التصرف في الإسقاط : وهذا التصرف لا يفشقر 
إلى القبول . 

وهو ينقسم إلى قسمين: 


أ إسقاط بعوض » كالخلع ؛ والعفو على مال» والصلح على الدين. 
ب إسقاط بغير عوض كالإبراء من الديون» والقصاص والتعزير: 
وحد القذلف» والطلاق) والعثاق ان 





(1) العمري لغة بضم العين المهملة وسكون اميم على الققصرء على وزن حبلى من العمر 
وهو cold‏ ورد في الصحاح: أعمرته داراً» أو 4 LI‏ 
قال لبيد : وما البر إلا مضمرات من التقى وما الال إلا معْمَرَات ودائسع 
ويراد بها ما تجعله للرجل طول cope ghd pee‏ وقال تعلب: العمرى أن يدفم 
الرجل إلى أخيه دار فيقول: هذه لك عمرك» أو عمري bal‏ مات دفعت الدار إلى 
أهلهء وكذلك كان فعلهم في الجاهابة فقيل لها عمرى لذلك. انظر لسان المرب 
لابن منظور )8/ CU)‏ 
(1) انظر: قواعد الأحكام (AN /Y)‏ وما بعدهاء الفروق للقرافي (۲/ OVEN‏ 


£A 


ال مطلب الثانى 
تعريف العقد 
أولاً: تعريف العقد لغة: 


يطلق العقد لغة على عدة معان» منها ماهو حسي» ومنهاماهو 
معنوي» فيطلق أحياناً ويراد به الشد والربط» وهو نقيض الحل . 

قال الفيروز آبادي : «عقد الحبل والبيع والعَهّد يعقده شده وعئقّه 
إليه» والعقد الضمان» والعهد»› fads‏ الموثق الظهر) 0 

وكلمة «عَفَّد) بالتشديد معناه التوكيد كقوله تعالى : #ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها6 " . 

والعقد يطلق Last‏ على أوكد العهود » OY‏ معنى العهد الإلزام؛ 
فيكون العقد إلزاماً على سبيل الإحكام ". 

وفد بكون المراد بالعقد هو الالتزام» فيقال: عاقدته أو عقدت 
عليه» فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق OP‏ 
ثانياً: تعريف العقد اصطلاحا : 

تطلق كلمة العقد عند الفقهاء. رحمهم الله تعالى على معنيان » 
(۱) لسان العرب (۴۹۹/۳). 
(۲) القاموس المحيط (۱/ VY‏ 
(۳) سورة النحل : الآية ٠٩۱(‏ . 


(4) الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص .)7١١‏ 
)0( تهذيب اللغة .)1١195/1(‏ 





£4 


معنى cele‏ ومعنى خاص . 
call}‏ العام للعقد هو: 

ما يعقده العاقد على أمر يفعله» أو يعقد على غيره فعله على وجه 
ألزمه «Maly‏ أو هو: ما عقد الشخص العزم عليه والتزم به ء سواء التزم 
مقابل التزام آخر أو لاء كاليمين» والنذر» والطلاق". 

فكل ما التزم الإنسان به يسمى عقداً» ولذا رأيت بعض الفقهاء 
gary.‏ الله تعالى يطلقون العقد على الظهار والعتق والطلاق› 
AS‏ , 

قال شيخ الوسلام ابن تيمية OP‏ ۔ رحمه الله تعالى .: ato}‏ قد حرم 
عقد الظهار في نفس كتابه» وسماه #منكرا من القول وزورا» © وكذا 
النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه من حديث أبي 
هريرة وابن عمر» وقال: (إنه لا Su cal‏ ثم أوجب الوفاء ay‏ 

والإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين أن المراد بقول الحق سبحانه 





.)194/7( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

)1( انظر : الملكية ونظرية العقد (VAS yo)‏ مبدأ الرضا في العقود(١/ CVV‏ ضرابط 
العقد في الفقه الإسلامي AYE ge)‏ 

)1( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۹/ 111)» والفروق للقرافي VAIN)‏ 

)8( سبق تعريفه (ص 14( من هذا الكتاب . 

(0) سورة المجادلة : الآبة ۲١‏ . 

(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب التذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً tym‏ 
رقم (1171/5(01775)» والإمام أحمد (81/1). 

(۷) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۹/ (VU‏ 


Or 


وتعالى WP:‏ أيها oud‏ آمنوا Ka gall Lisl‏ وقوله سبحانه: ل وأوفُوا 

بعهد الله إذا عاهدتم4” «عام على كل عقدء ويشبه ‏ والله أعلم أن 

يكون الله تبارك وتعالى أراد : أن يوفوا بكل عقد» كان بيمين أو غير 
cong‏ وكل عقد نذر إذا كان في العقدين لله طاعة أو لم يكن له فيما أمر 

بالوفاء منها ‏ محصية) " . 
فلا يشترط عند بعض الفقهاء أن يطلق العقد على الالتزام الذي يتم 

بین طرفين بل كل ما عزم الإنسان على الوفاء به يسمى عقداً» سواء كان 
غير أن الإمام الجصاص الحنفي“ ۔ رحمه الله تعالى ‏ وضع ضابطاً 

أو قيداً» على العقد بمعناه العام» فلا يطلق العقد بمعناه العام حسب ما 
يراه إلا على ما كان منتظراً مراعى فى المستقبل من الأوقات» فيسمى 
البيع » والنكاح » والإجارة» وسائر عقود المعاوضات cl pie‏ لأن كل 

VD سورة المائدة: الآية‎ )١( 

MAYA: سورة النحل‎ (Y) 

(۳) أحكام القرآن للإمام الشافعي (57/1). وانظر الأم للإمام الشافعي (4/ VAG‏ 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۹/ ۱۳۸) , 

)4( هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص » ولد سئة )0 Cats‏ إمام 
أصحاب أبي حنيفة في وقته كان مشهوراً بالزهد والورع؛ له من المصنفات أحكام 
القرآن. شرح مختصر الطحاوي» شرح مختصر شيخه أي الحسن الكرخي» شرح 
الجامع لمحمد بن الحسن » شرح الأسماء الحسنى . توفي سابع ذي الحجة سنة ١(‏ /الاه). 

انظر : تاريخ بغداد )7١4 /٤(‏ الجواهر المضية ۲۲١ /١(‏ وما بعدها). الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية .)4١7 /١(‏ النجوم الزاهرة (5/ 178). 


اه 


واحد منها قد ألزم نفسه التمام عليه والوفاء به» وسمي اليمين على 
الستقبل عقدأًء لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء Le‏ حلف عليه من فعل أو ترك . 
وما لا تعلق له بمعنى في المستقبل ينتظر وقوعه» وإنما هو على شيء 


ماض قد وقع فإنه لا يسمى عقداً كالطلاق”" . 

وهو بهذا يخالف بعض الفقهاء الذين سبق النقل عنهم في تسمية 
الطلاق والعتاق والظهار عقوداً كما بينا ذلك . 

فال الإمام القرافي”" ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله تعالى : 8 Igy‏ 
Mh gal‏ والطلاق والعتاق عقدان عقدهما على نفسه فيجب الوفاء gs‏ 
١‏ المعنى الخاص للعقد : 

وهو ما يتم بين إرادتين » أو بين طرفين مستسقابلين (إيجاب 
وقبول) وهذا المعنى هو المراد عند أكثر الفقهاءء كما يظهر ذلك من 


.)150 7914 /1( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(9)هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبد الرحمن 
المنهاجي القرافي المالكي أحد الأعلام المشهورين انتهث إليه رئاسة الفقه على 
مذهب مالك. رحمه الله تعالى-. 

كان إماما بارعا في الفقه والأصول» من مصنفانه : الذحيرة في الفقه» أنوار 

البروق في أنواع الفروق» شرح مسحصول الإمام فخر الدين الرازي والأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» الإحكام في jk‏ الفتاوى عن الأحكام. توفي رحمه الله 
تعالى ‏ في جمادي الآخرة سنة AVE)‏ انظر: الديباج المذهب OYUN)‏ 
شجرة النور الزكية (ص )١188‏ . 

(؟) سورة المائدة : الآية ٠١١‏ . 

(؛) الفروق للقرافي (۳/ 174). القواعد لابن رجب الحنبلي (ص 08 
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أقوالهم ‏ رحمهم الله تعالى- . 
حيث يقول المرغيناني” : «والعقد ينعقد بالإيجاب US gly‏ 
وقال الباجي المالكي” 8 «كل إشارة فهم منها الويجاب والقبول لزم 
بها Waal‏ 


وقال ابن القاسم الشافعي": «العقد هو مجموع الإيجاب 
والقبول»" : 


(1) هو : علي بن أبي بكر بن عبد ال جليل الفرغاني برهان الدين المرغيئاني. أحد كبار 
فقهاء الحنفية في عصره» كان حافظاً مفسراً محققاً. من مصتفاته : الهداية شرح 
بداية المبتدي » منتقى الفروع » الفرائض› مناسك اللحج . 
انظر : االجوهر المضيّة (۲/ 1۲۷)ء مفتاح السعادة (۲/ ۲۳۸ وما بعدها). 

)1( الهداية شرح بداية المبتدي (۳/ 774), 

)1( هو : سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي المالكي» أبو الوليد. أحد كبار 
فقهاءالمالكية» ولد سنة COE)‏ وتوفي سنة (41/4ه) من مصنفاته : إحكام 
الفصول في أحكام الأصول» الحدود في أصول الفقه» فرق الفقهاء» مسائل 
الخلاف» الاستيفاء في شرح الموطأء المنتقى في شرح الموطأ . 
انظر : البداية والنهاية COVYY /VY)‏ الديباج المذهب /١(‏ ۳۷۷) هدية العارفين (791//1) . 

CYP Ge) انظر: شرح الرصاع على حدود ابن عرفة الفقهية‎ )٤( 

(۵) هو : أحمد بن قاسم العبادي المصري الشافعي الأزهري» شهاب الدين. أحد أعلام 
فقهاء الشافعية ‏ توفي سنة (۹۹۲ه) . 
من مصنفاته : حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه سماها الآيات 
البينات» شرح الورقات لإمام الحرمين» وحاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج . 
انظر : شذرات الذهب (۸/ (EYE‏ هدية العارفين .)١59/1١(‏ 

)1( حاشية ابن القاسم المطبوعة مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة 
المحتاج (4/ 1114). 


oy 


وقال ابن رجب الحنبلي”"': اولا يستبعد انعقاد العقد على yl‏ زائد 
على الإيجاب والقبول؛ كما يتوقف انعقاد النكاح معهما على الشهادة»؟". 


ويتضح هذا المعنى أكثر في العقود التي لا تتم إلا بين إرادتين» أو 
طرفين متقابلين» كالبيع والشراء» والصرف» والسلم» والشركات» 
وغيرها من العقود التي تستلزم وجود طرفين كي يتم العقد. 

ويبدو أنني سأنهج في تعريف العقد الخاص؛ ما نهجته في تعريف 
التصرف وهو ذكر التعاريف» ثم مناقشة ما يستحق المناقشة» ومن ثم 
أختار تعريفاً اصطلاحياً للعقد بمعناه الخاص . 

وهناك أكثر من تعريف للعقد بمعناه الخاص» Cr‏ لها سينا 
إن شاء الله تعالى- : 


أولاً تعريف برهان الشريعة": العقد هو: ربط أجزاء التصرف. 


(١)هو:؛‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي الحانظ . أحد كبار فقهاء 
الحنابلة » ولد سنة (5 CAV‏ توفي في شهر رجب سنة (۷۹۵ه) . من مصنفاته : 
شرح البخاري بلغ فيه إلى كتاب الجنائزء وله شرح على الترمذي؛ وذيل على كتاب 
طبقات ALLL‏ والقواعد الفقهية. 
انظر: البدر الطالع (۳۲۸/۱)ء شذرات الذهب /١(‏ ۳۳۸)ء الدرر الكامنة 
51١/9‏ ), 
(1) القواعد لابن رجب الحنبلي )52 AVY‏ 
(1) هو محمد بن عبيد الله بن محمود بن إبراهيم المحبوبي . أحد فقهاء الحنفية» والده 
هو صدر الشريعة الأكبر صاحب OLS‏ الوقاية في الفقه . من مصنفاته: وقاية الرواية 
في مسائل الهداية؛ الفتاوى» الوافعات في الفروع . توفي سنة (17/7"ه) . 
انظر : هدية العارفين (؟5/ CE ١6‏ الطبقات السنية (6/ CE ٤۲۹‏ 
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أي الإيجاب Ole Silly‏ وقدارتضى هذا التعريف بعض 
الباحثين المعاصرين”" . 


مناقشة التعريف : 


١‏ بعض القيود الواردة في التعريف› غير واضحة» وتحتاج إلى 
بيان المراد منهاء حيث إن كلمة «التصرف) مبهمة» ولم يبين مقصوده 
منها ومن شروط التعريف أن تكون حدود المعرّف واضحة المعالم . 

"-قيد اشرعاً» هل المراد به الربط الشرعي 6 فيخرج به الربط غير 
الشرعي كالعقود الفاسدة والمنهي عنهاء فلا تسمى عقداً؟ مع أن الفقهاء 
أطلقوا على العقود الفاسدة والباطلة كلمة عقد» وسيأتى بيان ذلك . 

Ltt‏ رف الكمال بن الهمام'": عرف العقد بقوله: (مجموع 
إيجاب أحد المتكلمين» مع قبول الآخرء سواء كانا باللفظين 
المشهورين» أو كلام الواحد القائم مقامهما)'. 


)1( انظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 9)» مجمع الأنهر )27١7/1١(‏ . 

(۲) انظر : الالتزامات في الشرع الإسلامي (ص١4).‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي» العلامة كمال الدين بن 
الهمام الحنفي . 
أحد كبار فقهاء الحنفية؛ ولد سنة (40/اه)ء كان علامة في الفقهء والأصول» 
والنحوء والتصريف ٠‏ والمعاني والبيان. 
من مصنفاته : شرح الهداية أسماه فتح القدير وصل فيه إلى كتاب الوكالة» التحرير 
في أصول الفقهء المسايرة في أصول الدين . توفي في رمضان سنة AAV)‏ 
انظر : مفتاح السعادة (۲/ 10؟). 

VAY /¥) انظر : فتح القدير‎ )٤( 
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منافشة التعريف: 

١-هذا‏ التعريف فيه بعض الكلمات التي يمكن الاستغناء عنها والتي 
لاحاجة إليهاء حيث ذكر كلمة «المتكلمين»؛ «وكلام الواحد القائم 
مقامهما» ويقصد بذلك ذكر العاقدين . 

وهذا يعد حشواً وزيادة » حيث إن الإيجاب والقبول» لا 

يصدر إلا من عاقدين أو متكلمين. 

١-أيضاً‏ يفهم من كلمة «المتكلمين» حصر العقد في نوع واحد» 
وهو ما يتم باللفظين المشهورين (الإيجاب والقبول) فلابد. مثلاً ‏ أن 
يقول البائع : بعت» ويقول المشتري: اشتريت» رغم أن هناك بعض 
العقود التي تصح بالمعاطاة بدون اشتراط هذين اللفظين . 

#-عرف العقد بأنه «مجموع الإيجاب والقبول؟» ولم يشر إلى أن 
العقد هو ربط» أو ارتباط» كالتعريف السابق» والإيجاب والقبول 
بدون ارتباط لايسمى عقداأ» «بل هما من وسائل التعبير عنه فهما 
صيغته» لا العقد نفسه» وأن إطلاقه عليهما من باب إطلاق JIU!‏ على 
المدلول» باعتبار أن آثاره عموماً لا تظهر إلا عندما يعبر عنه بإاحدى 
وسائل التعبير“" . 

الا تعريف المجلة : عرفت مسجلةٌ الأحكام العدلية في المادة 
)11( العقد بقولها: «التزام المتعاقدين» وتعهدهما أمراً» وهو عبارة 
)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام )0/19( وما بعدها. 
)1( مبدأ الرضا في العقود .)١١9/1(‏ 
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عن ارتباط الإيجاب بالقبول»". 
مناقشة التعريف : 


يلاحظ على هذا التعريف» أنه كالتعريف السابق أن فيه حشواً 
وزيادة لا حاجة إليها مثل كلمة المتعاقدين» كان يمكن الاستغناء عنهاء 

. العقد بمعناه الخاص لا يتم إلا من طرفين أو بين اثئين”‎ oY 

عام 2 

أيضا كلمة «تعهد» و«التزام» كان يكن الاكتفاء بواحدة منهما. 

La pr Lal‏ محمد قدري باشا": عرف العقد بقوله: gad‏ عبارة 
عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه 
يثبت أثره فى المعقود dale‏ وقد أخذ بهذا التعريف كثير من العلماء 
والباحثين المعاصرين» غير أن البعض قيده بقوله اعلى وجه 

SONG pats 

)1( انظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكامء المادة .)91/1()1١1(‏ 

(۲) الشرح الصغير (۲/ 3”7”4) . 

(۳) هو: من رجال القضاء بمصر» ولد بها سنة CAVYYY)‏ وتوفي سنة CAV V)‏ 
تعلم ب موي : من مراكز محافظة المنيا بصعيد مصراء والقاهرة» ودخل مدرسة 
الألسنء دأتم فيها دروسه. ونبغ في معرفة اللغات» وقد تدرج في المناصب» فكان 
مستشارا في المحاكم» وناظراً للحقانية» ثم وزيراً للمعارف» فوزيراً للحقانية؛ 
وتوفي بالقاهرة . من كتبه : مرشد الحيران في المعاملات الشرعية» الأحكام الشرعية 
للأحوال الشخصية» وتطبيق ما جاء في القانون موافقاً مذهب أبي حنيفة النعمان» 
انظر : الأعلام (۷/ CYT)‏ 

(4) مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اللإنسان» المادة (YVY)‏ ص 55 . 

)0( انظر : تاريخ الفقه الإسلامي» نظرية الملكية والعقد : بدران أبو العينين COW Ge)‏ 
الملكية ونظرية العقد (ص174)» والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي د. محمد د 
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مناقشة التعريف : 
١‏ هذا التعريف كسابقه: فيه بعض الألفاظ كقوله«من أحد 
المتعاقدين» وهي زيادة لا حاجة إليها كما ذكرنا. 
ss‏ أيضاً قيداعلى وجه يثبت أثره فى المعقود عليه» وهذا القيد 
يجعل التعريف غير جامع لكل أقسام co pall‏ وذلك لأنه يعتبر خاصاً 
بالعقد الذي يترتب عليه أثر» أما العقود التى لا يترتب عليها أي أثر لأي 
سبب كان فلا يسمى عقداً على ضوء هذا Cay al‏ 
والفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أطلقوا العقد على العقد الموقوف». 
والعقد الفاسد» حتى على العقد الباطل بجانب العقد الصحيح › وذلك 
لأن كلا منها يسمى عقداً مادام قدتم ارتباط بالإيجاب والقبول ". 
"هذا التعريف : اقتبسه محمد قدري باشاء ومن وافقه من 
الباحثين المعاصرين من تعريف العلامة البابرتى الحنفى" للانعقاد» 
= مصطفى EVE oe) ght‏ والملكية ونظرية العقدد. أحمد فراج حسين 
(VYV 2)‏ والمدخل الفقهي العام (VAY /N)‏ وضوابط العقود في الفقه 
الإسلاميء عبد الحميد البعلي (ص (VY‏ وضوابط العقد في الفقه الإسلامي د. 
عدنان التركماني (ص TY‏ وفقه المعاملات» محمد الفقى (ص .)١786‏ 
)١(‏ انظر: مبدأ الرضا في العقود )١١١ /١(‏ بتصرف. ١‏ 
() انظر: المرجع السابق والقواعد لابن رجب VW Wee)‏ والفتاوى الهندية 
0 ) المغني (8/7). 


(۲) محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الرومي البابرتي» كمال الدين. أحد فقهاء 
الحنفية» ولد ١ .)هال٠١( di‏ 
من مصنفاته : شرح مختصر ابن الحاجب » شرح المقدمة السراجية في الفرائض› 
شرح مشارق الأنوار» شرح كتاب الهداية للمرغيناني . توفي في رمضان سنة (45لاه) , 
انظر : مفتاح السعادة (۲/ (VEY‏ 
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حيث عرف رحمه الله تعالى ‏ الانعقاد بقوله «الانعقاد هنا : تعلق كلام 
أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في محله)” . ولم يشر 
قدري LL‏ ولا من وافقه إلى المصدر الذي اقتبس منه هذا التعريف . 

واشقبفة ها رقا ين الد lanl‏ فالاتعتاد هوه Glo‏ 
كر من آلا جاب pis pape try le SVU pay‏ ا فی تلا 

فمتعلق الإيجاب والقبول مثلاً هو المبيع الذي يكون موجوداًء 
ومقدور التسليم ومالاً متقوماً مع الثمن. 

والأثر : هو أن يصبح البائع مالكاً للثمن والمشتري مالكاً للمبيع". 

فالانعقاد لا يتحقق إلا إذا توفرت شروطه» وهي أنواع : منها ما 
يشترط في العاقد وهو أن يكون عاقلاً مميزاً» ومنها في العقد وهو موافقة 
القبول للإيجاب» ومنها في البدلين» وهو قيام المالية» ومنها في المبيع 
وهو أن يكون موجوداًء فلا ينعقد بيع المعدوم» وأن يكون Yu‏ 
Lae’‏ . . ومنها في المكان وهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب 
J gly‏ فى مجلس ise ON doy‏ لا ينعن" 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يثبت الأثر في المعقود عليه» 
وعليه فإذا قلنا انعقد البيع أو النكاح» فمعنى ذلك أنه تحقق وتحصل“ . 


VEAL) شرح العناية على الهداية المطبوع مع فتح القدير‎ )١( 
AY /\) (1° £( درر الحكام شرح مجلة الأحكام» المادة‎ )۲( 
ALYY /۳( الفتاوى الهندية‎ )۳( 

.)١١۷ /١( مجمع الأنهر‎ )٤( 
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Lil‏ العقد فهو كل التزام أو تعهد يتم بين طرفين» فهو عام لكل ربط 
يتم بالإييجاب والقبول» وعليه فتكون العلاقة بين العقد والانعقاد Me‏ 
عموم وخصوص » فالعقد أعم والانعقاد أخص . 

gl i‏ ردير من نون لقي ون sland‏ وقد 
تداركت المجلة هذا الأمر فعرفت العقد بتعريف». والانعقاد بتعريف 
ol‏ 

5000 الإمام الزركشي”": العقد شرعاً ارتباط الإيجاب 
والقبول الالتزامي”". 

وقد تصرف بعض الباحثين المعاصرين في هذا التعريف حيث عرف 
العقد بقوله : التزام شيء بارتباط الإيجاب والقبول“. 
مناقشة التعريف : 

استطاع صاحب هذا التعريف أن يتلافى الاعتراضات الموجهة 
للتعاريف السابقة» إلا أنه لو أضاف LASS‏ شيءاشيء شرعي» لكان 





AY 91 /1( من شرح مجلة الأحكام‎ (V9 4( المادة‎ »)1١7( انظر: المادة‎ )١( 

(۲) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري» الشيخ بدرالدين . أحد كبار فقهاء 
الشافعية» ولد سنة (AVEO)‏ 

من مصنفاته : البحر المحيط في أصول الفقه؛ إعلام الساجد بأحكام المساجد» 

الديباج في توضيح المنهاج . تكملة شرح المنهاج للأسنوي» وغيرها من التصائيف. 
توفي سنة (٤۷۹ه).‏ انظر : الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۷)» شذرات الذهب (1/ VO‏ 

() المنثور في القواعد للزركشي (۲/ ۳۹۷). 

(4) مبدأ الرضا في العقود (1/ .)١75‏ 


المعنى أكثر cle psy‏ ولكن يجاب عليه : أن إضافة هذا القيد ينطبق 
عليه ما ينطبق على التعريف السابق» وهي أن العقود الفاسدة أو الباطلة 
pond Y‏ عقودا. 
التعريف الختار: 

بعد أن ذكرنا التعاريف السابقة» وما ورد عليها من مناقشة» يظهر 
لي والله تعالى أعلم أن التعريف الأخير هو الراجح . 

وعليه فيكون تعريف العقد بمعناه الخاص هو : التزام شيء بارتباط 
الإيجاب والقبول» وهذا التعريف كما ذكرت_ استطاع تدارك النقد 
الموجه للتعاريف السابقة» وخاصة تعريف محمد قدري باشاء والذي 
هو تعريف للانعقاد» وليس للعقد. 


-١‏ المراد بالالتزام هنا: هو معناه اللغوي» وهو إلزام الشخص نفسه 
مالم يكن لازماً MS‏ 


۲ كلمة اشيء» تشمل كل ما يلتزم به الشخص من القول أو الفعل 
أو السكوت وتشمل أيضاً العقود الصحيحة والفاسدة والباطلة. 

وإضافة التزام إلى شيء فيه دلالة على أهمية المعقود عليه أو المحل . 
وفيه دلالة أيضاً على أن مجرد » التزمت أو تعهدت دون ذكر الملتزم به 





)١(‏ انظر : القاموس المحيط (4/ ۱۷۷)» الصحاح )0/ 4 CVV‏ والالتزام هو الاعتناق 
فكأنه اعتنق الشيء فلا يكاد يفارقه» وعرفه البعض بالارتباط والتعلق بشيء من غير 
انفكاك cate‏ انظر : معجم الفقهاء (صكة). 
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Le لاسي‎ 

#-ارتباط الإيجاب بالقبول: يخرج به الالتزام الحاصل من غير 
ارتباط الإيجاب بالقبول» كالطلاق» silly‏ واليمين. 

والمراد بالارتباط هنا: هو الارتباط الي أي تعلق الإيجاب 
بالقبول» ثم يترتب الارتباط الحكمي» وهو وجوب الوفاء بما التزم به" . 

ol tit‏ بالإيجاب عند الفقهاء: هو إثبات الفعل الخحاص 
Jia‏ على الرضا الواقع أول". والمراد بالفعل هنا أداة التعبير ‏ أي 
وسيلة من وسائل التعبير (القول أو الفعل أو السكوت).. كأن يقول 
البائع  He‏ بعت . 

القبول: هو التعبير الثاني الدال على الرضا ما أثبته Pee gh‏ كأن 
يقول المشتري : قبلت . 

: :أقسام العقد‎ WU 

نسم الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ العقد إلى أقسام" عديدة 


)1( مبدأ الرضا فى العقود (۱/ 17*:176) , 

(1) المرجع السابق. 

(9) فتح القدير (5/ )۲٤۸‏ . 

ee CE)‏ السابق» وهنا التعريف للإيجاب والقبول عند الحنفية» وقال غيرهم» 
الإيجاب هو ما صدر ممن يكون منه التمليك » والقبول ما صدر من المتملك» فالبائم 
في عقد البيع هو الموجب دائماً. والمشتري هو القابل . 

انظر: تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود: )2 (YA‏ 

(0) انظر: أقسام هذه العقود: المنشور في القواعد (۲/ ۳۹۷ ومابعدها)ء والأشباه 

والنظائر لابن النجيم (ص CPV‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ENT‏ وما 5 
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باعتبارات مختلفة » أذكر بعض أقسام هذه العقود بإيجاز: 


أولا: تقسيم العقد باعتبار وصفه الشرعي» أي ي إقرار الشارع له أو 
عدم Vo sl al‏ 


والمقصود بالإقرار هنا أن يترتب الأثر الشرعي ويثبت الحكم . 
وفي حالة عدم الإقرار لا تترتب الأحكام ولا تثبت آثار العقد. 
والفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ اختلفوا في هذا التقسيم على رأيين: 
الرأي الأول : لفقهاء الحنفية: وقسمواالعقد من حيث إقرار 
الشارع له أو عدم إقراره» إلى ثلاثة أقسام : )1( صحيح (۲)فاسد 
(۳)باطل . 
الرأي الغاني: جمهور الفقهاء» وقسموا العقد بهذا الاعتبار إلى 
قسمين (١)عقد‏ صحيح (۲).باطل أو فاسد» فالباطل والفاسد 
مترادفان عند جمهور الفقهاء . 
والمراد بالعقد الصحيح : هو العقد الذي استوفى شروطه التي 


بعدها). ومختصر أحكام المعاملات (ص١/‏ وما بعدها)» ومرشد الحيران (دص 
۸). المدخل الفقهي العام /١(‏ 017)» الملكية ونظرية العقد(ص CCPVG‏ ومبدأ 
الرضا في العقود ) (E۸1‏ وضوابط العقد في الإسلام (ص ٠)۴١‏ وضوابط 
العقود(ص »)١١۲‏ وتاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (ص »)٤۷۹‏ 
والملكية ونظرية العقد (ص CYVY‏ والتعريف بالفقه الإسلامي ونظرية الملكية 
والعقود (ص٠١06).‏ 
(١)لملكية‏ ونظرية العقد(ص 2)7594 والالتزامات في الفقه الإسلامي (ص COVA‏ 
ومبدأ الرضا في العقود »)١9١ /١(‏ تاريخ الفقه الإسلامي (ص EAS‏ 


1۳ 


وضعها الشارع» ولم يرد نهي عنه؛ ols,‏ صالحاً لترتب الآثار Made‏ 

ويعرفه الحنفية : بأنه ما كان مشروعاً بأصله ووصفه" . 

وهذا المعنى لاخلاف فيه عند الفقهاء الأربعة ‏ رحمهم الله تعالى" 
Lil‏ العقد الفاسد عند الحنفية : ما كان مشروعاً بأصله دون Mabey‏ 
والمقصود ب «ما شرع بأصله» (عند الحنفية) : أي إذا توفرت الشروط التي 
طلبها الشارع لتحقق العقد. وعدم مشروعيته بوصفه ما إذا اتصل أمر أو 
وصف غير مشروع يجعل العقد منهياً عنه شرعاً» مثل صفة الجهالة في 
المعقود als Pale‏ يقول البائع للمشتري بعتك جميع هذه الأشياء الي 
هي ملكي . وقال المشتري : اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء . 

والعقد الباطل : ما لايكون مشروعاً بأصله ووصفه ". 


als‏ يكون العقد وارداً على محرم كالخمر أو الميتة؛ أو على امرأة 
هذا التفريق بين الفاسد والباطل عند فقهاء الحنفية» ليس عاماً في 
كل أبواب الفقه» فالباطل والفاسد يترادفان عندهم في العبادات 


. المراجع السابقة‎ )١( 

)1( انظر: مجمع الأنهر (۲/ ”07)» والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ATTY‏ 

(؟) ضوابط العقد في الفقه الإسلامي (ص PMO‏ والملكية ونظرية العقد (ص 59") . 
)£( الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۳۳۷)» ومجمع الأنهر (۲/ COV‏ 

)0( النظرية العامة للموجبات والعقود .)751//١(‏ 

)1( الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۳۳۷). 
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والنكاح”". إلا في نكاح المحارم فقد اختلفت الروايات عنهم» وكذلك 
في العقود التي لا توجب التزامات متبادلة كالطلاق والعتاق» والوقف» 
LAY‏ لا يفرقون بين الفاسد والباطل . 

أما في العقود الناقلة للملكية والتي توجب التزامات متبادلة» 
كالبيع» والشركة» والرهن» والسلم» وما شابههاء فالتفريق واضح 
عندهم بين الفاسد والباطل”" . 

وفقهاء الشافعية ٠"‏ يفرقون بين الباطل والفاسد في الكتابة» 
والخلع» والوكالة» والشركة» أما في العبادات ففي الحج فقط . 

هذه هي أقسام العقد باعتبار وصفه الشرعي بإيجاز» دون الدخول 
في التفاصيل» وأسباب الخلاف . 

ثانيا: تقسيم العقد باعتبار الجواز واللزوم . وهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام هي" : 

القسم الأول: عقد لازم من الطرفين قطعاًء كالبيع» والإجارة» 
والسلم» والصلح» والحوالة» والمساقاة» والهبة للأجنبي والخلع وغيرها. 

القسم الثاني : عقد جائز من الطرفين قطعاء كالشركة CALS My‏ 
والمضاربة» والوصية» والعارية» والوديعة» والقرض» والجعالة قبل 
)١(‏ المرجع السابق. 
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص474). 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص (EVE‏ 
)2( المنثور في القواعد للزركشي (۲/ ۳۹۸). والأشباه والنظائر للسيوطي (ص EVE‏ 


1o 


فراغ العمل . 
القسم الشالث : عقد لازم من أحد الطرفين جائز من الآلحر» 
كالرهن» فهو لازم من جهة الراهن» بعد القبض جائز من جهة المرتهن» 
الغا : تقسيم العقد باعتبار المعقود عليه مالا أوغيره» وهو بهذا 
الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الفسم الأول: عقد مالي من الطرفين حقيقة ‘ كالبيع ؛ والسلم» أو 
LSS‏ كالإجارة» فإن المنافع تنزل منزلة الأموال. 


القسم الثاني : عقد غير مالي من الطرفين» كعقد الهدنة» وعقد 


القضاء . 
القسم الشالث: عقد مالي من أحد الطرفين كالنكاح» والخلع ء 
والصلح عن دم والجزية. 


والعقد غير المالي من الطرفين أشد لزوماً من العقد المالي» إذ يجوز 
فسخه بعيب في العوض كالثمن والمثمن» وغير المالي لا يفسخ أصلاًء 
إلا لحدوث ما يمنع الدوام ” . 

والقسم الأول هو موضوع هذه الرسالة» وهو العقد المالي من 
الطرفين حقيقة أو حكماً. 





(1) المنثور في القواعد للزركشي (۲/ ۳۹۸). 
() المنثور في القواعد للزركشي (۲/ 07.14٠1‏ 4). 
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المطلب الثالث 
تحديد المراد بعقود المعاوضات 

Yi‏ تعريف المعاوطة لغة: 

بضم الميم وفتح الواو من اعتاض ¢ ومنه أخذ العوض أي البديل . 
تقول : عضت فلاناً واعضته وعوضتة إذا أعطيته بدل ما ذهب منه . 

فالعوض : هو البدل» وبدل الشىء غيره» لأن الأصل فى الإبدال 
جعل شىء مكان شىء آخر» كإبدالك من الواو تاء فى تالله" . 

قال ابن فارس : «الباء والدال cols‏ أصل واحد» وهوقيام 
الشىء مقام الشىء الذاهب)”" 5 

وقال الفيروز آبادي ARE‏ مبادلة وبدالاً أعطاه مثل ها أل Pee‏ 

N,‏ بدالا وهوها سكن عنن الما اليوم البقّال ‏ لأنه 
يبدل Ley‏ ببيع» فيبيع اليوم شيئاً وغداً شيئاً آحر" . 
ثانيا: تعريف المعاوضة اصطلاحاً: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي كثيراً» فعقود 
المعاوضات» وعقود المبادللات cas‏ واحد» oY‏ البدل هو العوض 
)١(‏ لسان العرب (۷/ VAY‏ 
(۲) المرجع السابق (4//11). 
(۳) معجم مقاييس اللغة (1/ .)751١١‏ 


AVE 5 /۳( القاموس المحيط‎ (£) 
CEA/VN) العرب‎ OLS (0) 


VV 


والعكس صحييم”"' 

والتعاريف الواردة فى تعريف المعاوضة اصطلاحاً» كلها متقاربة 
المعنى فيما بينهاء وسأذكرها إن شاء الله تعالى ثم اخمتار تعريفا 
التعريف الأول : 

عرف العلامة الدسوقى المالكى " عقدالمعاوضة بقوله: اهو عقد 
محتو على عوض من الجحانيين) ". 
منافشة التعريف: 

هذا التعريف فيه تكرار لكلمة عقد فهو عرف Lie‏ المعاوضة بعقد 
محتو» فلو أبدل هذه الكلمة بكلمة التزام لكان المعنى أكثر وضوحاًء 
OY‏ العقد. كما ذكرت هو عبارة عن التزام طرفين أو أكثر . 
التعريف الثاني : 

عرف بعض العلماء والباحثين المعاصرين عقد المعاوضة بقولهم : 
اهي التي تقوم على أساس إنشاء وجائب متقابلة بين العاقدين» يأخذ 
SESE)‏ لاي RN‏ والتراضي في عقود المبادلات المالية . 

نشآت إبراهيم الدريني . ط ط. دار الشروق جدة (ص11). 

الالكي من ies eo aad‏ وجاشية غل الدردير على 

الختصرء ٠‏ حاشية على شرح الجلال المحلي» وحاشية على مغني اللبيب لابن هشام 

في النحو. توفي سنة AAT?)‏ 


انظر: شجرة النور الزكية (ص OPV‏ هدية العارفين (۲/ (YOY‏ 
(؟) حاشية الدسوفي على الشرح الكبير (/ 7) . 


1۸ 


كل من الطرفين شيئاً ويعطى فى مقابله شيعاً» "“. 


مناقشة التعريف: 
١-هذا‏ التعريف فيه نوع من التطويل» ومن خصائص التعريف 
الاختصار قدر الإمكان. 


؟- يحتوي هذا التعريف على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تفسير 
مثل كلمة إنشاء» وكلمة وجائب '" ومن خصائص التعريف وضوح 
مفرداته . 
التعريف الثالث : 
عرف بعض الباحثين المعاصرين أيضاً عقد المعاوضة بقوله : «هو ما 
كان النفع فيه للمتعاقدين جميعاً» ". 
مناقشة التعريف: 
لم يضف كلمة التزام في تعريف عقد المعاوضة والعقد لابد أن 
يكون فيه التزام من الطرفين . 
التعريف امختار: 
على ضوء هذه التعاريف يمكنني أن أعرف عقد المعاوضة بأنه : 
)1( المدخل الفقهي العام (01/8/1)» ضوابط العقد في الفقه الإسلامي )2 PETG‏ 
تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود CEAV yo)‏ 


(؟) وجائب: مفردها وجبة ومعناها: لزم وثبت . انظر: القاموس المحيط .)٠١١/١(‏ 
(۳) النظرية العامة للموجبات والعقود (۲/ 717/7) . 
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«التزام بين طرفين يتضمن العوض من الجانبين؟ . 

وقولي «التزام» لأنه عقد» والعقد. كما مر . لابد أن يكون فيه التزام 
من طرفين ‏ إيجاب وقبول . 

وقولي : ايتضمن العوض من الجانبين؟: هو أن يعطي كل واحد 
زان شيئاً ويأخذ في مقابله شيئًاً آخر» كالبائع يعطي المثمن 
ويأخذ في مقابله الثمن» والمؤجر يأخذ الأجرة ويعطي في مقابلها منفعة 
العقار للمستأجر» وهكذا في سائر عقود المعاوضات ASW‏ 
ثالنا:أهمية عقود المعاوضات: 

خلق الله.سبحانه وتعالى الإنسان» وخلق معه حاجاته 
وشهواته» ومتطلباته» ولم يتركه سدى يهيم في الأرض على وجهه. 
بل أرشده dle‏ إلى كيفية تحصيل هذه المتطلبات والحاجات 
والشهوات» على وفق منهج رباني لا ترى فيه be ge‏ ولا أمتا 

فبالنسبة لشهوة الفرج قال سبحانهالإقانكحوا ما طاب Sd‏ م من sla‏ 
مشنیٰ وثلاث heyy‏ "أي النكاح الشرعي بشروطه وقواعده المعروفة . 


وفي شهوة ة البطن قال سبحانه : #ويحل لهم At‏ ريحرم عليهم 
الخبائث# *. 


وكذلك الأمر بالنسبة لمتطلباته الأخرى من المركب والملبس» فقال 


YH سورة النساء : آية‎ OV) 
, 4161/9 سورة الأعراف : آية‎ (1) 


سبحانه : اليل July‏ امير gS‏ وة وق ما ل عمو .١‏ 

وقال سبحانه: فإيا بني آدم فد Sole Oph‏ لباسا يواري سوءاتكم 
وريشا» '". 

OY yp‏ النفوس مجبولة على بذل المعاوضة لحاجتها إليها» ”' كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله تعالى ولكي لا يؤدي 
الحصول على هذه الأمور من المنازعة» والسرقة والخيانة» والحيل» 
وغيرهاء ربط GH‏ سبحانه وتعالى.الحصول عليها بقاعدة يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكنوا أموالكم بيتكم بالباطل Y‏ أن تكون تجارة عن PIF‏ 
OG Sa‏ 

والتجارة اسم واقع على عقرد المعاوضات المقصود بها طلب 
الأرباح ". 

ولاشك أن عقود المعاوضات من البيع بجميع أنواعه» cB pally‏ 
lilly‏ والمضاربة» وغيرها من عقود المعاوضات؛ هي أساس 
التجارات وأصل المعاملات الاقتصادية في عصرنا هذا» وهي كما 
يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى غالب معاملات بني pal‏ 


)1( سورة fod‏ : آية ۸ . 

)1( سورة الأعراف : آية AYU‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۹/ ۱۹۰). 
(4) سورة النساء : آية 40 WY‏ 

)0( أحكام القرآن للجصاص (7/ .)١9/7‏ 
)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام CLAN YA)‏ 


الا 


ومن عظمة التشريع الإسلامي أنه رغبهم في المعاوضة عن طريق 
التجارة» والصناعة» والزراعة وجعلها من فروض الكفايات oY‏ بل 
آهل الصناعات» والتجارات» كصناع السلاح » والطعام » واللباس» 
وغير ذلك» وطلبت منهم تلك الصناعة بعوضهاء وجب بذلها وأجبروا 
عليها»)” . 

ولايس: يستطيع أي د شخص بالغاً ما بلغ أن ب يستغني عن عقود 
المعحاوضات» وذلك لعموم الحاجة إليها؛ والبلوى بها Vale‏ يخلر 
| لكلف غالبا من بيع أو شراء "» أو غيرها من المعاوضات الأخرى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- اووجوب 
المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين» إذ الإنسان لا ينفرد بمصلحة 
نفسه» بل لابد له من الاستعانة ببني جنسه فلو لم يجب على بني آدم أن 
وفسد أمر دنياهم ودينهم » فلا تقم مصالحهم OS NALLY)‏ 
رابعا : أقسام عقود المعاوضات: 

تنقسم عقود المعاوضات إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة » فهي 
)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص VEY‏ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۹/ ,)١110‏ 
(۳) الخرشي على مختصر خليل )0/ AY‏ 


(E)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۹/ ۰۸۹ ) وانظر حجة الله البالغة للومام 
الدهلوي تعليق الشيخ محمد شريف سكر /١(‏ ۱۳۳). 


VY 


باعتبار نوع المبادلة» قد تكون مبادلة مال بمال » أو مبادلة مال بمنفعة 
مال» أو مبادلة مال با ليس بمال ولا منفعة مال» أو مبادلة منفعة بمنفعة» 
وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى أربعة أقسام هي : - 

١‏ مبادلة مال يمال : وهى التى يكون فيها SUM‏ مقصوداً من الجانبين 
OSS‏ 

1 مبادلة مال بمنفعة مال: وهى التى يكون فيها JU‏ مقصوداً من 
اكانين Lace‏ أو أن عه ا الال والآخر المنفعة» OY‏ المنافع 
تنزل منزلة الأموال . وذلك مثل الإجارة» والمضاربة» والمساقاة» 
والمزارعة والاستصناع . 

وهذان القسمان يطلق عليهما اسم المعاوضات ASU‏ أي 
المعاوضات التي يكون فيها المال مقصوداً من الجانبين حقيقة كالبيع . 
والصرف والسلم وغيرهاء أو حكماً كالإجارة والمضاربة» فإن المنافع 
تنزل منزلة الأموال» لأن المراد بالمال ما يعم المنفعة وغيرها نما يتتمول» 
وعقود المعاوضات المالية تسمى عند الفقهاء أيضاً بالمعاوضات المحضة" . 

. مبادلة مال بما ليس بال ولا منفعة مال: مثل الخلع والجزية والكتابة‎ ٣ 


)1( انظر : هذه الأقسام: المنثور في القواعد COATS) CEC ENY/Y)‏ ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (۲۹/ 189)» تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود 
(ص .)٤۸۷‏ 

(۲) المشور فى القواعد (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) القواعد لابن رجب الحنبلي (ص٤۷)ء‏ والمنثور في القواعد (۳/ VAT‏ 


YY 


4 مبادلة منفعة بمنفعة» كقسمة المنافع بطريق مهابأة " الزمانية أو المكانية . 

وهذان القسمان الأخيران» يطلق عليهما اسم المعاوضات غير 
الاليةء لأن التبادل ليس مالا من الجانبين» أو مال من أحد الجانبين» 
ليس بال ولا منفعة مال من المخانب الآخر . 

خامساً : الفرق بين عقود المعاوضات ASU‏ وعقود المعاوضات غير 
المالية : 

يكن إيجازأهم الفروق بين عقود المعاوضات الالية وعقود 
المعاوضات غير المالية في النقاط التالية : - 

أولاً عقود المعاوضات الالية بؤثر فيها الجهالة والغرر و في الثمن 
وفي المعقود عليه» وقد يؤدي هذا أحياناً إلى فساد العقد. 

بينما عقود المعاوضات غير الالية تقبل الجهالة والغرر» ولا يؤثر 
فساد العوض فيها على ill‏ 





)1( الهايأة: هي الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب» كأن تكون العين المشتركة لهذا 
يومأء ولهذا ley‏ وهكذا . انظر: الهداية شرح بداية المبتدي (OY OV /٤(‏ 

)1( يقول القرافي۔ «رحمه الله تعالى .إن ا لعلماء يتوسعون في هاتين العسارتين 
فيستعملون إحداهما مكان الأخرى» وأصل الغرر : هوالمجهول العاقبة؛ الذي لا 
يدرى هل يحصل أم لا .انظر الفروق (۳/ 9564), . معجمرع فتارى شيخ الإسلام 
١%‏ ). والجهالة : : هو ما ele‏ حصوله وجهلت صفثه . كشراء حجر وهو لا 
ae 0‏ زجاج أم ياقوت . انظر الفروق I)‏ 60») والتعريفات للجرجاني 
ص۰۸ 

7 البحر الرائق (۸/ «CO ٠‏ الفروق للقرافي (9/ »)٠١١‏ والمنشور في القواعد 


. (A1140 LY) 
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ففي الخلع مثلاً ذهب بعض الفقهاء إلى جواز LE‏ بالمجهول "> 
وذهب فقهاء الشافعية إلى أن فساد العرض في الخلع وفي غيره من 
المعاوضات غير المالية لا يفسد العقد 9 . 

ويفرق فقهاء الحنفية  "'‏ رحمهم الله تعالى ‏ بين جهالة الجنس» 
وجهالة الوصف» فجهالة الجنس تمنع صحة التسمية في العقود كلها 
سواء كان معاوضة مال بمال أو لم يكن» كالثوب والدابة والحيوان» 
وجهالة الوصف تمنع صحة التسمية في عقد المعاوضة» ولا تمنع 
صحة التسمية في عقد غير المعاوضة كالنكاح والكتابة» وذلك كعبد 
أو ثوب هروي. 

ثانيا عقود المعاوضات المالية» وعقود المعاوضات غير المالية» من 
العقود اللازمة ولكن عقود المعاوضة المالية عقود لازمة تقبل الفسخ › 
فيجوز للعاقدين أن يتراضيا على فسخ العقد» ويكون الفسخ بالنسبة 
لهما في حكم إبطال العقد''' . 

Lil‏ عقود المعاوضات غير المالية فهي لازمة غير قابلة للفسخ؛ فلا 
يمكن للعاقدين أن يتراضيا على فسخه وإبطاله ©“ . 


(YA YAN 1١ ( المغني لابن قدامة‎ (OY) ٠ IY) الشرح الصغير للدردير‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج (۳/ »)737/١‏ والمنثور في القواعد )¥/ 846 1). 

. )٠١ JA) البحر الرائق‎ )( 

)£( انظر : الملكية ونظرية العقد (ص577)» والنظرية العامة للموجبات والعقود 
NVA /Y)‏ 

)0( الملكية ونظرية العقد (ET yo)‏ ضوابط العقد في الفقه الإسلامي POP oe)‏ 


سادساً : الفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات: 

عند الحديث عن العقود تطرقت إلى بعض أقسامهاء وهي تنقسم 
إلى أقسام كثيرة» ولكن أظهر هذه التقسيمات وأهمهاء هو تقسيمها إلى 
عقود معاوضات وعقود تبرعات. أو عقود معاوضة» وعقود لا 
معاوضة فيها . 

والمقصود بعقود التبرعات : هي العقود التي يكون فيها النفع لأحد 
المتعاقدين دون الآخر» والتي تقوم على أساس المنحة أو المعونة من أحد 
الطرفين للآخر كالهبة والوصية» والصدقة. والعارية» والوقف . 
وغيرها'"". 

وتبرز أهمية عقود المعاوضات وعقود التبرعات في أنها من جملة 
ما يدخل ملكية الإنسان من الأموال ويحل له التصرف فيهء OY‏ ما 
يدخل ملكيته ويحل له التصرف فيه من المكاسب والأملاك ينقسم إلى 
قسمين '" : 

أ كسب بغير عوض : وهو على أربعة أنواع : 

. ما يكسبه الإنسان عن طريق الميراث‎ ١ 





)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ »)١145‏ والقوانين الفقهية (۳١٠)ء‏ والمقدمات 
الممهدات .)5١:9/7(‏ 

(؟) المدخل الفقهي العام (1/ COVA‏ والنظرية العامة للموجبات والعقود (۲/ YY‏ 

() القوانين الفقهية (YOY yo)‏ والفروق للقرافي CVs IY)‏ درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام (۲/ (PV‏ فتاوى شيخ الإسلام (۲۹/ (VAG‏ 


۷٦1 


۲ ما يكسبه الإنسان عن طريق الغنيمة . 

٤‏ مالم يتملكه أحد» وهو ما يسمى بحيازة المباح “ كالحطب 
والصيد وإحياء الموات وغيرها. 

ب كسب بعوض» وهو أيضاً على أربعة أنواع : 

١‏ عوض عن مال كالبيع. 

١‏ عوض عن عمل كالإجارة. 

۳ عوض عن فرج كالصداق . 

٤‏ عوض عن جناية كالديات. 

وهناك فروق بين عقود المعاوضات» وعقودالتبرعات» يمكن 
إيجازها فى النقاط التالية : 

أولا: يظهر الفرق الأول من خلال طبيعة عقود المعاوضات وعقود 
التبرعات . فالمعاوضات هي التي يكون فيها النفع من الحانبين»› بحيث 
بعطي كل طرف مقابلاً لما أخذ » كالبيع Wes‏ حيث يعطي المشتري الثمن 
ويأخذ فى مقابله المثمن» أما عقود التبرعات فهى ليست كذلك» فلا 
تشتمل على تبادل بين الطرفين» وإنما هي تقوم على أساس المنحة 
والمعونة من أحد الطرفين للآخر كالهبة والوصية والصدقة حيث لا ينتظر 
الطرف المعطى مقابلاً لما أخذ. 





ANE ونظرية العقد(ض‎ ESOC) 
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انياً: أهلية العاقد: فطبيعة عقود التبرعات اقتضت التشدد في 
أهلية المتبرع مثل إنشاء الهبة» والوقف والكفالة» فلا يصح التبرع إلا من 
pals‏ الأهلية ‏ أهلية الأداء۔ لأنه يعتبر من التصرفات الضارة ضرراً 
محضاًء فلا يصح التبرع من الصبي المميز» ولا بد أن يكون عاقلا بالغاً 
Wy clas,‏ كان على الولي رد مثل هذه التصرفات كما يقول الفقهاء 
-رحمهم الله تعالى ‏ «وأما تصرفه أي الصبي المميز-بغير معاوضة . 
كهبة أو عتق» وما أشبه ذلك فإنه يتعين على الولي رده» "“. 

وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على أن التصرفات الضارة ضرراً 
محضاً لا تصح منه ". 

أما في عقود ا معاوضات فقد als‏ الفقهاء في أهلية العاقدء فلا 
يشترط أن يكون كامل الأهلية » فتصح المعاوضات من الصبي المميزء 
ولكنها تكون موقوفة على إجازة وليه» وهي ما تسمى بالتصرفات 
الدائرة بين النفع والضرر”". 

WE‏ : عقود المعاوضات تؤثر فيها العيوب» فيحق للمشتري الرد 
AUS 55) I‏ فم العو يوان على أله 93 ن غ pros‏ 
ذلك» وهي ما تسمى cal all‏ وجاء فيها الحديث «لا تصرًوا الإبل 
والغنم؛ فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها » إن شاء 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل )0/ YAY‏ القوانين الفقهية (ص 6؟77)»؛ بداية 
المجتهد (؟/ YAY‏ 

(EEW /9) بدائع الصنائع‎ OY) 

(۳) المراجع السابقة . 





VA 


أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من OTE‏ 

Lil‏ عقود التبرعات» فلا خلاف في أنه لا تأثير للعيب فيها 
كالهبات والصدقات وغيرها " . | 

أيضاً عقود المعاوضات تؤثر فيها الجهالة والغرر على عكس عقود 
التبرعات التي لا تأثير للجهالة والغرر فيها OY‏ المقصود في التبرعات هو 
الإحسان والتوسعة با معلوم والمجهول» وقد أبدع الإمام القرافي -رحمه 
الله تعالى- في بيان هذه المسألة حيث يقول: «اقتضت حكمة الشرع 
وحثه على الإحسان والتوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول» فإن 
ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعاً» وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله» 
فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر 
عليه إن لم يجده لأنه لم يبذل Led‏ وهذا فقه جميل » ثم إن الأحاديث 
لم يرد فيها مايعم هذه الأقسام حتى نقول يلزم منه مخالفة نصوص 
صاحب الشرع بل إنما وردت في البيع ونحوه» ". 

رابعا : الضمان: حيث إن عقود ا معاوضات من العقود التي يلحقها 
الضمان» حيث ينقل الضمان إلى اليد القابضة له» فمهما يصبه من ثاف 
فما دونه» ولو BL‏ سماوية » فالضمان على اليد القابضة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب النهي SLU‏ أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنمء حديث رقم CCTV EA)‏ انظر البخاري مع الفتح /٤(‏ 417). 

.)١161١16٠/1( الفروق‎ .)۱۷ ٤ بداية المجتهد (؟/‎ CY) 

.)161/1( bs all (1) 


۷۹ 


فبمجرد التمكن من القبض والحيازة؛ ينتقل الضمان إلى 
القابض " . 

Ll‏ عقود التبرعات» فلا ضمان فيها بالنسبة للمقبوض» ولا يصير 
القابض ضامناً عما يصيب المقبوض إلا إذا قصر أو فرط ". 
سابعاً: آراء الفقهاء في اعتبار أو عدم اعتبار الشركات من عقود المعاوضات : 

الحديث عن تحديد المراد بعقود المعاوضات يتطلب أيضاً التطرق إلى 
عقود الشركات » هل تعتبر من عقود المعاوضات؟ أو جنس آخر غير 
جنس المعاوضات؟ 

وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في اعتبار الشركات من 
عقود المعاوضات أو عدم اعتبارها على رأيين : 

الرأي الأول : الشركات لاتعتبر من عقود المعاوضات وهي جنس 
آخر غير جنس المعاوضات . 

وهو ch‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ”'وتلميذه وا 





COA /١( الفقهي العام‎ Jou (VECO 866 القواعد لابن رجب (ص‎ )١( 

() القواعد لابن رجب (ص6 7). والمدخل الفقهي العام (OAS /١(‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (48//15) , 

()هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي شمس الدين» ابن القيم اللتوزية 
الحنبلي . ولد سنة (111ه) وكان بارعا في علوم الفقه والتفسير والأصول. من 
مصنفاته : إعلام «Cd ght‏ وبدائع الفوائد» مفتاح دار السعادة» الروح etd ١‏ 
ذلك. توفي -رحمه الله تعالى_سنة (AVON)‏ انظر الدرر الكامئة (۳/ CLO‏ 
النجوم الزاهرة (YEN /1١(‏ 

(YA /١( (0)إعلام الموقعين‎ 


رحمهم الله تعالى ‏ ورأي الشيخ مصطفى الزرقا” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «التصرفات 
العدلية في الأرض جنسان» معاوضات» ومشاركات» فالمعاوضات» 
كالبيع والإجارة» والمشاركات» شركة الأملاك وشركة العقدء ويدخل 
في ذلك اشتراك المسلمين في مال بيت SU‏ . . واشتراك الصناع 
والتجار شركة OO Eyal gf Oke‏ 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى- : «والمشاركات جنس غير جنس 
le gla‏ 

وقال الشيخ مصطفى الزرقا: «وأما عقود الإعارة» ALS Sly‏ 
والشركة» ونحوها فإنها خالية خلواً تاماً من معنى المعاوضة» فتعتبر 
عقود أمانة ويكون مال الموكل في يد وكيله» ومال القاصر في يد وصيه» 
ومال الشريك في يد شريكه» والعارية في يد مستعيرهاء كل ذلك أمانة 


.)٥۸۲ /١( المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(۲) شركة العنان متفق عليها بين الفقهاء. انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم 
(١/51)»ء‏ وبداية المجتهد (۲/ »)750١‏ والقوانين الفقهية (ص789)» ومن تعاريفها 
هي : أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما المعلوم ليعملا فيه بينهما. أي يشتركا في كل 
شيء بال مال والعمل . انظر : القوانين الفقهية (ص۲۸۸)ء والروض المربع 
(ص5١5).‏ 

(۳) من تعاريفها: هي أن يشترك اثنان أو AST‏ فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون 
على أن يعملوا بصناعتهم» فما رزق الله فهو بينهم . انظر : المغني (/1/ .)١١ 1١‏ 

. (1A۸ /۲۹%) ۰)۹٩ /۲۹( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )٤( 

AAO /١1( إعلام الموقعين‎ (0) 


A\ 


محضة غير مضمونة بمقتضى العقدء Mago MS‏ 

الرأي الثاني : الشركات تعتبر من عقود المعاوضات. وهو رأي 
بعض الباحثين ا لمعاصرين" . 
الأدلة: 

أولاً : أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول: 

› عقود المعاوضات تحمل معنى تبادل النفع بين المتعاقدين‎ ob. 
فيأخذ كل واحد منهما مقابلاً لا أعطى ولذلك يشترط فيها العلم‎ 
." بالعوض والمعوض‎ 

أما عقود الشركات فإنها جنس آخر غير جنس المعاوضات » فإنها 
مبنية على ركنين أساسيين هما: الأمانة PUT My‏ 

فهي أمانة لأن المال في يد الشريك كال مال في يد الوكيل والمستعير 
غير مضمونة إلا بالتعدي والتفريط كسائر عقود الأمانات. 

وهي وكالة لأن كل واحد منهما يأذن لصاحبه بالتصرف في SW‏ 
الذي في يده وهذا معنى OMS gS‏ 





)١(‏ المدخل الفقهي العام )\/ ١ن‏ ه). 

)1( الشركات في الشريعة الإسلامية .)184/١(‏ 
() إعلام الموقعين )\/ (YAO‏ 

VYA/Y) gall (8) 

)0( المدخل الفقهي العام )\/ COAY‏ 

. )۱۲۸ /۷( gall Y) 


AY 


۲ عقود المعاوضات تقوم على تبادل النفع بين المتعاقدين» بينما 
الشركات تقوم على الاشتراك والخلطة» كالاشتراك في الأرباح» 
والاشتراك في منفعة المباحات كمنافع المساجد والأسواق المباحة» 
والطرقات» واشتراك الورثة فى الميراث” . 

ثانيا : دليل الرأي الغاني: بأنه بالنظر إلى تبادل الحقوق» فإن 
الشركات تعتبر من عقود المعاوضات» OY‏ المعاوضة معناها أن يأخذ 
المتعاقد مقابلاً لما يعطى » وفى عقد الشركة يأخذ كل واحد من الشريكين 
مقابلاً لما أعطى» فيقدم رأس الال » ويأحذ في مقابله نصيباً من 
الأرباح» وقد تكون مبادلة عمل بمال كما في شركة المضاربة” . 

مناقشة هذا الدليل: لا يمكن النفي أن تكون الشركات في مرحلة 
من مراحلها تحمل معنى التبادل كالمعاوضات أو أن فيهاشّوب 
oS gl‏ كالمساقاة والمزارعة PH Lally‏ إلا أن هذا لايخرج 
الشركة عن أصلها وهى قيامها على الأمانة والوكالة» وأساسها خلطة 
lll‏ بين 2 els‏ بينما عقود المعاوضات المحضة التزام طرفين أو أكثر 
على تبادل النفع فيما بينهما . 

CAN /۲۹( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

CYAN /١( الشركات في الشريعة الؤسلامية‎ CY) 

(؟) إعلام الموقعين (YAO /١(‏ 

(5) الاختيار لتعليل الممختار VV NTT)‏ وإن كان خلط أموال الشركاء بعضها ببعض 

محل خلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى انظر الشركات في الفقه الإسلامي » 

للشيخ علي الخفيف (ص٤٤)‏ . 


AY 


الراجح : والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهم الله تعالى من عدم اعتبار الشركات 
من عقود المعاوضات»؛ لأن الشركات لا تحمل معنى التبادل بأن يعطي 
Leal‏ كا ويأخذ في مقابله شيئاً آخر كالمعاوضات› Fly‏ 
معنى الخلطة والاشتراك . 

والذي يظهر لي والله تعالى أعلم - أنه ينبغي التفريق بين الشركات 
التي لا تحمل معنى المعاوضة» وبين الشركات التي تحمل معنى 
المعاوضة . 

فالشركات التي لا تحمل معنى المعاوضة وهي التي تقوم على اخلط 
والاشتراك في الربح وال لخسارة» كشركة العنان » والمفاوضة". 
'» والأبدان وهي ما تسمى بشركة العقد ٠”‏ أو الاشتراك في 


۲ 


والوجوه' 
المباحات كالمساجد والأسواق المباحة» أو اشتراك الورثة في الميراث» 


وهي ما تسمى بشركة PMI‏ 


فهذه الأنواع لا تحمل معنى المعاوضة» وأما الأنواع الأخرى وهي 
المساقاة والمزارعة والمضاربة» فهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 


)1( المفاوضة من تعاريفها: أن يفوض كل واحد منهما التصرف للآخر فى حضوره 
وغيبته» ويلزمه ما يعمله شريكه . انظر : القوانين الفقهية (ص۲۸۸) . 

(1) الوجوه من تعاريفها: هي أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال فما 
ربحاه فهو بينهما. وسميت بذلك لأنهما يعملان فيها بجاهيهما. انظر : الر ٠ض‏ 
المربع VI Ge)‏ 

V4 الفقه الإسلامى (ص‎ bls AV V/V) المغني‎ )9( 

() الشركات في الفقه الإسلامي (ص ٠.)‏ 


4م 


وتلميذه ابن القيم فيها شوب المعاوضة» وإن لم تكن معاوضة محضةء 
OY‏ فيها بذل نفع بمال» أو نفع alts‏ 

وبناء على هذا التفريق يكن القول أن شركة المضاربة والمساقاة 
والمزارعة من عقود المعاوضات لأنها تحمل معنى المعاوضة . 

وفي نهاية هذا المطلب يكن تحديد عقود المعاوضات الالية بأنها 
تشمل : البيع » والصرف» والسلمء والإجارة» والجعالة» 
الاستصناعء والمضاربة» والمساقاة» والمزارعة» والقرض فقد اعتبره 


الفقهاء من عقود Mobs glall‏ 
وأيضاً العقود المنتهية بالمعاوضة وهى الرهن» والكفالة» 
والحوالة". 
+ ي يې 


(FA /١( إعلام الموقعين‎ CVA /۲۹( C44 /۲۹( ممجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
CVEVE NEO /۲( بداية المجتهد‎ )۲( 
AVON IA) الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 0)» وبدائع الصنائع‎ )"( 


Ao 


المطلب الرابع 
تعريف الوكالة 


أولاً: تعريف الوكالة لغة: 
الوكالة أو الوكالة بفتح الواو وكسرها. اسم مصدر من BS sl‏ 
وتطلق فى اللغة على عدة معان منها : 
١-الاعتماد‏ على الغير في القيام بالأمر» قال ابن فارس : «الواو 
والكاف واللام أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك. وسمي 
الوكيل وكيلاً لأنه يوكل إليه OCA‏ والوكيل بهذا المعنى فعيل بمعنى 
مفعول» لأنه موكول إليه aM‏ وقيل الوكيل هو PERL‏ 
۲ تطلق الوكالة أيضاً على الكفالة Badly‏ 
ثانياً: تعريف الوكالة اصطلاحاً: 
حسب ما اصطلح عليه كل مذهب من المذاهب الأربعة» وسأذكر هذه 
)١(‏ لسان العرب (١/7”"ا/).‏ 
(Y)‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (117/1)» وتهذيب اللغة (۱۰/ ۳۷۲). 
(۳) المرجع السابق (١٠/١۳۷)ء‏ والكليات لأبي البقاء الكفوي (ص 147)» ولسان 
العرب ,)7757/1١١(‏ 


(4) لسان العرب (7/75/11) , 
(0) المرجع السابق AVP ELV)‏ 


A٦1 


أولاً : تعريف الحدفية : 
الوكالة هي «عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف Ne hae‏ 1 
ويمكن مناقشة هذا التعريف: 
١‏ القيد الوارد في التعريف «إقامة الإنسان غيره مقام نفسه» لا هنع 
من دخول بعض التصرفات التي لا تقبل النيابة كالعبادات البدنية التي لا 
ULSI gles‏ :كما سای 
۴ هذا التعريف قد ينطبق على تعريف الإيصاء » حيث لم يبين إن 
كان هذا التصرف فى حال الحياة أو بعد الموت » ولذا فإن هذا التعريف 
غير مانع . 
ثائيا: تعريف المالكية: 
Oddo‏ حيث عرف الوكالة بقوله : «نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا Bole‏ 
لغيره فيه غير مشروط aS gf‏ 
)١(‏ العناية على الهداية المطبوع مع فتح القدير (۷/ CEVA‏ الفتاوى الهندية (1/ OTs‏ 
(۲) هو: محمد بن عرفة الورغمي المالكي » أبو عبد الله يعرف بابن عرفة . كان إمام 
المغرب في عصره» ولد في تونس سنة (5الاه). 
من مصنفاته : المختصر الكبير» المختصر الشامل»› مختصر pail all‏ ¢ والحدود 
في التعاريف الفقهية» والمبسوط في الفقه توفي رحمه الله تعالى -سنة CAA)‏ 
انظر : الضوء اللامع (9/ (TES‏ 
(() انظر: شرح الرصاع على حدود ابن عرفة الفة لفقهية )2 (PTV‏ وقد نقلت معظم 


AY 


ويمكن مناقشة التعريف : 

الألفاظ الواردة فى التعريف غامضة CLA,‏ إلى Oly‏ ومن شروط 
cis al‏ أن يكوه رمدو ى وهنا قد خالف هذه القاعدة. 
حتى إن بعض شراح التعريف ذكروا أنه لو حذفت بعض الألفاظ لكان 
المعنى أكثر فائدة" . 
ثالناً: تعريف الشافعية : 

الوكالة هى : «تفويض شخص ماله فعله نما يقبل النيابة إلى غيره 
ليفعله في adhe‏ 

مباقشة التعريف: 

لم يحدد ما إذا كان الموكل فيه معلوماً حنى يتمكن الوكيل من الوفاء 
بالوكالة حسب ما طلب منه. 
رابعاً: تعريف ALLE‏ 

الوكالة هي : (استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة) . 

ويمكن مداقشة التعريف : 

١لم‏ يبين_كسابقه ‏ ما إذا كان الموكل فيه معلوماً أو لا؟ 

۲. بعض القيود الواردة في التعريف مكررة مثل استنابة و(نيابة) . 


ATTA شرح الرصاع على حدود ابن عرفة (ص‎ )١( 
.)۲۷١ مغني المحتاج (111//7)» وكفاية الأخيار (ص‎ bil (؟)‎ 
(VOY /0) والإنصاف‎ CEVA /¥) الروض المربع (ص؟ 10)) ومطالب أولي النهى‎ )۳( 


AA 


: الختار‎ iy pal 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ تعريف فقهاء الشافعية مع إضافة 
معلوم نما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. 

ويلاحظ أن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؛ 
فالوكالة من معانيها اللغوية الحفظ» وتفويض الأمر» وينطبق هذا على 
المعنى الاصطلاحي Lad‏ قال الكاساني”": «وفي الشريعة يستعمل 
هذان المعنيان أيضاً على تقرير المعنى اللغوي» وهو تفويض التصرف 
والحفظ إلى الوكيل»" . 
WU‏ حكم الوكالة وأدلة مشروعيتها: 
ومشروعيتها””» للأدلة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى من الكتاب 
والسنة» والإجماع . 


(۱) هو : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني أوالكاشاني» أحد كبار فقهاء الحئفية 

ومن أعلامهم. 
من مصنفاته : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» وهو شرح تحفة الفقهاء لشيخه 

السمرقندي» وله أيضا السلطان المبين في أصول الدين» توفي سئة (ROAV)‏ 
انظر : الجواهر المضية /1١(‏ 515 7). 

AV EEO /V) بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار (۷/ »2٠١‏ والمغني (1917//1)» والعناية على الهداية (۷/ »)٤۹۹‏ 
وكفاية الأخيار (ص١771)»‏ وفيض الإله المالك (۲/ .)٤۸‏ 


A4 


ويرى بعض فقهاء الشافعية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن الوكالة قد ترقى 
إلى حكم اندب" وذلك لقوله تعالى : إوتعاونوا على البر والتقوئ)" ٠‏ ولقوله 
صلى الله عليه وسلم: «والله فى عون العبد ما كان العبد في عون 


as) 

أدلة مشروعية الوكالة: 

الأدلة على مشروعية الوكالة من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة؛ 
وسنكتفي ببعض منها : 


Syl‏ : من الكتاب : استدل الفقهاء بقول الحق سبحانه : 8 فابعثوا 
حدم alah ja iy‏ 

ووجه الدلالة من الآية هو أن أهل الكهف بعثوا وكيلاً عنهم إلى 
المديئة ليشتري لهم طعاماً . 


قال أبو بكر بن العربى”: «وهذا يدل على حجة الوكالة» وهو عقد 
نيابة أذن الله فيه للحاجة إليه» وقيام المصلحة به» إذ يعجز كل أحد عن 


)1( مغني المحتاج (۲/ ۲۱۷)» وكفاية الأخيار (ص۲۱۷). 

(1) سورة المائدة : آية YI‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (7745)؛ ورواه أحمد في المسند (۲/ (EV‏ 

)£( سورة الكهف : آية «119. 

)0( هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري المعروف بابن 
العربي» يكنى أبا بكر . يعتبر آخر علماء الأندلس» وختام حفاظها وأثمتها. ولد 
سنة (/45ه). = 


۹۰ 


تناول أموره إلا بمعونة غيره أو يترفه فيستنيب من يريحه)'. 
-Y‏ قوله تعالى : #إِنّمَا الصّدقّات ol jl‏ وَالْمَساكين والعاملين (gle‏ 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وآبن al‏ )° . 
ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى جوز جمع العمل 
على الزكاة» وهذا بحكم النيابة عن المستحقين” . 


قال أبو بكر بن العربي في بيان هذه الآية : «وهم الذين يقومون 
و سر 


لتحصيلها ويوكلون على OM grace‏ 
ثانياً: من السدة : استدل الفقهاء من السنة بأحاديث كثيرة منها: 


١-عن‏ جابر بن عبد الله" رضي الله عنهما: قال: أردت الخروج 
إلى خيبر» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلمت عليه» 


= من مصنفاته : أحكام القرآن» المسالك في شرط موطأ مالك . والقبس على موطأ 
مالك» وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي» المحصول في أصول الفقه. توفي 
رحمه الله تعالى سنة ("41 0ه) . انظر : الديباج المذهب (۲/ (YOY‏ البداية والنهاية 
(YY VE TYA/VY)‏ وفيات الأعيان (791217957/5), 
(۱) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (17708//7). 
(۲) سورة التوبة: UAT‏ 
(۳) المغني (/7/ 1457)» مطالب أولي النهى (478/7). 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي AWAY)‏ 
)0( هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي . يكنى UT‏ عبد الله. 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين في الرواية عنه» وممن 
شهد بيعة العقبة الثانية . ثوفى dy.‏ الله عنه ‏ سنة CVA)‏ وكان آخر أصحاب 
النني ‏ صلى الله عليه وسلم موت بالمدينة . انظر: الإصابة CEE)‏ أسد الغابة 
07/1 3). 


۹۱ 


وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر» فقال :«إذا أتيت وكيلي فخذ 
هة عر وستاء Of‏ ابتغى منك Uf‏ فضع يدك على ترقوته)”" , 

وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكّل 
لقبض الزكاة» ودفعها إلى مستحقيهاء وكان يبعث السعاة لذلك الأمر . 

١‏ ما أخرجه البخاري عن عروة البارقي" قال : «دفع إلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له BLS‏ فاشتريت له 
شاتين» فبعت إحداهما بدينار وجثت بالشاة والدينار إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فذكر له ماكان من أمره» فقال له: بارك الله لك 
في صفقة يمينك» فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح 
العظيم» وكان من أكثر أهل الكوفة ماله" . 

وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة 
البارقي في الشراء وأجاز فعله . 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأفضية؛ باب الوكالة» برقم (۳۹۳۲)» وسنن الدارقطني؛ 
باب الوكالة (5/ 231064 00( 
وعلق الإمام البخاري طرفاً منه في GUS‏ فرض الخمس . انظ رالبخاري مع الفتح 
o(YV\ /2)‏ وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير (5/ )١١١‏ . 
(؟) هو: عروة بن الجعد» ويقال ابن أبي الجعد» ويقال أبو الجعد البارقي . 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور وله أحاديث. وكان فيمن 
حضر فتوح الشام ونزلهاء ثم سيره عثمان إلى الكوفة انظر : الإصابة (4/ 4848). 
() رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي- صلى الله 
عليه وسلم-آية فأراهم انشقاق القمر حديث رقم (71141) وانظر البخاري مع 
الفتح (7171/7) . 


۹۲ 


#و استدلوا Le‏ أخمرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» الوليدة والغنم رذ 
وعلى ابنك جلد Ble‏ وتغريب عام» واغد يا أنيس” إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها)”” . 


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيساً في إقامة 
حد الرجم على المرأة التي زنت وهي محصنة في قصة الرجلين اللذين 
اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم . 

WE‏ الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة ومشروعيتها 
من الصدر الأول إلى يومنا من غير نكير ولاخلاف من أحد". 

رابعا: حكمة مشروعية الوكالة: 

بما أن الشريعة الإسلامية خالدة إلى يوم الدين» وكاملة من أي 
نقص يعتريها أو يوجه إليهاء وشاملة لجميع جوانب الحياة» فلا شك أن 
المكلف سيجد التشريع الإسلامي قد غطى بأحكامه وتعاليمه وتشريعاته 
كل ما يحتاج إليه في أموره الدينية والذنيوية» ويراعي مصالحه 


(١)هو:‏ أنيس بن الفسحاك الأسلمي» وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم- 
إلى المرأة الأسلمية ليرجمها إن اعثرفت بالزنا . انظر: أسد الغابة »)٠١١ /١(‏ 
الإصابة (1*5/1). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور حديث رقم CUE VAY)‏ انظر 
البخاري مع الفتح )11/ COPY‏ باب كيف كان يمين النبي ‏ صلى | لله عليه وسلم- . 

(۳) نيل الأوطار (۷/ »)٠١‏ والعناية على الهداية (449/1): وكفاية الأحيار 
(ص۲۷1)» وفيض الإله المالك CEA/Y)‏ 


۹۲ 


ورات ليس في عصر واحد بل في سائر العصور والأزمان» وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

والوكالة من الأمور التي يحتاجها المكلف ولا يستغني عنها في 
أموره hae gill‏ فالله سبحانه وتعالى ‏ خلق الغني والفقير» والسيد 
والعبد» والقوي والضعيف» والقادر» والعاجز» وجعل كل واحد 
Logue‏ كا رن eV clas‏ فاا ارو في اورا 
رع نکم وق بن درجت رکم في ERG‏ 

«وقد يعجز الإنسان عن مباشرة أعماله بنفسه فيحتاج إلى أن يوكل 
غيره» ليكون بسبيل منه Lads‏ للحاجة)" «والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون Push‏ 

فمن أجل رفع المشقة والحرج» ودفعاً للحاجة شرعت الوكالة ٠‏ 
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده» فقد يحسن 
الإنسان بعض التصرفات كإلقاء الدروس والمحاضرات» ولكنه لا 
يحسن البيع والشراء» أو لا يجد الوقت الكافي لذلك» أو يحسن 
القضاء ولا يحسن التجارة» فلما احتاج الناس بعضهم إلى بعض » كان 
لابد أن يوكل المرء وكيلاً عنه lad‏ يعجز هو عن القيام به . 


)1( سورة الأنعام: آية 21769. 

)1( الهداية شرح بداية المبتدي (۳/ CVT‏ والاختيار لتعليل المختار (۲/ "71 2)1 كفاية 
الأخيار (ص AVA‏ 

.)4١ص( سبق تخريجه‎ (Y) 
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قال السرخسي ":«ثم للناس في هذا العقد حاجة ماسة» فقد 
التصرف في ماله لقلة هدايته وكثرة اشتغاله أو لكثرة ماله» فيحتاج إلى 
تفويض التصرف إلى الغير بطريق NS BN‏ 

خافينا ols yf‏ الوكالة: 


عقد الوكالة يقوم على ما تقوم عليه العقود الأخرى من الأركان 
والشروط التي LY‏ من قيامها في أي عقد من العقود. 

ونظراً للخلاف المشهور بين فقهاء الحنفية» وفقهاء المالكية 
والشافعية والحنابلة في حصر أركان العقد CM‏ حيث يرى فقهاء الحنفية 
أن للعقد ركناً واحداً هو الإيجاب والقبول أو الصيغة» ويرى جمهور 
الفقهاء أن للعقد ثلاثة أركان هي : الصيغة (الإيجاب والقبول) 
العاقدان» والمعقود عليه . 


)1( هو : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس الأئمة أبو بكر . كان فقيهاًء 
Lol Ue‏ من كار فقهاء الحنفية . من مصنفاته كتاب في أصول الفقه» شرح 
مختصر الطحاوي . شرح الجامع الكبير. والصغير. شرح أدب القاضي لأبي 
يوسف . المحيط في الغروع . 

توفي رحمه الله تعالى -سنة (۸۳٤ه)ءانظر‏ : مفتاح السعادة (119/1) هدية 
العارفين .)۷٦/۲(‏ 
(۲) المبسوط لشمس الدين السرخخسي (19/؟7). 
() اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن العقد لا يوجد إلا إذا وجد العاقدان 
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أركان الوكالة على رأيين : 
الرأي الأول : أركان الوكالة هي الصيغة. والموكل» والوكيل› 
والموكل فيه (أو ما تقع عليه الوكالة) وهو رأي جمهور الفقهاء من 


والإيجاب والقبول» والمحل (المعقود عليه)» ولكنهم يختلفون في اعتبار كل هذه 
الأمور أركاناً على رأيين: 

الرأي الأول : لابد لأي عقد من ثلاثة أركان هي الصيغة والعاقدان» والمعقود 
عليه . وهذه الأركان عند التحقيق تؤول إلى ستة» فالصيغة (الإيجاب والقبول) 
والعاقدان (البائع والمشتري)ء والمعقود عليه (المبيع والثمن) . 

وهذا الرأي للجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ALLL,‏ 

انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل /١( ٠)١ /٥(‏ ۳۹)ء الشرح الصغير 
(3775/5)» والمجموع »)١59/9(‏ وكفاية الأخيار (ص۲۳۲)ء وحاشية البجيرمي 
(177/5)» ومطالب أولي النهى EAT)‏ 

ويعللون رأيهم بأنه لا يتصور قيام أي عقد بدونهاء فلا بد من تحققها حتى يكون 
العقد صحيحاً. انظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. عبد الكريم زيدان 
(YAA 2)‏ 

الرأي الثاني : ركن العقد هو الإيجاب والقبول فقط (الصيغة). وهو رأي فقهاء 
الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى . 

ويعللون رأيهم هذا بأن ما عدا الإيجاب والقبول من المحل والعاقدين هي من 
لوازم الإيجاب والقبول» لأنه يلزم من وجود الإيجاب والقبول وجود موجب 
وقابل» ووجودهما مرتبطين يستلزم وجود محل يظهر فيه هذا الارتباط . انظر بدائع 
الصنائع (5/ 5985)» المادة )٠١١١٠١١(‏ من مجلة الأحكام العدلية» المدخل 
لدراسة الفقه الإسلامي د . شلبي (ص CEVA‏ 

والذي يظهرلي ‏ والله تعالى أعلم- أن رأي جمهور الفقهاء هو الراجح لأن أي 
عقد لابد له من أركان يقوم عليها حتى يصح العقد ويتم . 
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المالكية 6 والشافعية oP‏ والحنابلة © . 


الرأي الثاني : ركن الوكالة هو الإيجاب والقبول فقط. وهو رأي 
فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى-9 . 

قال الكاساني في بدائع الصنائع : «وأما بيان ركن التوكيل فهو 
الإيجاب والقبول sae‏ فمالميوجدالإيجاب والقبول لايتم 
العقد)” , 


وقد رجحت رأي جمهور الفقهاء في أن أركان العقد هي الصيغة» 
والعاقدان والمعقود عليه (أو ما يقع عليه العقد) 9 . 


وبناء على هذا الرأي سأتناول ‏ بشيء من الإيجاز أركان الوكالة 
وشروطها: 

أولاً: الصيغة: يرى جمهور الفقهاء” أنه لا بد من الإيجاب 
والقبول لانعقاد عقد الوكالة» ولكن لا يشترط لفظ معين لصحة 


.)١۷۷ /¥) والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ .)٠۹١ /0) مواهب الجليل‎ )١( 

YAV/Y) روضة الطالبين (5/١9؟)» ومغني المحتاج‎ (Y) 

)1( حاشية الروض المربع )0/ YY‏ 

)4( بدائع الصنائع (۷/ (VE EO‏ وفتح القدير (۷/ ١٠٠)ء‏ والفتاوى الهندية (7/ COV!‏ 

)0( بدائع الصنائع (۷/ 03440 . 

)1( انظر (ص 45) من هذا الكتاب . 

(۷) بداية المجتهد (۲/ »)۳٠۳‏ وجواهر الإكليل .)١7757/17(‏ وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل (2)17/5/57 وروضة الطالبين (5/ CY‏ والمغني CYP /V)‏ 
ومطالب أولى النهى )٤۲۹/۳(‏ . 


۹۷ 


الانعقاد» فتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن» وبكل قول أو فعل 
دل على القبول فلا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص . 

ويتفق فقهاء الحنفية  '''‏ رحمهم الله تعالى ‏ مع جمهور الفقهاء في 
أنه لا يشترط صيغة معينة لانعقاد الوكالة» فيكتفي بالإيجاب والقبول» 
فمتى وجد فإن الوكالة تنعقد بأي لفظ دل عليها . 

ويجوز قبول الوكالة على الفور أو على التراخي » فلا يشترط 
الفور في القبول» ولا القبول في المجلس» ويجوز أن يبلغه ‏ أي الوكيل ‏ 
أن فلاناً وكله منذ عام فيقول قبلت” . 

ثانيا : الموكل : وهو أحد العاقدين في عقد الوكالة» وقد اشترط فيه 
الفقهاء عدة شروط : 

١‏ أن يكون تمن يلك فعل ما وكل به وهذا باتفاق الفقهاء”' ‏ رحمهم الله 
تعالى » لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره» فإذا كان 
لايملك هذا التصرف بنفسه» فكيف يوكل به غيره» كال مرأة لاتملك 
ترويج نفسهاء فلا تملك التوكيل 64 والكافر لا يملك ترويج مسلمة فلا 
يملك التوكيل به. 





Cove /۳( والفتاوى الهندية‎ (TE £0 /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) فيض الإله امالك (۲/ ١0)؛‏ والكافي (۲/ (VEY‏ ومطالب أولى النهى (۳/ 478 ) , 

(7) بدائع الصنائع CCPL /V)‏ وفتح القدير (017/9): والاختيار لتعليل المختار 
0 ) ومغنى المحتاج (۲۱۷/۲)» والمغني (۷/ »)١148:1417‏ ومطالب أولي 
النهى (۳/ 877 ) . 
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ويشترط في الموكل أيضاً: 

1 أن يكون جائز التصرف TIL. Wile)‏ رشيدا) : 

أ Ll‏ كونه عاقلاً» فقد اتفق الفقهاء" ‏ رحمهم الله تعالى على 
بطلان تصرف المجنون في حال فقد عقله » من هبة أو عتق أو بيع » أو 
غير ذلك من التصرفات . 

فلا يصح أن يكون الموكل مجنوناً لكونه لا يصح تصرفه لنفسه 
في شيء» فلا يصح أن يستنيب غيره فيه " . 

ب وأما البلوغ فقد اختلف الفقهاء في اشتراطه على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: ذهب فقهاء الحنفية”" إلى أن الصبي العاقل تصح منه 
التصرفات (النافعة) النافذة» وله أن يوكل فيها مثل قبول الهدية 
والصدقة من غير إذن الولي» لأنه ما يملكه بنفسه بدون إذن وليه فيملك 
تفويضه إلى غيره بالتوكيل . 

وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة» فإن 
كان مأذوناً في التجارة يصح منه التوكيل بها LEY‏ يملكه بنفسه؛ وإن 
كان محجوراً فيتوقف على إجازة وليه“ . 


)١(‏ الاخحتيار لتعليل المختار (۲/ 5 57)» وروضة الطالبين (91//5؟). 
(1) المراجع السابقة . 

)1( بدائع الصنائع (۷/ 2277457 والفتاوى الهندية (؟/ (OTe‏ 

(5) المراجع السابقة . 
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والتصرفات التي لايملكها كالطلاق والعتاق وإنشاء الهبة والصدقة 
ونحوها من التصرفات الضارة فلا يصح التوكيل منه . 
si JI‏ الغاتي: ذهب فقهاء الشافعية" والحنابلة" إلى عدم جوازأن 


ور م ع 


يكون الصبي موكلا لأنه لا يلك هذا التصرف. 

الرأي الغالث : وذهب بعض فقهاء الشافعية” إلى أن الصبي يصح 
أن يوكل غيره في الإذن في الدخول إلى الدار وفي إيصال الهدية» ولم 
يتحدثوا عن الحالات الأخرى . 

الق : الوكيل : هو القائم بما فوّض إليه من الأمور» وهو فعيل بمعنى 
مفعول» أي موكول إليه OM‏ وينوب الوكيل عن الموكل في القيام 
بالتصرفات» ويشترط فيه عدة شروط : 

. أن يكون الوكيل جائز التصرف : (عاقلاً  بالغاً رشيدا)‎ ١ 

Ll‏ كونه Sule‏ فقد Gal‏ الفقهاء على أن الوكيل يشترط فيه أن 
يكون عاقلاً» OY‏ المجنون لا يعقل العقد ولا يفهم Moline‏ 


)1( روضة الطالبين /٤(‏ ۲۹۷)ء ومغني المحشتاج (۲/ ۷٠۲)ء‏ وكفاية الألحيار 
(ص۲۷۲). 

(۲) المغنى (۷/ ۲۹۸) . 

(۳) فيض الإله امالك (۲/ .)٤۹۰٤۸‏ 

.)٤۹۹ /۷( العناية على الهداية‎ )٤( 

)0( بداية المجتهد (؟/ .)١‏ وفتح القدير (۷/ »)01١‏ والفتاوى الهندية (۳/ COTY‏ 
وبدائع الصنائع (۷/ »)۴٤٤١‏ وروضة الطالبين /٤(‏ ۲۹۷)» ومغنى المحتاج 
AYNA/Y)‏ 

ONY /۷( فتح القدير‎ CV) 


قال ابن PS)‏ «وشروط الوكيل أن لا يكون Le pe‏ بالشرع من 
تصرفه في الشيء الذي وكل فيه فلا يصح توكيل الصبي ولا 
المجنون»)”” . 

ب أما البلوغ فقد اختلف الفقهاء في اشتراطه على رأيين : 

الرأي الأول : ذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن البلوغ ليس بشرط 
لصحة الوكالة» فتصح وكالة الصبي المميز العاقل مأذوناً كان أو 
محجورأًء بينما اشترط فقهاء الحنابلة إذن الولي لصحة توكيل الصبي المميز". 

الرأي الثاني : وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة" إلى أنه لا يصح 
توكيل صبي واستشنى بعض فقهاء الشافعية اعتماد قول صبي ثميز في 
الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية لتسامح السلف في مثل ذلك" . 

ج- وأما كونه رشيداً: فإنه يصح توكيل السفيه فيما يستقل به من 
التصرفات ولا يصح فيما لا يستقل به إلا بعد إذن الولي” . 


(١)هو:‏ محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (الحفيد). ولد قبل موت جده 

بشهر سنة (١۲٥ه)‏ , 
من مصنفاته : بداية المجتهد في الفقه » الكليات في الطب» مختصر المستصفى في 

الأصول. توفىرحمه الله تعالى . سنة (094ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)٤١١ /٠١(‏ 

(۲) بداية المجتهد (۲/ .)١١١‏ 

)1( بدائع الصنائع »)۳٤٤١ /V)‏ وفتح القدير(2)011/0 والفتاوى الهندية )¥/ COTY‏ 
والشرح الكبير ("1/ CV‏ المغني (۷/ 19/4)» كشاف القناع (7/ *4717) . 

(VEY /۲( والكافي‎ VY ۲۹۸)ء وكفاية الأخيار (ص‎ /٤( روضة الطالبين‎ )٤( 

)0( مغني المحتاج (۲۱۸/۲). 

YAY) السابق‎ ee MOY) 


١-علم‏ الوكيل بالوكالة : يشترط في الوكيل أيضاً علمه بالوكالة» 
وإلا فكيف يصير وكيلاً وهو لم يعلم بها ؟ وهذا عند فقهاء الحنفية 
والمالكية» أما فقهاء الشافعية والمذهب عند الحنابلة فلا يشترط عندهم 
Mah‏ جاء في الفتاوى الهندية : «إذا وكل إنساناً لا يصير وكيلاً قبل Medal‏ 

۳ تعيين الوكيل”": فلو قال الموكل لاثنين وكلت أحدكما في بيع 
داري ea‏ أو قال أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعهاء لم يصح 
لأن فيه غرراً. 

رابعاً : الموكل فيه: (أو ما تقع عليه الوكالة) : ويشترط فيه عدة شروط : 


١‏ أن يكون الموكل فيه ES gle‏ للموكل حين التوكيل"» لأنه إذا لم 
يكن IS Le‏ حين التوكيل فكيف يأذن للوكيل فيه؟ فلا يصح أن يوكل 
في طلاق امرأة سيتكحها أو بيع دار سيملكها . 
ويلاحظ أن هذا الشرط فيمن يوكل في مال نفسه. وإلا فالولي 
والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه" . 
.أن يكون الموكل فيه معلوماً ولو من بعض الوجوه بحيث لا 
)١(‏ الفتاوى الهندية (1/ COV‏ ومطالب أولي النهى (7/ ١١٤)ء‏ البحر الرائق 
»)١14٠ /0(‏ الشرح الصغير (۳/ 011600( نهاية المحتاج 6(YA/0)‏ كشاف 
القناع (5/ CEU‏ 

COV /۳( الفتاوى الهندية‎ CY) 

)1( كفاية الأخيار (ص (YVY‏ ومغني glee‏ (118/15), 


.)۲۹۱ /٤( روضة الطالبين‎ (EVN) فتح العزيز شرح الوجيز‎ CE) 
.)۲۱۹/۲( مغني المحتاج‎ )5( 


يعظم الغرر”". ولا يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً من كل 
وجه" لأن الوكالة LL‏ جوزت لعموم الحاجة إليهاء وهذايقتضي 
المسامحة فيهاء ولكن يجب أن يكون مبيناً من بعض الوجوه. 

" أن يكون الموكل فيه قابلاً للنيابة: ليست كل التصرفات تقبل 
النيابة ويصح التوكيل فيهاء فالفقهاء” يقسمون التصرفات التي تقبل 
النيابة والتي لا تقبلها إلى نوعين: Vol‏ حقوق الله سبحانه وتعالى» 
وثانياً حقوق العباد. 

أولا: حقوق الله سبحانه وتعالى » وهي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : العبادات : وهي إما عبادات مالية أو بدنية : 


أ العبادات المالية : يجوز التوكيل فيهاء كالتوكيل في إخراج الزكاة 
وجمعهاء والتوكيل في إيصالها وتوزيع الكفارات . 

ب عبادات بدنية فلا يجوز التوكيل فيها بالاتفاق ')» ويستثنى من 
ذلك الج والعمرة عن العاجز وتبعاً لها ركعتا الطواف والأضحية 
والعقيقة والهدي . 


أما الصلاة والصيام والطهارة فلا يجوز التوكيل فيهاء ويلحق 
)١(‏ فيض الإله المالك (۲/ 2207 والكافي (7/ VEY‏ 
(۲) فتح العزيز شرح الوجيز .)٠١/١١(‏ 
)1( شرح منح الجليل (YOY IV)‏ فيض الإله المالك (؟/2056»44» ومطالب أولي 
النهى CEE /١(‏ وبداية المجتهد (؟5/١١7).‏ 
(6) المراجم MALI‏ والعبادات البدنية كالصلاة والصيام والطهارة والاعتكاف . 
)0( منح اليل (۳/ (VOY‏ 


بالعبادات الشهادة والأيمان واللعان والإيلاء والظهار» والقسامة» ودفع 
الجزية» والاغتنام . 

القسم الثاني : إذا كان الحق لله حداً : وينقسم إلى قسمين : 

أ إثبات الحد» فإذا كان حداً لا يحتاج فيه إلى الخنصومة كحد الزئا 
والشرب فلا يتعذر فيه الإثبات» لأنه يثبت عند القاضي بالبيئة» أو 
الإقرار من غير خصومة '" 

وإذا كان يحتاج إلى الخصومة كحد السرقة والقذف فيجوز التوكيل 
في إثباته عند بعض الحنفية والحنابلة» ولا يجوز عند فقهاء الشافعية 
لبنائه على الدرء والمسامحة والعفو ". 

ب استيفاء الحد ويجوز التوكيل في استيفائه كما يجوز التوكيل في 
إثباته» سواء كان ذلك في حضرة الموكل أو في غيبته “ ١‏ 

انياً: حقوق العباد» وهي كذلك على قسمين : 

أ ما يقبل النيابة كالوكالة في العفو ” مثل الصلح والإبراء والشركة 
والحوالة» والإجارة» والقراض والمساقاة والبيع والشراء والرهن 
والكفالة» slay‏ العقود وكذلك النكاح والطلاق والعتاق . 





(Yes IV) المغني‎ )١( 
(PERN /۷( بدائع الصنائع‎ (Y) 


(E10 /۳( فيض الإله المالك (۲/ 0°(« كشاف القناع‎ (PD 
Cave /¥) كشاف القناع‎ (N44 /¥) gall CE) 
.)۱۹۸ /۷( والمغني‎ ١ ١ /7( بداية المجتهد‎ (0) 


1. 


ب قسم لا تجوز فيه الوكالة كالقسم بين الزوجات لأنه متعلق 
بالزوج دون غيره'" . 

ج.وقسم آخر اختلف فيه: وهو التوكيل في تملك المباحات 
كالإحياء والاصطياد والاحتطاب واستخراج الجواهر والمعادن» وقد 
احتلف الفقهاء على رأيين : 

الرأي الأول : ذهب إليه فقهاء الحنفية وهو أن الوكالة فى تملك 
المباحات كالاحتطاب والاحتشاش لا تصح فما أصاب الوكيل منها شيعا 
Pligg‏ 

الرأي الثاني : وذهب جمهور الفقهاء" إلى جواز التوكيل في تملك 
المباحات لأنها أحد أسباب الملك فأشبه الشراء فيحصل الملك للموكل 
إذا قصده الوكيل . 

وهذا الرأي هو الراجح-والله تعالى أعلم ‏ لكون رأي الحنفية 
لا يستند إلى دليل معتبرء ولأن التوكيل في أخذ المباح هو أحد أسباب 
التملك. 











(١)المغني‏ (۷/ Vee‏ 
CY)‏ الفتاوى الهندية (۳/ 6COVE‏ وبدائع الصنائع IN)‏ 0ع "), 
)1( روضة الطالبين )£/ ›)۲۹٤‏ والمغني (۱۹۸/۷). 


\.o 







الباب الأول 


تصرفات الوكيل فى عقود الأعيان 


وفيه UG‏ فصول : 
الفصل الأول: تصرفات الوكيل بالبيع والشراء . 

الفصل الثاني : تصرفات الوكيل في الصرف والسلم. 
الفصل الثالث : تصرفات الوكيل في الدين. 


الفصل الأول 


تصرفات الوكيل بالبيع والشراء 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تصرفات الوكيل بالبيع. 
المبحث الثانى : تصرفات الوكيل بالشراء. 





المبحث الأول 
تصرفات الوكيل بالبيع 


وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : البيع بأنقص من الثمن. 

المطلب الثاني : تصرف الوكيل في البيع بالعرض. 
المطلب الثالث: تصرف الوكيل في البيع بالنسيئة . 
المطلب الرابع: البيع مع وجود العيب أو التدليس . 
المطلب الخامس : إبراء المشتري من الثمن . 
المطلب السادس: تصرف الوكيل بالإقالة . 


المطلب السابع: مخالفة الوكيل الموكل في البيع والآثار 
المترتبة عليها . 





المطلب الأول 
البيع بأنقص من الثمن 

من أهم الأمور التي يطالب بها الوكيل في عقد الوكالة» هي 
تحصيل مقاصد الموكل» وطلب الأفضل » والأحظ له. 

وقد يبدو من الوهلة الأولى أن بيع الوكيل بأنقص من الشمن لا 
يجوز gh‏ حال من الأحوال» لأن الوكيل يجب عليه أن يتحرى مصالح 
موكله فلا يبيع بأنقص من الثمن . 

هذا ما يوحي به عنوان المطلب» ولكن الحكم على هذه المسألة 
يتطلب بيان نقاط الاتفاق ومواضع الاختلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ لأن البيع بأنقص من الثمن قد يكون بأنقص من الثمن المقدر أو 
المسمى» أو أنقص من ثمن المثل» أو البيع بغبن يسير» أو البيع بغبن 
فاحش . لذلك سيكون الحديث عن هذا المطلب في ثلاث مسائل على 


النحو التالي : 
المسألة الأولى: إذا كان الثمن مقدراً من قبل الموكل» وفيها حالتان: 
الحالة الأولى : إذا نهاه عن البيع بأنقص من الثمن المقدر . 
الحالة الثانية : إذا لم ينهه عن البيع بأنقص من الثمن المقدر . 
المسألة الغانية: البيع بالنقصان عند إطلاق العقد(أي إذا لم يكن 
الثمن مقدراً في البيع). وفيها حالتان: 
الحالة الأولى : البيع بغبن يسير. 


1۱۳ 


الحالة الثانية : البيع بغبن فاحش . 

المسألة الثالثة : البيع بثمن المثل مع وجود راغب بالزيادة. 

وفيها حالتان : 

الحالة الأولى : الزيادة على ثمن المثل قبل البيع (أو قبل لزوم البيع). 

الحالة الثانية : الزيادة على ثمن المثل في زمن الخيار . 

وسأتناول إن شاء الله تعالى هذه المسائل بالتفصيل . 

المسألة الأولى : إذا كان الشمن مقدراً من قبل الموكل : 

الحالة الأولى : إذا نهاه عن البيع بأنقص من الثمن المقدر (أو المسمى) : 

إذا نهى الموكل الوكيل عن البيع بأنقص من الثمن المسمى فقد اتفق 
الفقهاء" ‏ رحمهم الله تعالى على أن الوكيل بالبيع لا يجوز له أن يبيع 
بأنتقص من الثمن المقدر» كما إذا قال له: بع بماثة ريال ولا تبع بأقل 
منهاء لم يبع بأقل منها ولو كان غبئاً يسيراً. 

واستدلوا: بأن الأصل في تصرف الوكيل هو الإذن من قبل 





))١548 /9/( بدائع الصنائع (۷/ 201171 والفتاوى الهندية (۳/ 284)» والبحر الرائق‎ )١( 
وشرح الخرشي‎ CVAT/Y) والكافي لابن عبد البر‎ (YE /۷( وتكملة رد المحتار‎ 
وحاشية‎ 2))01١١ /۳( والشرح الصغير‎ (VAL IN) (7/5)؛ والشرح الكبير‎ 
وروضة‎ (YOO /١( ومغني المحتاج (۲/ ۲۲۸)» والمهذب‎ (PAY /P) الدسوقي‎ 
ء)٤۷١‎ /۳( القناع‎ GLAS, ء)۲١/١١( الطالبين (4/١١۴)ء وفتح العزيز‎ 
.)104 /۲( العلم‎ fal والإشراف على مذاهب‎ (E10 /۳( ومطالب أولي النهى‎ 


١14 


الموكل» فلا يملك الوكيل من التصرف إلا بحسب ما يقتضيه الإذن. 
وما نهاه عنه الموكل غير داخل في إذنه فلم يجز له فعله كما لولم 
يوكله local‏ 
الحالة الغانية : إذا لم ينهه عن البيع بأنقص من الثمن المقدر ( أو المسمى ): 
إذا لم ينهه عن البيع بأنقص من الثمن المقدر» كأن يقول له بع بماثة 
ريال» فباع بأقل منهاء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: لا يجوز للوكيل أن يسيع بأنقص من الثمن المقدرء 
حتى وإن لم ينهه الموكل عن البيع بأنقص منه. 
وهورأي جمهور الفقهاء من الحنفية" والمالكية"» 
والشافعية؟'2 وإحدى الروايتين عند Abed‏ : 
الرأي الفاني : يجوز للوكيل أن يبيع بأنقص من الثمن المقدر له إذا 
لم ينهه الموكل عن ذلك ويضمن النقص . 
وهوالمذهب عند فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله OL Ske‏ 
CY)‏ المهذب .)326١/1(‏ المغني (۷/ ATV‏ 
(Y)‏ بدائع الصنائع (۷/ (MEY‏ والفتاوى الهندية (۳/ /08)» والبحر الرائق (/ا/ .)١54‏ 
(1) الكافي لابن عبد البر CVAT/Y)‏ الخرشي V/A)‏ وحاشية الدسوقي (۳/ PAY‏ 
(5) فتح العزيز »)7/1١1(‏ ومغني المحتاج (۲/ ۲۲۸). 
)0( المبدع (PV /٤(‏ والإنصاف )0/ .)۴۸١‏ 
(5) المبدع (٤/۳۹۹)ء‏ والكافي (۲/ (YEO‏ وكشاف القناع (7/ (EVO‏ ومطالب 


أولى النهى (۳/ 576)» والإنصاف »)78٠١/0(‏ وقد قيدها فقهاء الحنابلة Le)‏ 
يتغابن الناس alte‏ عادة) . 


\\o 


الأدلة: 

أولاً:أدلة الرأي الأول : لم يفرق جمهور الفقهاء بين ما إذا قدر له 
ثمناً في البيع ونهاه عن البيع بأنقص منه» وبين ما إذا قدر له ثمناً في البيع 
ولم ينهه عن البيع بأنقص منه» العبرة عندهم هي تعيين الثمن» فإذا 
تعين الشمن فلا يجوز للوكيل أن يتعداه إلى البيع بأتقص Na‏ 
الوكيل لا يتصرف إلا بحسب ما يقتضيه أمر موكله والإذن يعرف تارة 


ثم إن في البيع بأنقص منه عند التعيين مخالفة صريحة لأمر موكله 
فلا يلزمه البيع به" . 


Lav‏ : أدلة الرأي الغاني: فرق فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى۔ 
بين ما إذا نهاه عن النقص بعد أن قدر له الثمن وبين ما إذا قدر له الشمن 
ولم ينهه عن البيع بأنقص منه» فجعلوا الحكم في عدم النهي وفي الإطلاق واحداً. 

جاء في الإنصاف : «وإن باع بدون ثمن المثل» أو بأنقص مما قدره» 
صح وضمن النقص وهي المذهب .. ثم قال: جمع المصنف بين ما إذا 
وكله في البيع وأطلق» وبين ما إذا قدره له» فجعل الحكم واحداً وهو 
أصح الطريقين»" . 

واستدلوا على رأيهم هذا OL‏ من يصح بيعه بشمن المثل وأكثر cae‏ 





YE /۷( تكملة رد المحتار‎ )١( 
(YOY /۱( المهذب‎ )( 
, )۳۸۰ ۳۷۹ /٥( (؟) الإنصاف‎ 


يصح بدونه وأقل منه» كالمريض مرض الموت يبيع بشمن المثل وبأقل 
منه» فكذلك الوكيل يصح day‏ بالزيادة والنقصان” . 
الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء OY‏ 
تعيين الثمن من قبل الموكل هو إذن له بالبيع بهذا الشمن» فإذا باع بأقل 
منه فإن هذا يعد مخالفة صريحة لأمر موكله. 


المسألة الثانية : البيع بالنقصان عند إطلاق العقد : 

إذا لم يقدر الموكل ثمناً في البيع » وأطلق الأمر للوكيل» فإما أن يبيع 
بغبن يسير» وإما أن يبيع بغبن فاحش . 

الحالة الأولى : البيع بغبن يسير: 

اتفق الفقهاء”' ‏ رحمهم الله تعالى على أن الوكيل بالبيع يجوز له 
أن يبيع بغبن يسير مما يتغابن الناس به ويحتملونه . 


EVOL) مطالب أولي النهى‎ 0 (P14 /٤( عدبملا)١(‎ 

(Y)‏ المبسوط (۹٠/١۳)ء‏ وبدائع الصنائع (۷/ PEW‏ والهداية شرح بداية المبتدي 
(/ £0 1( تبيين الحقائق )£/ »)۲۷١‏ والبحر الرائق (۷/ VW‏ والكافي لابن عبد 
البر(؟/ 00 وشرح الخرشي على مختصر خليل «(Vt IN)‏ وحاشية الدسوقي 
(YAY /¥)‏ والمهذ ب )\/ (KOR‏ والحاوي الكبسير (079166194/5)) وفتح 
العزيز 2)77/١1١(‏ ومغني المحتاج (VY E/Y)‏ ونهاية المحتاج )0/ gals (V1‏ 
«(YA/۷)‏ والكافي (۲/ (VEO‏ والمبدع /٤(‏ 114( وكشاف القناع (/ ١۷٤)ء‏ 
والإنصاف )0/ ۳۸۰) . 


وحجتهم في ذلك : أن ما يتغابن" الناس في مثله هو ثمن المثل» 
ولا يكن الاحتراز مله فعفي عنه» والبيع به لا يؤثر في الشمن ولا في 
المثمن» وقد اعتاد الناس في مبايعاتهم البيع Ms‏ 

الحالة الثانية : البيع بغبن فاحش : 

إذا أطلق الموكل الأمرء وباع الوكيل بغبن فاحش» فقد اختلف 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : لا يجوز للوكيل أن يبيع بنقصان فاحش بحيث لا 
بتغابن الناس في مثله ولا يحتملونه . 

وهو ch‏ جمهور الفقهاء من المالكية”"؛ والشافعية"» وإحدى الروايتين 
عند فقهاء ALLL‏ وأبي یوسف" ومحمد بن الحسن ‏ رحمهم الله تعالى -. 

الرأي الثاني : يجوز للوكيل أن يبيع بنقصان لا يتغابن الناس في مثله . 





)١(‏ الغبن: الخحداع» وما يتغابن الناس في مثله: يراد به ما يجري بينهم من الزيادة 
والنقصان ولا يتحرزون عنه» وما لا lag‏ الناس فيه : هو ما يتحرزون عله من 
التفاوت في المعاملات . انظر طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص .)١5١‏ 

(1) المبسوط )10/4( والمغني (48/17١7)؛‏ والكافي (۲/ YEO‏ 

(؟) الخرشي على مختصر خليل (VT)‏ وحاشية الدسوقي (۳/ ۳۸۲). 

() المهذب (١7"514/1)؛‏ وروضة الطالبين (PVT /E)‏ وفتح العزيز(١1١/1١)؛‏ ومغني 
المحتاج )¥/ AYYE‏ 

)0( المغني (۷/ (VV‏ والكافي IX)‏ 4°(« والمبدع )£/ ۰ والإنصاف )0 AVY‏ 

(5) المبسوط 2)95/١9(‏ وبدائع الصنائع (۷/ (PEW‏ واللباب (۲/ ١٤۱)ء‏ وتكملة 
رد المحتار AYYY /V)‏ 


وهذا الرأي لأبي حنيفة"“ dary.‏ الله تعالى-. 

الرأي الغالث: يجوز للوكيل أن يبيع بغبن فاحش» ويضمن 
النتقص . وهي الرواية الثانية عند فقهاء PALL‏ وما عليه المذهب 
عندهم ۔ رحمهم الله تعالى -. 

الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول من ثلاثة وجوه: 

١‏ أن البيع بالغبن الفاحش فيه بيع من وجه وهبة من وجه آخر» ولا 
بيلك الوكيل هبة مال الموكل إلا بإذنه. 

وإذا كان البيع بالغبن الفاحش يصحء للكه الأب والوصى» 
ولكنهما لا يملكان ذلك لأنهما إذا باعا بالغبن الفاحش فكأنما يهبان مال 
التاجر لأجنبي» وفي حكمهما أي الأب والوصي-المريض مرض 
الموت لا يلك البيع بالغبن الفاحش» ولو باع في هذه الحالة يعتبر من 
ثلث ماله" . ١‏ 

نوقش هذا الاستدلال : أن الأب والوصي لا يملكان البيع SL‏ 
الفاحش» لأنهما مطالبان بمراعاة الأنفع والأحظ للقّصرء ولن تحت 
أيديهم › ولا شك أن البيع بالغبن الفاحش ليس فيه حظ ولا نفع لهم ٠‏ 
فيمنعان من البيع به . 
)١(‏ المبسوط (75/194)» والبناية في شرح الهداية (۷/ ۳۲۷)ء والفتاوى الهندية 

(/ 0848)» والبحر الرائق (۷/ VW‏ ومجمع الأنهر (؟/ CVV‏ 
(Y)‏ المبدع )£/ (P14‏ والكافي (۲/ (YEO‏ كشاف القناع (۳/ ١۷٤)ء‏ ومطالب أولي 

النهى (7/ 56 »)٤‏ والإنصاف (۰/ ۳۷۹» (A۰‏ . 
(۳) المبسوط )1/14( والبناية في شرح الهداية (۷/ ۳۲۸)ء والبحر الرائق 


VW /۷(‏ تبيين الحقائق (4/ CVV‏ ومجمع الأنهر YE U/Y)‏ 
)٤(‏ البناية في شرح الهداية (۷/ 077١‏ . 


WA 


وأجيب : أن الوكيل مثل الأب والوصي مطالب بمراعاة الأنفع 
والأحظ لموكله » وليس من المصلحة البيع بغبن فاحش . 

1 مطلق البيع ينصرف إلى البيع بالمتعارف ويقيد به» والبيع بغبن 
فاحش ليس بمتعارف» لأن التصرفات في الوكالة LE]‏ شرعت لدفع 
حاجات الموكل فهى تتقيد بمواقعهاء كما إذا أمره أن يشتري له أضحية أو 
تنا [وجندازتديا) تی كل ذلك Fy‏ الحاجة» فالتوكيل على 
شراء الفحم يتقيد بأيام البرد» وشراء الجمد بأيام الصيف» والأضحية بأيام 
النحرء كل ذلك يتقيد بوقت الحاجة cad]‏ وبما هو متعارف في أيام السئة"". 

* البيع بالغين الفاحش فيه إضرار بملك الموكل وترك النصح له 
والوكيل مأمور بالنصح gts AS‏ عن الإضرار SLE‏ 

انيأ : أدلة الرأي الشاني : استدل أبو حنيفةرحمه الله تعالى 
بالمعقول من وجهين : 

-١‏ أن البيع مطلقء والمطلق يجري على إطلاقه» ولا يجوز تقييده 
إلا بدليل» كالمطلق من عموم الكتاب والسنة» ويتناول الإطلاق كل ما 


يطلق عليه اسم البيع» لأن البيع هو مبادلة امال بالمال على وجه التراضي 
مطلقاً من غير تقييد بالنقد أو بثمن YN‏ . 





. 2/1" /1( gh Bh وشرح‎ OVW /۷( والبحر الرائق‎ OVI /٤( تبيين الحقائق‎ OO) 


)¥( المهذب .)04/1١(‏ 
)1( المیسوط (۱۹/ (VV‏ وبدائع الصنائع (۷/ (PEW‏ والبناية في شرح الهسداية 
NYA /Y)‏ 


وإذا سلمنا أن المطلق يقيد بالمتعارف» فإن البيع بالغين الفاحش 
متعارف (Lat‏ حيث يتوصل بشمنه إلى شراء ما هو أربح منه» أو بيعه 
بغبن فاحش عند شدة الاحتياج إلى النقد» أو قد يبيع المرء الشيء للتبرع 
بثمنه » وهذا لا ينافي كثرة الثمن أو قلته" . 

نوقش هذا الدليل : بأن الوكالة شرعت لدفع حاجات الناس وهي 
تتقيد بالمتعارف » والبيع بغبن فاحش ليس Gyles‏ لأن البيع عادة يطلب 
فيه الزيادة لا النقص” . 

۲ البيع بالغبن الفاحش إن لم يكن متعارفاً فعلاً» فهو متعارف ذكراً 
وتسمية» ولذلك فمن حلف ألا يأكل لحماً فأكل لحم خنزير أو لحم 
آدمي» فإنه يحنث» وإن لم يكن أكله متعارفاً لكونه متعارفاً» إطلاقاً وتسمية. 

وكذلك الأمر بالنسبة للبيع بالغبن الفاحش» فهو إن لم يكن 
متعارفاً فعلاً» فهو متعارف ذكراً وتسمية» لأن كل واحد منهما يسمى 
clay‏ أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه لغة» وقد وجد» 
ومطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف ذكراً وتسمية من غير اعتبار Of‏ 

نوقش هذا الدليل: بأن الوكيل بالبيع إذا جاز له أن يبيع بالغين 
الفاحش۔ لأن البيع به متعارف إطلاقاً وتسمية” فإن الوكيل بالشراء ينبغي 
له أن يشتري بغبن فاحش أيضاً» وقد منعتم شراء الوكيل بالغبن الفاحش . 
)١(‏ بدائع الصنائع (1/ PETE‏ 


(1) البناية في شرح الهداية (/1/ (FTA‏ شرح الخرشي (5/ 03717 . 
)1( بدائع الصنائع (PEW /Y)‏ 


فكما لا يجوز شراء الوكيل بالغبن الفاحش» فكذلك لا يجوز بيعه 
cay‏ لأن التوكيل بالبيع كالتوكيل MeL ASL‏ 
وأجيب : أن الوكيل بالشراء متهم بالشراء لنفسه» فإذا تبين له أن 
السلعة التي اشتراها بها غبن فاحش فإنه يتخلص منها بإلحاقها بالموكل» 
وهذه ا منعدمة في الوكيل بالبيع”" لأن أمر الموكل في التوكيل 
بالشراء يلاقي ملك الوكيل ‏ فقد يشتري لنفسه؛ ويلاقي أيضاً ملك 
الموكل ‏ وليس له ولاية مطلقة في ملك الوكيل . 
أما أمره بالبيع فيلائي ملك نفسه ‏ الموكل فقط ‏ لأن الوكيل لا يأخذ 
الثمن لنفسه Lely‏ يأخذه MAbs gh‏ 
الفأ: أدلة الرأي الفالث :استدل فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ بالمعقول من وجهين : 
١.استدلوا‏ على جواز البيع بأنقص من الثمن: بأنه إذا جاز للوكيل 
أن يشتري بثمن المثل وبأكثر منه جاز له أن يشتري بدونه وأقل asa‏ 
۲ استدلوا بالمعقول أيضاً على تضمين الوكيل : 
أ- أن الوكيل بهذا التصرف قد فوت البيع بشمن المثل على موكله» 
he )۱(‏ الحديث عن الشراء بالغبن الفاحش» وأن الإمام أبا حنيفة لا يجيز الشراء 
بالغبن الفاحش . انظر (ص VE‏ من هذا الكتاب , 
OD‏ المبسوط )4 1/ CPV‏ وتبيين /٤( SLI‏ ۲۷۱)ء والبحر الرائق (/9/ )١158‏ . 


)۳( المبسوط (۱۹/ «CPV‏ وبدائع الصنائع (۷/ APE‏ 
(4) المبدع /٤(‏ 017 وكشاف القناع /١(‏ ١١٤)ء‏ ومطالب أولي النهى ELON)‏ 


1۲۲ 


وفرط في طلب الأحظ لموكلهالزيادة في البيع أو البيع بشمن المثل 
فيضمن لتفريطه" . 

ب ثم إن في تضمين الوكيل جمعاً بين حظ المشتري بعدم الفسخ» 
وحظ البائع » وهو الموكل في الأصل» حيث فوت الوكيل البيع عليه بثمن 
المثل فوجب تضمينه'" 

وهناك وجهان عند فقهاء PULA‏ رحمهم الله تعالى ‏ في كيفية 
تضمين الوكيل : 

١‏ هو ما بين ما باع به وبين ثمن المثل : فإذا باع سلعة بسبعين ريالاً 
وثمن المثل مائة ريال» فإنه يضمن ثلاثين ريالاً للموكل . 

۲۔ يضمن ما بين ما يتغابن الناس به» وما لا يتغابن الناس به» OY‏ 
ما يتغاين الناس به معفو are‏ ولا ضمان عليه كدرهم في عشرة . 

فإذاباع الوكيل سلعة سعرها في بعض الأسواق مائة ريال وفي 
البعض الآخر تسعين ريالاً» فباع بالتسعين» فإن هذا نما يتغابن الناس به 
ولا ضمان عليه . 

ولكن إذا باع السلعة بخمسين ريالاً» فإن هذا البيع يعد غبناً فاحشاً 
وهو ما لا يتغابن الناس به» فيضمن للموكل ما بين ما يتغابن الناس به» وبين 
ما لا يتغاين الناس به وهو في هذا المثال أربعون ريالاً(00-10 = ٠‏ ريالاً). 





CENT) ومطالب أولي النهى‎ (YE /۲( الكافي‎ )١( 
CEVU/T) وكشاف القناع (۳/ 41/0)» ومطالب أولي النهى‎ (PIA /E) Fad CY) 
.)۳۸۱ /0) والإنصاف‎ (P19 /4( والمبدع‎ (CY £A/V) المغني‎ )۳( 


۲۳ 


الراجح : 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم -هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
أصحاب الرأي الأول» لأن الحصول على أعلى ثمن » أو على ثمن 
المثل فيه تحصيل لمقاصد الموكل . 

فالبيع يطلب فيه الزيادة لا النقصان» والموكل رضي بتصرف 
الوكيل طمعاً في البيع بأعلى سعر ممكن » لا Gell‏ بغبن فاحش . 

المسألة الثالنة : البيع بشمن fell‏ مع وجود راغب بالزيادة : 

الفقهاء القائلون بعدم جواز بيع الوكيل يغبن فاحش» Ey‏ يصار 
إلى ثمن المثل عند الإطلاق» اختلفوا فيما إذا باع الوكيل بثمن المثل 
وهناك راغب بالزيادة على ثمن المثل هل له فسخ العقد مع المشتري 
الأول والتعاقد مع راغب الزيادة على ثمن المثل أو إمضاء العقد؟ 

والزيادة على ثمن المثل إما أن تكون قبل البيع ولزوم Cl‏ 
للمشتري» أو بعد البيع في زمن الخيار(سواء كان خيار شرطء أو خيار 
مجلس). 

وبذلك أصبح هناك حالتان في بيع الوكيل بشمن المثل مع وجود 
راغب بالزيادة : 

الحالة الأولى : الزيادة على ثمن المثل قبل البيع (أو قبل لزوم البيع) . 

الحالة الغانية : الزيادة على ثمن المثل في زمن الخيار . 


١15 


أولا: الحالة الأولى : الزيادة على ثمن المثل قبل البيع . 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في حكم هذه المسألة على رأيين : 

الرأي الأول : لا يجوز للوكيل أن يبيع سلعة بثمن المثل وهناك راغب 
بالزيادة على ثمنها . 

وهو رأي فقهاء الحنابلة"» وأصح الو جهين عند الشافعية" ۔ رحمهم الله 

تعالى . 

الرأي الشاني: يجوز للوكيل أن يبيع سلعة بشمن المثل وهناك راغب 
بالزيادة. وهو وجه عند فقهاء الشافعية'" رحمهم الله تعالى -. 

الأدلة: 

YG‏ دليل الرأي الأول : اس دلوا بالمعقول: بأن الوكيل مطالب 
بطلب الأحظ والأفضل CAS gh‏ ومراعاة مصالحه» وليس من المصلحة 
في شيء ترك الزيادة على ثمن المثل» وهناك راغب Mau SL‏ 

وقد اشترط أصحاب هذا الرأي” ثلاث شروط للتعاقد مع راغب الزيادة: 

-١‏ أن يكون الراغب في الزيادة على ثمن المثل موثوق به» وأن يزيد 
() المغني YEA IY)‏ المبدع (۳۹۹/4)ء BLES‏ القناع CEVA‏ مطالب أولي 

EVN) النهى‎ 

(2758/5)» ونهاية المحتاج (0/ ۳۲)ء البجيرمي على VNU) col‏ 
)1 روضة الطالبين ,2)"1١15/5(‏ مغني المحتاج (۲۲۸/۲). 


,)14/7( والمغني‎ (108 /١( المهذب‎ (2) 
(Wok /1١( المهذب‎ (0) 


زيادة لا يتغابن بها. 

. أن يكون غير مماطل‎ ١ 

. لا يكون كسبه من حرام‎ OY 

ثانياً: دليل الرأي الشاني : استدلوا با لمعقول: بأن باذل الزيادة 
يحتمل أن لا يثبت على رغبته فيفوت البيع على الوكيل” . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلى وأعلم ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الأول» لأن الوكيل مطالب بالأحظ والأفضل لموكله في البيع» كأنه 
يشتري لنفسه وترك الزيادة على ثمن المثل يعد تفريطاً منه» ولذا يرى 
أصحاب هذا الرأي » أن الوكيل يلزمه الرجوع إلى الزيادة» ويضمن إذا 
باع بدونها لتفريطه'" . 

ثانيا : الحالة الثانية : الزيادة على ثمن المثل في زمن الخيار. 

إذا بيعت السلعة وما يزال هناك خيار مجلس أو خيار شرط» ثم 
حضر من يزيد على ثمن مثلهاء فقد اختلف الفقهاء۔ رحمهم الله 
تعالى ‏ في حكم هذه المسألة على رأيين : 

الرأي الأول : لا يجوز للوكيل بيع السلعة في زمن الخيار» ولا يلزمه 
فسخ العقد إذا زيد على ثمن مثلها . 

وهي إحدى الروايتين والمذهب عند ULLAL‏ ووجه عند فقهاء 


() إعانة الطالبين (۳/ AY‏ 

)1( مطالب أولي النهى (۳/ EW‏ 

(YEA /۷( gall (۳)‏ والمبدع (4/ (TV‏ وكشاف القناع CEVA)‏ ومطالب أولي 
النھی EWN)‏ 


الشافعية''رحمهم الله تعالی . 
فسخ العقد» وهو الأصح عند فقهاء الشافعية”'» والرواية الثانية عند 
goons Usb lg‏ الله تال : 
الأدلة: 
أولاً: أدلة الرأي الأول : استدل أصحاب الرأي الأول بالسنة والمعقول: 
)١(‏ من السنة: 


الزيادة على السلعة في مدة الخيار منهي عنهاء لما أخرجه البخاري 
عن ابن عمر رضي الله Lage‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اا ۰ : 2 (Neg‏ 
قال : «لا يبيع بعضكم على بيع MAST‏ 

وا أخحرجه البخاري  Lat‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه 
قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-أن يبيع حاضر LS‏ 
ولا تناجشواء ولا ي يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة 
att... ag]‏ 


(۱) المهذب )\/ (Yok‏ مغني المحتاج AYYA/Y)‏ 

)1( فتح العزيز CVV /١١(‏ والمهذب (NOE /١(‏ مغني المحتاج (۲/ ١۲۲)ء‏ البجيرمي 
على الخطيب (۱۱۹/۳). 

)1( المغني (۸/۷٤۲)ء‏ والمبدع )£/ (YY:‏ وكشاف القناع (EV TN)‏ مطالب أولي 
النهى .)٤۷1/۳(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب لا ي يبيع على بيع أخيه؛ ولا يسوم على سوم 
أخيه حتی يأذن له أريترك» برقم (۲۱۳۹) انظرالبخاري مع الفتح )18 “CENT‏ 

az +1 (0)‏ البخاري في كتاب البيوع ۔ باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على 
سوم أخيه حتى يأذن له أو يثرك» حديث رقم (۰ 4°( وانظر البخاري مع الفتح 
.)1١1:»41/8(‏ 


1۲۷ 


وقد أجمع العلماء على تحريم البيع على البيع؛ والشراء على 
الشراء. 

قال ابن حجر" رحمه الله تعالى: «البيع على البيع حرام» 
وكذلك الشراء على الشراء وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن 
الخيار: أفسخ لأبيعك بأنقص» أو يقول للبائع : أفسخ لأشتري منك 
بأزيد » وهو مجمع عليه . 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين : أن الوكيل بالبيع يحرم عليه فسخ 
العقد على البائع الأول» وإجابة الزائد على الثمن في مدة الخيار» لما في 
ذلك من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه» لأن النهي هنا يقتضي 
الفساد". 

وقد يتسبب فسخ العقد إلى عداوة بين الوكيل والمشتري الأول 
والراغب في الزيادة على الشمن» ولذلك جاء الحديث بنع البيع على 
البيع » وبمنع الخطبة على الخطبة» eso‏ لنشوب العداوة بين المسلم وأخيه المسلم . 


)1( هو : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين. 
المعروف cpl‏ حجرء وهو لقب لبعض آبائه » أحد doth‏ العلم والحديث . ولد سنة 
AYY)‏ . 

من تصانيفه : فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ويعد من أجل مصنفاته» 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة» OLAS‏ الميزان» تقريب التهذيب» الإصابة في 
تمييز أسماء الصحابة» توفي رحمه الله تعالىسنة (؟80ه). انظر الضوء اللامع 
)1/9 وما بعدها). والبدر الطالع AV /١(‏ وما بعدها). 

.) 06 › ٤۱٤ /5( فتح الباري‎ (Y) 
.)705/5( مطالب أولي النهى (۳/ 5717)» والمغني‎ (1) 


۲۸ 


نوقش هذا الاستدلال: بأن النهي في هذين الحديثين يتوجه إلى الذي 
زاد» لا إلى الوكيل» فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع بعد الاتفاق عليه" . 

وأجيب : بأن النهي هنا يقتضي فساد العقد على الوكيل»؛ وعلى 
الذي زاد» ولأنه بفسخ العقد يقع الإضرار على المشتري الأول؛ 
والعداوة بينهما ما تزال متوقعة . 

( ۲ ) استدلوا بالمعقول : 

بأن المزايد على ثمن السلعة قد لا يثبت على الزيادة لأن ثبوته أمر 
مشكوك فيه» فلا يلزم الوكيل فسخ العقد بمجرد BLAS‏ 

نوقش هذا الاستدلال : ob‏ الظاهر أن المزايد يثبت على البيع» فلا 
يكون الفسخ بالشك” . 

ثانيا : أدلة الرأي الثاني : استدلوا بالمعقول من وجهين : 

5 استدلوا بقياس البيع في زمن الخيار على البيع في حال العقد 
قبل الخيار (أو عند البيع) فكما يلزم الوكيل في حال العقد البيع بأكثر من 
ثمن المثل إذا حضر من يزيد عليه فكذلك الحال إذا حضر من يزيد في 
زمن الخيار وجب فسخ العقد والبيع منه“ . 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن البيع في حال العقد بأكثر من 





)1( المغنى (۷/ (YEA‏ ومطالب أولي النهى (۳/ EW‏ 
(۲) المغنى (YEA /V)‏ والمهذب )1/ (OE‏ 

(۳) المرجع السابق . 

(08 /\) المهذب‎ )٤( 


۲۹ 


ثمن المثل إذا جاء راغب بالزيادة هو بيعم صحيح ؛ لأن العقد لم يلزم 
المشتري» ولا يوجد هناك مانع من إجابة راغب الزيادة. 

أمافى زمن الخيار فلا يجوز فسخ العقد على المشتري الأول» 
وإجابة الزائد لوجود النهي عن CUS‏ كما مر في الحديثين السابقين» إذ 
صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار»"" . 

1 البيع بشمن المثل في زمن الخيار مع وجود راغب بالزيادة» بيع 
غير مأذون فيه فأشبه بذلك بيع الأجنبي؛ أو كتصرف الفضولي» OY‏ 
الزيادة على ثمن المثل أمكن تحصيلها لصالح الموكل فلا ينبغي تفويتها" . 

الراجح : 

والراجح- والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول 
القائلين بعدم جواز فسخ البيع في زمن الخيار لوجود النهي عن ذلك ١‏ 

وإذا كان الوكيل مأموراً بطلب الأحظ والأفضل لموكله» ومراعاة 
مصالحه في البيع والشراء Slay‏ التصرفات» فإن هذا الاعتبار ينبغي أن 
لا يمنعه من إغفال الجانب الشرعي فيلتزم بما أمره به الشارع الحكيم 
ويمتنع عما نهاه care‏ ومراعاة هذا الجانب أولى من مراعاة الجانب 


)1( أخرجه الإمام أحمد (711/1)) وابن ماجه في كتاب الأحكام رقم (1741) 
(VAE/¥)‏ والإمام مالك في الموطأ (؟/ (Aro‏ وسنن الدارقطني (4/ 15717 7518)) 
سنن البيهقي )1 / 79)» وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .)٠٠۸/۳(‏ 

)¥( المغني (۷/ 748). والمبدع (4/ »)7"/٠‏ ومطالب أولي النهى EW)‏ 


۳۰ 


ولذا فعلى الوكيل في هذه المسألة أن يمتنع عن البيع على الزائد في 
أصحاب الرأي الثاني تعليل في مقابل النص فلا يلتفت إليه . 


\¥\ 


المطلب الثانى 


تصرف الوكيل في البيع بالعرض 


العرْضُ لغة: المتاع» وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير 
فإنهماعين. قال أبوعبيد: العروض الأمتعة التي لايدخلها كيل ولا 
وول يكون وان ولا Abie‏ 

تقول : اشتريت المتاع بعرض أي بتاع مثله" . 

فالبيع بالعرض هو بيع السلعة بالسلعة» كمن يوكل على بيع سيارة 
فيبيعها بسيارة أخرى . 
بالعرض عند إطلاق العقد على رأبين: 

الرأي الأول: لا يجوز بيع الوكيل بالعرض» وهو رأي جمهور 
الفقهاء من المالكية" والشافعية"» والجنايلة9 وأبى يوسف ومحمد”") 


COME /۲( والمعجم الوسيط‎ «CAT /7( الصحاح للجوهري‎ )١( 

(1) الكافي لابن عبد البر (۲/ 1١۷4)ء‏ شرح الخرشي (1/ ١8)؛‏ وشرح الزرقائي VAY)‏ 
وجواهر الإكليل (۲/ ۱۲۷)ء والشرح الكبير (1/ PAE‏ وحاشية الدسوقي (۳/ TAY‏ 

)1 فتح العزيز 4)17/١1(‏ ومغني المحتاج (۲/ 4 17)» البجيرمي على الخطيب (1/ 117). 

(4) الكافي لابن قدامة (1/ ٤٤۲)ء‏ وكشاف القناع (۳/ »)٤۷١‏ ومطالب أولي النهى 
»)45١/6(‏ والإنصاف (717/4/6) , 

by bl (0)‏ )91/9( بدائع الصنائع (/ا/ 4737 ”7 والهداية شرح بداية المبتدي 
OVER VER /9(‏ واللباب (۲/ ۷٤۱)؛‏ وتكملة رد الممحتار (۷/ ۳۳۳ OYE‏ 


۲۲ 


ابن الحسن من الحنفية » والإمام أبي ثور“ ۔ رحمهم الله تعالى.. 

الرأي الشغاني: يجوز بيع الوكيل بالعرض» وهو للإمام أبي 
حنيفة”©» واحتمال عند فقهاء الحنابلة“ ۔ رحمهم الله تعالى ۔. 
الأدلة: 

أولأدلة الرأي الأول : استدل جمهور الفقهاء بالمعقول من وجهين : 

١‏ أن البيع بعرض لم يأذن فيه الموكل نطقاً ولا 5 DY OU‏ مطلق 
الأمر من الموكل بقيد بالمتعارف» وبيع الوكيل عند إطلاق العقد ينصرف 
إلى البيع بالنقد لا البيع بالعرض» فوجب التقيد به» ولأن تصرفات 
الوكيل LE]‏ هي لدفع حاجات الموكل فتتقيد بمواقعها عند الإطلاق. 

۲ بيع الوكيل بالعرض فيه مخالفة صريحة لأمر الموكل» لأنه بيع 


(١)هو:‏ إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثور أحد الفقهاء 

المجتهدين » قال عنه ابن حبان : كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً. 
توفي رحمه الله تعالى -سنة Y's)‏ انظر تاريخ بغداد (1/ (V0‏ تذكرة 

COVY /۲( الحفاظ‎ 

(۲) الإشراف على مذاهب fal‏ العلم (۲/ EV‏ 

(۳) المبسوط (7"5/4)» وبدائع الصنائع (۷/ CPE‏ والبناية على الهداية (۷/ ۴۲۷)ء 
اللباب .)١517/5(‏ 

)£( الإنصاف )0/ ۳۷۹) . 

)0( الكافي لابن قدامة (۲/ (YEO‏ ومطالب أولي النهى (E081)‏ 
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مقايضة"» فهو بيع من وجه» وشراء من وجه آخر» وهو وکیل بالبيع 
فقطء أو بالبيع والشراءء فلا يملك بيع السلعة بسلعة أخرى» لأنه لم 
يوكل بهاء ولا يتناول هذا التصرف مطلق اسم البيع”". 

نوقش هذا الاستدلال: بأن هذا التصرف ليس بيعاً من وجه وشراء 
من وجه آخر» بل هو بيع من كل وجه» وشراء من كل وجه. 

فهو بيع بالنسبة لغرضه ‏ أي الوكيل بالبيع ‏ وشراء بالنسبة لغرض 
صاحبه ‏ وهو المشتري” . 

ثانيا : أدلة الرأي الثاني : 

استدلوا بأن البيع هنا مطلق عن تحديد أي ثمن» والمطلق يجري 
على إطلاقه في غير وضع التهمة OP‏ فيتناول البيع بأي ثمن كان» والبيع 


)1( المقايضة كما عرفتها مجلة الأحكام العدلية : هي بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال 

غير النقدين. انظر المادة (۱۲۲) درر الحكام )44/1( 
أو هي بيع السلعة بالسلعة . انظر معجم GS‏ الفقهاء (ص557)» والتعريفات 

للجرجاني (584)» وبيع المقايضة هو أحد أقسام البيع باعتبار موضوع المبادلة أو 
باعتبار المبيع حيث ينقسم إلى أربعة أقسام: ١‏ البيع المطلق : وهو البيع المعروف 
وأشهرها على الإطلاق كبيع سلعة بنقود» ؟ بيع السلم : وهو بيع الدين بالعين أو 
بيع مؤجل بمعجل» "1 بيع النقد بالنقد: وهو الصرف . أو مبادلة الأئمان؛ 4 بيع 
المفايضة: وهي بيع السلعة بالسلعة. انظر المادة )٠١١١۱۲۲۰۱۲۱۰۱۲۰(‏ من 
مجلة الأحكام العدلية» والمبسوط )0\[ (AE‏ 

(1) البناية في شرح الهداية (۷/ ۳۲۸)ء والبحر الرائق (۷/ CV‏ الهداية شرح البداية VEY)‏ 

)۳( البناية في شرح الهداية (۷/ AY‏ 

() المقصود بمواضع التهمة البيع على نفسه أو على أقاربه» وسيأتي الحديث عن هذه 
المسألة . انظر ص )۲۲١(‏ من هذا الكتاب . 


١ 


| بعرض يعد ثمناً للسلعة التي OFS Mel‏ 

وقد يتوصل بالبيع به أي بالعرض- إلى بيع أربح منه» وقد يمل 
الإنسان من الشيء ويريد التخلص منه فيبيعه بعرض”" . 

الراجح: 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلين 
بعدم جواز بيع الوكيل بالعرض» لأن الحصول على النقد مقصد من 
مقاصد التوكيل» والبيع بعرض مخالفة صريحة لهذا المقصد مالم يأذن 
الموكل في البيع به فيجوز . 


PEW /V) وبدائع الصنائع‎ »)757/١9( المبسوط‎ )١( 
, )703”7 /۷( البناية في شرح الهداية (۷/ ۳۲۹)ء تكملة رد المحتار‎ )1( 


\Yo 


المطلب الثالث 
تصرف الوكيل في البيع بالدسيئة 

من التصرفات التي يقوم بها الوكيل نيابة عن موكله؛ البيع نسيئة أو 
البيع لأجل وهي من التصرفات التي قد يخالف فيها الوكيل موكله دون 
أن يشعر بذلك كأن يبيع بالنسيئة والموكل بحاجة إلى النقد» فيظن أنه 
سيأتي بأفضل Le‏ طلب منه . 

ولمعرفة حكم تصرف الوكيل في البيع نسيئة سأتناول. إن شاء الله 
تعالى هذا المطلب في أربع مسائل : 

المسألة الأولى : البيع نسيئة عند الإذن» وفيه حالتان : 

الحالة الأولى : إذا أذن في البيع نسيئة وقدر الأجل . 


الحالة الثانية: إذا أذن في البيع نسيئة ولم يقدر الأجل (أي البيع 
نسيئة عند إطلاق الأجل) . 


المسألة الثانية : البيع بالنسيئة عند إطلاق عقد البيع . 
المسألة الثالثة : البيع نسيئة بدون توثيق . 


المسألة الرابعة: مخالفة الوكيل الموكل في البيع بالنسيئة» وفيه 
حالتان: 


الحالة الأولى : إذا وكل في البيع نسيئة فباع نقداً . 
الحالة الثانية : إذا وكل في البيع نقداً فباع نسيئة . 
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المسألة الأولى: البيع نسيئة عند الإذن 


الحالة الأولى : إذا أذن في البيع نسيئة وقدر الأجل: 
فقد اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على صحة التوكيل» وأنه لا 
يجوز للوكيل أن يبيع إلى أجل أكثر منه» لأنه يعد مخالفة صريحة لأمر 
موكله» وهو أي الموكل- لا يرضى بمازاد على القدر فبقي على الأجل 
في Mell‏ 
الحالة الثانية : إذا أذن في البيع نسيئة وأطلق الأجل : 
فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في صحة التوكيل على 
رأيين : 
الرأي الأول : يصح التوكيل إذا أذن في البيع نسيئة وأطلق الأجل» 
وهو رأي فقهاء الحنفية”"'» والمالكية”» وأحد الوجهين عند الشافعية“» 
والأظهر عند جمهورهم» ورأي فقهاء ALLL‏ 
الرأي الغاني : لا يصح التوكيل إذا أذن في البيع نسيئة وأطلق الأجل 
وهو الوجه الثاني عند فقهاء الشافعية” ‏ رحمهم الله تعالى-. 
by SCA)‏ (01//14)» الشرح الصغير (/ 010( المهذب (1/ 004 مغني 
المحتاج (۲/ CVE‏ الكافي (۲/ .)۲٤۷‏ 
(؟) المبسوط (۱۹/ ۳۷)ء والفتاوى الهندية (7/ 084)» والبحر الرائق (۷/ VV‏ 
() الكافي لابن عبد البر (۲/ ۷۹۰). 
(4) روضة الطالبين »)1١6 /٤(‏ والحاوي الكبير (5/ 045). 


. )۲٤۷ /۲( الكافي‎ )5( 
.)٠٤ /۱( المهذب‎ CV) 


۳۷¥ 


الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا بأن الأجل يكن تقديره بحمله 
على العرف» OY‏ مطلق الوكالة يحمل على المتعارف» كذلك الأمر عند 
إطلاق الأجل يحمل على MG bell‏ 

ou‏ أدلة الرأي الغاني: استدلوا بأن الآجال تختلف ولا يمكن 
ضبطها بحد معين فيكثر الغرر فيها فلا يصح التوكيل”" . 

الراجح : 

والراجح-والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء OV‏ 
الآجال يمكن ضبطها بالرجوع إلى العرف كما سيأتي- ثم إن الإطلاق 
لاينافي صحة الوكالة حتى يحكم بعدم صحة التوكيل . 

وقد اختلف جمهور الفقهاء القائلين بصحة التوكيل ‏ في كيفية 
تقدير الأجل على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : يحمل الأجل على المتعارف» فإن لم يكن فيه عرف 
باع بأنفع ما يقدر عليه» وهو رأي فقهاء PLS‏ ووجه عند فقهاء 
الشافعية"» والأظهر عندهم» ورأي فقهاء Mat‏ ۔ رحمهم الله تعالى -. 

الرأي الشاني : أن الأجل يحمل على chow‏ وهو وجه عند فقهاء 
الشافعية"' رحمهم الله va dls‏ 
)1( روضة الطالبين /٤(‏ 90( والكافى (۲/ .)۲٤۷‏ 
(۲) المهذب (۱/ (Ok‏ 
(؟) الکافی لابن عبد البر (۲/ ۷۹۰). 
(5) روضة الطالبين )£/ 0+ 2), والحاوي الكبير (5/ 4 04). 


(0) الكافي (۲/ (VEY‏ 
(CV)‏ روضة الطالبين 2)٠١6/6(‏ والحاوي الكبير (5/ 045). 


\YA 


الرأي الغالث : الأجل غير متعارف فيجوز أن يحمل إلى عشر 
فون و عقوو ON‏ وهو لأبي حنيفة”" ووجه عند فقهاء الشافعية“ 
رحمهم الله تعالى-. 
الأدلة: 

أولا: دليل الرأي الأول : استدلوا Le‏ سبق من أن المطلق يحمل على 
المتعارف» فإن لم يكن فيه عرف فأنفع ما يقدر عليه» لأنه مأمور بالنصح 
als gh‏ وبطلب الأحظ له كأنه يبيع لنفسه" . 

ثانيا : دليل الرأي الغاني: استدلوا Ob‏ أقصى مدة للدين يمكن أن 
يؤجل بها حول كامل» فعند إطلاق العقد لا تزيد مدة الأجل عن حول 
كامل Phas‏ 

ثالغا : دليل الرأي الغالث : استدل الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى ‏ 
ما هو مقرر عنده من أن التوكيل هنا مطلق غير مقيد بأجل» فيحمل 
المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده» فيجوز أن يبيع إلى سنة أو إلى 
ع 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
)١(‏ المبسوط (۳۷/۱۹)ء ومجمع الأنهر .)۲۳٣/۲(‏ 
(؟) روضة الطالبين )0/8 AY‏ 
(۳) المبسوط (۱۹/ ۳۷). والبحر الرائق (۷/ CCV‏ والكافي (۲/ AV EV‏ 


)8( الحاوي ,)٥٤٤ /٩(‏ 
)0( تبیین الحقائق (1/ CTV‏ والبحر الرائق (۷/ CVV‏ وشرح العناية على الهداية AVA TA)‏ 


۳۹ 


۔رحمهم الله تعالى ‏ القائلين بأن الأجل يحمل على العرف على أنفع ما 
بقدر عليه لقوة ما استدلوا به» ولأن تقدير العرف يختلف في الأجناس 
فبعضها يؤجل الثمن إلى شهر وبعضها إلى شهرين وهكذا. 
قال الإمام dam yoga sll!‏ الله تعالى في الحاوي الكبير : «وإنما 
هو معتبر بالعرف أن لا يصير الأجل خارجاً عن غالب العادة في ذلك الجنس» 
فإن عرف الناس في حال الأثمان مختلف بحسب اختلاف الأجناس»". 
المسألة الثانية: بيع الوكيل نسيئة عند إطلاق العقد 


إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل في بيع سلعة ماء دون أن يحدد 
له البيع بالنقد أو بالنسيئة» وباع الوكيل بالنسيئة؛ فقد اختلف الفقهاء 


رحمهم الله تعالى ‏ في جواز تصرف الوكيل في البيع نسيئة عند إطلاق 
العقد على أربعة آراء : 
رأي جمهور الفقهاء من المالكية9'. والشافعية". وإحدى الروايتين عند 


)1( هو : علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» أحد كبار فقهاء الشافعية 

ولد سنة CAVE)‏ 
من تصانيفه: الأحكام السلطانية» والإقناع» وأدب الدنيا والدين؛ والحاوي 

الكبير في الفقه . توفى سنة )+260( انظر شذرات الذهب (۳/ ۲۸۵)ء وفيات 
الأعيان (۳/ (YAY‏ 

(۲) الحاوي الكبير (5/ 5 5 5) . 

(©) الكافي لابن عبد البر (۲/ (V4‏ بداية المجتهد (۲/ VA /57( gly .)۳٠۳‏ 

)2( المهذب(١/:0"),‏ وروضة الطالبين (5/ »)۳٠۴۳‏ ومغني المحتاج (۲/ 14 YY‏ 
والغاية القصوى في دراية الفتوى )\/6(0£0 والبجيرمي على الخطيب .)1١1١5/7(‏ 
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. ورأي الإمام أبي ثور””" رحمهم الله تعالى-‎ MALLE 
وهو رأي الإمام أبي حنيفة”  رحمه الله تعالى  واحتمال عند فقهاء‎ 
الحنابلة” رحمهم الله تعالى-.‎ 
الرأي الفالث: يجوز بيع الوكيل نسيئة عند إطلاق العقد»‎ 
بشرطين : أحدهما : أن يكون الأجل متعارفاً» والثاني : أن يكون البيع‎ 
.- للتجارة . وهو للإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن”"  رحمهما الله تعالى‎ 
الرأي الرابع : يجوز بيع الوكيل نسيئة ويضمن قيمة النقص» وهي‎ 
+ إحدى الروايتين عند الحنابلة" رحمهم الله تعالى‎ 
الأدلة:‎ 


أولاً : أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول من ثلاثة وجوه : 





.)47/ 4 /۳( وكشاف القناع‎ ۰ IX) ومطالب أولي النهى‎ CY EV/V) المغني‎ )١( 

سيق ا 

(۳) الإشراف على مذاهب أهل العلم (۲/ EVO‏ 

)£( المبسوط (19/ ١١)ء‏ وبدائع الصنائع (1/ CPE‏ والفتاوى الهندية (1/ COAN‏ 
وتبيين الحقائق (5/ »)۲۷١‏ والبحر الرائق (۷/ /151) . 

)0( المغني (177/90؟)ء والإنصاف )0/ APVALYVA‏ 

CYT /Y) ومجمع الأنهر‎ (INE /۷( وتكملة رد المحتار‎ »)١717/ /۷( البحر الرائق‎ CV) 
وقد اتفق الإمامان محمد بن الحسن وأبو يوسف على‎ (VY /A) ونتائج الأفكار‎ 
يكون البيع للتجارة.‎ Ob شرط أن يكون الأجل متعارفاً» وانفرد أبو يوسف‎ 

)۷( المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين .)791/١(‏ 


٤١ 


-١‏ التوكيل المطلق يقتضي تعجيل الثمن» بدليل أنه لو شرط الموكل 
التأجيل » تأجل الشمن» فإذا لم يشترط هذا الشرط وجب أن يحمل 
الإطلاق على تعجيل الثمن» OY‏ المعتاد هو حلوله» إذ الأصل في البيع 
الحلول لا التأجيل” . 

۲ البيع بالنسيئة فيه نوع من المخاطرة بالثمن إذ فد يفلس المشتري 
أو يموت Ladin‏ ويحتمل أن يهلك أو يتلف الثمن؛ أما تعجيله فلا 
يحتمل هلاكه على AS ght‏ 

۳ البيع نسيئة فيه تفويت لمصلحة الموكل في قبض الثمن بالحال» 
فالأصل في البيع كما ذكرنا tid‏ وإنما يدخل التأجيل أو يصار إليه 
لكساد أو فساد في السلعة" . 

ثانياً: أدلة الرأي الثاني : استدلوا با معقول من وجهين : 

١‏ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده» وقد وكله ببيع 
مطلق فيتناول ما يطلق عليه اسم البيع في غير موضع التهمة » لأن البيع 
هو مبادلة المال JUL‏ مطلقاً من غير تقييد بالنقد أو بالنسيكة"؟ . 


2)؟95/١( ومطالب أولي النهى )£091( والروايتين والوجهين‎ »)۲٤۹/۷( المغني‎ )١( 
mony /١( والمهذب‎ 

)1( نهاية المحتاج )0/ ١‏ ومغني المحتاج (۲/ ١۲۲)ء‏ وإعانة الطالبين (7/ 89)» 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (179//7). 


(۳) المهذب (04/1"), 
)2( تبيين الحقائق COX /٤(‏ والبحر الرائق (۷/ VW‏ وشرح العناية على الهداية 
(VA/A)‏ 


؟- الامتثال من الوكيل إنما يحصل بأصل البيع» لا بصفة النقد أو 
النسيئة» OY‏ هذا قيد» والمطلق غير المقيد» ويدل على ذلك أن التكفير لما 
كان بتحرير رقبة مطلقة كما في قوله تعالى Ps‏ فتحرير OGG,‏ استوى 
فيه الذكر والأنثى والصغير» الكبير دون قيد. 

ولو أراد الموكل النقد أو النسيئة لقيد ذلك بأحدهماء فلما لم يقيد 
جاز البيع بالنسيئة'" . 

استدلوا كذلك بالقياس : على المضارب» فكما يجوز للمضارب 
البيع بالنسيئة يجوز للوكيل البيع به على اعتبار أن كلا منهما مين" . 

ونوقش هذا الدليل Ob‏ الوكيل يفارق المضارب من وجهين : 

SLY أن المقصود من المضاربة الربح لا دفع الحاجة بالثمن في‎ -١ 
فقد يكون مقصود الموكل الحصول على الثمن في الحال» وهذه الحاجة‎ 
. تفوت بتأخير دفعه"‎ 

؟ أن المضارب شريك» والوكيل ليس كذلك» ولذا فاستيفاء الثمن 
في المضاربة على المضارب» فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه؛ 
وكذلك هلاكه يلحقه لأنه بحسب من الربح» بخلاف الموكل حيث يلحقه 
ضرر التأخير في gall‏ دون غيره» لأنه لا شركة لأحد في ماله“ . 

.)١ /۱۹( المبسوط‎ )۲( 
.)۳۷۸ /0) والإنصاف‎ CY EV/V) المغني‎ )( 


() المغني (2)117/8 ومطالب أولي النهى (EON)‏ 
)0( المغني (۷/ .)۲٤٠١‏ مطالب أولي النهى (1/ (EON‏ 
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ثالقاً: أدلة الرأي الغالث: استدلوا بالمعقول من ثلاثة وجوه: 

OV : استدلوا بأن الوكيل بالبيع يجوز له أن يبيع بأجل متعارف‎ ١ 
الأجل المتعارف كالغبن اليسير» وما ليس بمتعارف كالغين الفاحش»‎ 
ال ادغ اا‎ SN 

١‏ إن البيع عند إطلاق العقد يقيد بالمتعارف» لأن تصرفات الوكيل 
Lo‏ لدفع حاجات الموكل فتتقيد بمواقعهاء والمتعارف البيع بنقود 
حالة» أو مؤجلة بأجل متعارف بين الناس» فمثلاً بيع ما يساوي ألفاً 
بعشرة إلى مائة سنة غير متعارف فيقيد بجا هو معتاد عند الناس" > 
والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص"'" . 

۳ والتقيد بالتجارة» وهو لأبي يوسف رحمه الله تعالى ۔ فلعل 
مراده- والله تعالى أعلم ‏ أن البيع بالنسيئة بأجل متعارف معتاد عند 
التجار متعارف بينهم وقد يكون الربح في النسيئة إذا كان البيع للتجارة 
أكثر منه عند البيع حالاً . 

Ll‏ إذا كان البيع لحاجة ‏ غير التجارة ‏ فلا يجوز البيع C4‏ والحاجة 
تعرف أحياناً باللفظ als‏ يقول له» بع هذا وأقض بشمنه ديني» أو بع 
لنفقة عيالي» وأحياناً أخرى بالعرف» AMS‏ إذا دفعت غزلاً إلى رجل 
ليبيعه لها فهذا على OF‏ يبيعه بالنقد لا بالنسيئة” . ; 


.)۳۷ /۱۹( المبسوط‎ )١( 

(Y)‏ تبیین الحقائق (4/ ۲۷۱)» ومجمع الأنهر (15/5؟). 

(۳) شرح مجلة الأحكام CEN)‏ (5179/7). 

(5) البحر الرائق (۷/ CVV‏ الفتاوى الهندية (۳/ 0۸۸)» واللباب (؟//9ا4١)»‏ 
ومجمع الأنهر CVT /Y)‏ وتكملة رد المحتار (۷/ غ "7”) , | 


١+ 





رابعا : أدلة الرأي الرابع : استدلوا بالمعقول من وجهين : 

١‏ استدلوا بجواز تصرف الوكيل في البيع نسيئة بأن الإذن بالبيع 
عند الإطلاق يعم ثمن المثل وما دون ذلك» ويعم النقد والنسيعة» 
فيجب أن يحمل اللفظ على إطلاقه”" , 

۲ استدلوا بتضمين الوكيل قيمة النقص : بأن الحكم بصحة العقد 
لا يمنع الموكل من أن يكون له الخيار في فسخ العقد» أو إمضائه» كمالو 
وكله أن يشتري له ثوباً فاشترى معيباًء فإن العقد في هذه الحالة 
صحيح» وللموكل الخيار بين إمضاء العقد أو إبطاله» كذلك الحال في 
هذه المسألة لا يمنع صحة العقد من إمضائه وتضمين الوكيل قيمة 
النقصان”'' . 

الراجح : 

والراجح - والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول 
القائلين بعدم جواز البيع بالنسيئة عند إطلاق العقد في البيع لقوة ما 
استدلوابه» OY‏ إطلاق العقد في البيع ينص رف إلى ما هو معتاد 
ومتعارف بين الناس » والمتعارف هو البيع بالنقد لا بالنسيئة . 

ثم إن فيه تأخيراً عن قبض الحق بدون إذن OY‏ البيع بالنسيئة يقتضي 
تسليم المبيع للمشتري» وتأخير قبض الثمن إلى حلول الأجل» وقد 
يؤدي هذا إلى هلاك الثمن» إذا مات المشتري مفلساً ويحتمل كذلك 


.)۳۹٦/۱( المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين‎ )١( 
. )۳۹۷ /۱( المرجع السابق‎ )( 
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تلفه» أما في البيع نقداً فاحتمال هلاك الثمن أو تلفه على الموكل نادر. 


المسألة الثالثة: البيع نسيئة بدون توثيق 


JS gol‏ الحق فى اتخاذ BIS‏ السبل والتدابير الشرعية اللازمة لحماية 
حقوقه» فله أن يأمر وكيله db‏ يوثق البيع برهن أو كفيل » وله أن يقيد 
تصرفات وكيله Ble‏ على صيانة أمواله . 

ولذا فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى_على أن الموكل إذا أمر 
وكيله بأن يبيع نسيئة بكفيل أو برهن ليوثق حقه» فباع الوكيل بغير كفيل 
أو رهن فالبيع باطل. 

واستدلوا بأن الموكل إنما أمره ببيع مقيد بشرط» وهو الرهن أو 
الكفيل» فإذا لم يأت الوكيل بهذا الشرط فيكون بذلك مخالفاً لأمر 
موکله» لأنه أمره ببيع مقيد» والذي أتى به بيعاً مطلقاً › والمطلق غير 
ا 

ثم إن في أخذ الكفيل والرهن منفعة معتبرة للموكل وهو التوثق 
بحقه 6 فلا يجوز للوكيل أن يفوت عليه هذه المصلحة” , 

هذا فيما إذا كان هناك أمر من الموكل بأخذ الكفيل أو الرهن» أما 
)1( الإشراف على مذاهب fal‏ العلم (459/1)» ومجمع الضمانات vw)‏ 


741 ) والمبسوط CEA/N4)‏ والبحر الرائق (۷/ .)۱۷١‏ 
)¥( المبسوط (48/19). 


فر المرجع السابق ١‏ 
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إذا لم يأمره الموكل بذلك فقد اتفق”'الفقهاء أيضاًء على أنه يجوز 
للوكيل أن يأخذ بالبيع رهناً أو كفيلاً حتى ولو لم يأمره موكله بذلك» 
لأن الرهن والكفيل وثيقة لجانب الاستيفاء وزيادة في التوثق» وهو 
بذلك لم يصنع إلا حيرا با وکل" . | 
ak +113]‏ الموكل والوكيل في أخذ الرهن أو الكفيل؛ فقال 
الوكيل لم تأمرني برهن ولا كفيل؛ وقال الموكل بل أمرتك بذلك . 
فقداتفق الفقهاء”" ‏ رحمهم الله تعالى على أن القول في هذه 
الحالة قول الموكل مع يينه » ويفسخ البيع بين المشتري والوكيل . 
المسألة الرابعة: مخالفة الوكيل الموكل في البيع بالنسيئة 
وفيه حالتان : 
الحالة الأولى : إذا وكل في البيع نسيئة فباع نقداً: 
إذا نهى الموكل وكيله عن البيع بالنقد ‏ حين أمره في البيع نسيئة لم 
يجز للوكيل البيع به باتفاق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لأن هذا 
التصرف يعتبر مخالفة صريحة لأمر موكله“ . 
)1( المبسوط (۱۹/ 0(« وتكملة رد المحتار (۷/ ۳۳۷)» والمدونة )£/ You‏ 
el L(Y)‏ السابقة . 
OY)‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم (119/5)» والمبسوط (58/19)) والبحر 
الرائق (۷/ ١/ا١).‏ 


() الببحر الرائق COVW/Y)‏ ومسجمع الأنهر (77*5/1): والكافي لابن عبد البر 
(V4 /Y)‏ وروضة الطالبين (۳/ 179)» ومطالب أولي النهى (5/ PNY‏ 
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أما إذا لم ينهه » فلابد في هذه ال حالة من التفريق بين أمرين مهمين : 

الأول : إذا باع السلعة نقداً بدون ثمنها نسيئة» كأن يكون قد حدد له 
في البيع بالنسيئة مائة وعشرين VU)‏ فباع الوكيل بمائة أي دون ما عينه 
له أو BL‏ من ثمنها نسيئة» فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في 
حكم هذه ULM‏ على رأيين: 

الرأي الأول: البيع باطل» ولا ينفذ على الموكل » وهو رأي جمهور 
الفقهاء من الحنفية"". والمالكية" والشافعية””. والحنابلة“» 
رحمهم الله تعالى . 

الرأي الثاني : البيع صحيح» وينفذ على JS sl‏ 6 وهو لبعض فقهاء 
الحنفية”' رحمهم الله تعالى . 
الأدلة: 

دليل الرأي الأول : استدل جمهور الفقهاء بأن الوكيل مخالف في 
الثمن لأمر موكله» فقد رضي الموكل بثمن النسيئة» ولم يرض Or‏ 
« وقد فوت عليه فضل النسيئة» وأتى بأقل مما أمر May‏ 





)1( بدائع الصنائع (۷/ (PEAY‏ والبحر الرائق (۷/ CU‏ ومسجمع الأنهر(۲/٣۲۳)ء‏ 
والفتاوى الهندية (۳/ (0A4‏ 

() الكافي لابن عبد البر (۲/ V4‏ 

)1( روضة الطالبين »)۳١١ /٤(‏ والمهذب /١(‏ 08( وفتح العزيز »)٤۷/١١(‏ 
والحاوي الكبير (5/ 45 0) . 

() المغني (117/1). 

)0( الفتاوى الهندية (۳/ .)٥۸۹‏ 

(5) المغني (/17/9؟), والحاوي الكبير )11 C085‏ 
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دليل الرأي الغاني: لم Lagi. tel‏ اطلعت عليه على دليل cod‏ 
ولكن يبدو أنهم يعللون رأيهم هذا بأن البيع بالنقد أفضل من البيع 
بالنسيئة» والوكيل قد حصل مقصود الموكل في البيع وزاده خيراً في 
تعجيل الثمن» وإن كان أقل من البيع بالنسيئة» فكأن تصرفه في هذه 
الحالة مأذون فيه عرفا . 

الراجح: 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة 
ما استدلوا به لأن الموكل يرغب فى فضل النسيئة» وقد خالف الوكيل 
موكله مخالفة صريحة فيلزمه البيع ويتحمل آثاره. 

الغاني: إذا باع السلعة نقداً ا يساوي نسيئة» كأن تكون السلعة 
تساوي بالنقد مائة وبالنسيئة Ble‏ وخمسين فيبيعه بمائة وخمسين نقداً. 

فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: البيع صحيح› Lays‏ على الموكل› وهو رأي فقهاء 
اة والشافعة"› ووجه عند فقهاء الجنابلة”" ‏ رحمهم الله تعالى -. 

الرأي الغاني : ينظر إن لم يكن للموكل غرض في البيع بالنسيئة فإن 
البيع صحيح» وإن كان له فيه غرض لم يصح البيع » وهو وجه عند 
)١(‏ البحر الرائق (۷/ CVG VV‏ ومجمع الأنهر (7175/5). 
(۲) اللحاوي الكبير (5/ 000( والمهذب /V)‏ 704). 


() المغني (747/17)» وكشاف القناع )¥/ ۷۷٤)ء‏ ومطلب أولي النهى ETAT)‏ 
والإنصاف )0/ (TAY‏ 


فقهاء الشافعة“ واحتمال عند فقهاء الحنابلة''' ‏ رحمهم الله تعالى 78 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدل جمهور الفقهاء بأن الوكيل قد زاد 
موكله خيراً لحصول الزيادة مع التعجيل في الثمن فأشبه ذلك ما لو وكله 
بعشرة فباعها بأكثر منها » حتى ولو مع حصول ضرر للموكل بقبض 
الثمن فى الحال إذا خيف من تلفه أو تعد عليه اعتباراً بالغالب إذ النادر لا 
يفرد بحكو”". 3 

ثانياً: أدلة الرأي الشائنى: استدلوا Ob‏ على الوكيل مراعاة مقصود 
موكله من البيع بالنسيئة إذ قد يستضر من حفظ ماله في وقت لا يؤمن 
السرقة والنهب أو يكون لحفظه مؤنة في الحال» فإذا باع الوكيل في هذه 
الحالة بالنقد فهو كمن تصرف تصرفاً لم يؤذن فيه . 

ونوقش هذا الرأي : بأن العبرة بالغالب أما حوف السرقة والنهب أو 
مؤنة في حفظ المال فهو نادر لا يفرد Sout‏ 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء Ob‏ 


(1) المهذب POE /V‏ وروضة الطالبين (6/ ۷١۳)ء‏ وفستح العزيز EV INN)‏ 
وحاشية الشروانى AVVA/0)‏ 

(yey /Y) (؟) المغني‎ 

ENVY) كشاف القناع (1/ /ا/41)» ومطالب أولي النهى‎ (Y) 

.)١١۸ /٥( الحاوي الكبير )1( 008): وحاشية الشروانى‎ CE) 

)0( كشاف القناع (۳/ ۷۷٤)ء‏ ومطالب أولي النهى EVAN)‏ 


\ 0۰ 


البيع صحيح» وينفذ على الموكل» لأن الوكيل أتى بأفضل ما أمر به وهو 
مطالب بتحقيق الأفضل وطلب الأحظ cals gl‏ وقد غلب على ظنه أن 
البيع بالنقد أحظ لموكله من البيع بالنسيئة» لأنه إذا كان للموكل غرض 
فسيبين ذلك عند التوكيل» فلا يقال ببطلان التصرف لوجود احتمال أن 
يكون للموكل غرض في البيع بالنسيئة . 

الحالة الغانية : إذا وكل في البيع نقداً فباع نسيئة : 

إذا ما أن أمر الموكل الوكيل في البيع بأن يبيع نقداء أو كان في لفظه 
مايدل على ذلك» كأن يقول بع هذا العبد وأقض بثمنه ديني أو 
اصرفه لنفقة dhe‏ ونحوه» فلا يجوز للوكيل أن يبيع بالنسيئة بائفاق 
الفقهاء"“ رحمهم الله تعالى ولا ينفذ البيع على الموكل» لأن الوكيل 
بهذا التصرف قد خالف أمر lS yo‏ مخالفة صريحة» GY‏ يقصد من وراء 


البيع تعجيل الثمن لا تأجيله . 


)1( بدائع الصنائع (۷/ «(MEY‏ والفتاوى الهندية (۳/ 0۸۹۰0۸۸)» نتائج الأفكار 
(//ا7), والخخرشي (VAI)‏ والشرح الصغير (۴/ (OVO‏ وحاشية الدسوقي 
(۳/ ۸۹). والحاوي الكبير (5/ COLE‏ والمهذب /١(‏ ٤٠)ء‏ والمبدع (6/ CEVA‏ 
والمغني (/19/ (YET‏ وكشاف القناع (1/ (EVE‏ ومطالب أولي النهى(7/١45).‏ 


١٠6١ 


المطلب الرابع 
البيع مع وجود العيب أو التدليس 

إذا كان الوكيل مطالباً ob‏ يكون أميناً مع cals ye‏ لأن الوكالة تقوم 
على الأمانة وتبنى عليهاء فلا يعني هذا أن يكون الوكيل أميئاً مع موكله 
خائناً مع غيره. 

SLAG‏ خلق من أخلاق الوكيل المسلم » تأمره بها الشريعة الغراء 
وتطالبه Ob‏ يتعامل بهذه الأخلاق مع كل الناس دون تمييز بين فرد أو آخر . 

ولا يرضى الوكيل في الشراء أن يشتري سلعة معيبة لموكله » فينبغي 


له كذلك أن لا يبيع سلعة معيبة على غيره» ولبيان حكم بيع الوكيل مع 
وجود العيب أو التدليس أتناول هذا المطلب في أربع مسائل . 


المسألة الأولى : بيع الوكيل السلعة المعيبة مع علمه بالعيب . 

المسألة الثانية : رد السلعة المعيية . 

المسألة الثالثة : إقرار الوكيل السلعة المعيبة . 

المسألة الرابعة : بيع الوكيل السلعة المعيبة مرة أخرى بعد ردها. 
المسألة الأولى : بيع الوكيل السلعة المعيبة مع علمه بالعيب 
اتفق الفقهاء”'. رحمهم الله تعالى ‏ على أن البائع لا يجوز له أن 


)١(‏ تسيين الحفائق »)۳۱/٤(‏ والخرشي )0/ /ا١١)»‏ المهذب (۱/ 0187 CLAY‏ ومغني 
المحتاج (؟/ CV‏ والمغني (7/ 4 17). 


oY 


يبيع dale‏ معيبة وهو عالم بوجود العيب حتى يبينه للمشتري » فإن لم 
يبين ذلك فهو oil‏ عاص . 

والدليل على ذلك : قوله تعالى UP:‏ أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا 
Siig‏ يكم بالباطل إلا أن تَكُون Hos‏ عن Sis pli‏ 

وما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر على ire‏ طعام» فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً» فقال: 
ما هذا ياصاحب الطعام؟ قال : أصابته السماء يارسول الله» قال: «أفلا 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني» . 

فإذا علم البائع بالسلعة عيباً وجب عليه أن يخبر المشتري به؛ 
وسواء كان البائع أصيلاً أو وكيلاً عن غيره» لأن هذه الأحاديث لم 
تفرق بين البائع الأصيل والوكيل . 

ثم ail‏ لا يجوز للوكيل أن يتعاون مع موكله على إخفاء العيب؛ 
لأنه وإن كان أميناً مع موكله إلا أنه خائن مع غيره» وهذا مخالف لقول 
الحق تبارك وتعالى : وتَعَاوَنُوا على ابر والتّقُوئ ولا تعاونوا على الإنم 
والعدوان4”". 

فالأدلة السابقة بعمومها تدل على عدم جواز بيع الوكيل السلعة 
)١(‏ سورة ا لنساء: آية MY V0‏ 
)1( أخررجه الإمام مسلم في كتاب DLN‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏ من غش 


.)4٩ /۱( ۲۱۰۲۲ رقم‎ thee فليس‎ 


(۳) سورة المائدة : آية 279 . 


yoy 


المعيبة مع dale‏ بوجود العيب . 
المسألة الثانية: رد السلعة المعيبة: 


إذا وجد المشتري بالسلعة عيباً ثبت له حق الرد باتفاق الفقهاء" إذا 
توافرت شروط الرد بالعيب" Le]‏ اختلفوا هل يرد المشتري السلعة العيبة 
على الوكيل أو على الموكل في عيب لا يحدث مثله إلا عند البائع على رأبين: 

الرأي الأول : يرد المشتري السلعة المعيبة على الوكيل إذا لم يعلمه 
وكيلاً فإن علم أنه وكيل عن غيره فإنه يرد على الموكل . 

وهو رأي جمهور الفقهاء من PASI‏ والشافعية. والحنابلة" . 


)١(‏ تبیین الحقائق )8/ got Dy VN‏ )0/ ۱۷۷). والمهذب (۱/ ۳۸۳۰۲۸۲)» والمغني 
4/0( 

)1( هناك بعض الشروط Gill‏ عليها بين الفقهاء في العيب الذي برد به المبيع» وهي أن يكون 
العيب قدياً لم يطلع عليه المشتري» وحدث عند البائع قبل الشراء أو معه. انظر بداية 
المجتهد .)17/7/١(‏ وهناك شروط أخرى مختلف فيها مثل عدم اشتراط البراءة من 
العبوب ويسقط حق المشتري في الرد بخمسة أمورهي: ١‏ شرط البراءة من العيوب-1 
التقصير في الردء لأن الرد للاطلاع على العيب فيتصل به ٠‏ تلف المبيع حساً أو حكماً 
Goals‏ 4 زوال الملك بنحو هبة أو ببع . 5 حدوث عيب عند المشتري . انظر التفصيل 
في أسباب سقوط حق الرد: الغاية القصوى في دراية الفتوى CEA EVA /١(‏ المغني 
«(Yolo YT»‏ موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 7"84 PAE‏ 

(؟) الكافي لابن عبد البر (۲/ VAY‏ الخرشي (5/ ۷۲)ء الشرح الصغير KOKA LN)‏ 
حاشية الدسوقي (/ ۳۸). واشترط فقهاء المالكية ألا يكون الوكيل مفوضاً وإلا 
فإن الرجوع عليه في هذه ا حالة . 

.)١١١ /٤( روضة الطالبين‎ (4) 

(5) المغني GLAS (VON /9) CY VE /V)‏ القناع (۳/  CEVY‏ مطالب أولي النهى 
ev /¥)‏ 


١64 


الرأي sS‏ 5 
بعد ذلك على موكلهء سواء علم المشتري أنه وكيل أو . وهو shy‏ 
فقهاء الحنفية  '''‏ رحمهم الله تعالى- . 
الأدلة: 

دليل الرأي الأول : استدلوا Ob‏ المبيع يرد بالعيب على من كان له» 
والموكل يملك السلعة فيرد العيب عليه كما لوباع بنفسه" . 

دليل الرأي الثاني : استدلوا Ob‏ العاقد لغيره في البيع والشراء 
كالعاقد لنفسه» لأن حقوق العقد من الرد بالعيب» والمخاصمة فيه » 
وقبض الثمن» وتسليم المبيع ترجع إلى الوكيل» على اعتبار أنه هو 
العاقد حقيقة» ولذا فالرد يكون عليه لا على الموكل” . 

الراجح 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ لأن الوكيل وإن كان يتولى البيع ويقبض الثمن إلا 
أنه لا يلك السلعة حتى يرد العيب عليه إذا علم المشتري أنه وكيل » OB‏ 
لم يعلم أنه وكيل فإنه يرد العيب على الموكل . 


(Ee TY /14) by tl (1)‏ وبدائع الصنائع CCV EVT/V)‏ البنابة على الهداية (۷/ لاثالا» 
(NTA‏ تكملة رد المحتار (۷/ (EV‏ 

AVVE/V) (YON /7( المغني‎ (1) 

AVE /V4) المبسوط‎ )۳( 





ا مسألة الثالثة : إقرار الوكيل بالسلعة المعيبة 


إذا كان العيب بالسلعة ما يكن حدوثه عند البائع فأقر الوكيل ذلك 
وأنكر الموكلء فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في قبول إقرار 
الوكيل بالسلعة المعيبة التي يمكن حدوث العيب بها عنده على رأيين : 


الرأي الأول : يقبل إقراره على موكله بالعيب في السلعة» وهو رأي 
أبى الخطاب”" من فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى ل 3 


الرأي الغاني: لا يقبل إقرار الوكيل على موكله بالعيب في السلعة 
وهو رأي فقهاء الحنفية OP‏ والشافعية”' والحنابلة" ‏ رحمهم الله تعالى -. 


الأدلة: 
أدلة الرأي الأول : استدلوا بأن العيب بالسلعة أمر يستحق به الرد» 
فيقبل إقرار الوكيل على موكله كخيار الشرط". 


(١)هو:‏ محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلوذاني شيخ الحنابلة في عصره» وأحد أئمة 
المذهب وأعيانه. ولد سنة (471ه)» وهو تلميذ للقاضي أبي يعلى بن الفراء . 
من تصانيفه : التمهيد في أصول الفقه؛ الخلاف الكبير أو الانتصار في المسائل 
الكبار» رؤوس المسائل . توفي رحمه الله تعالى سنة (١١0ه).‏ 
انظر طبقات الحنابلة (۲/ ۸١۲)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (117/5)» سير أعلام النبلاء 
0/1 ), 
)1( المغني )1.09/91( مطالب أولی النهى (/ EV NTE‏ 
(۳) البناية في شرح الهداية (r& /Y)‏ 
(؛) روضة الطالبين (5/ TTY‏ وفتح العزيز 07١ /١١(‏ . 
)0( كشاف القناع (1/ YY‏ 
CY)‏ المغني )1 100( مطالب أولي النهى(؟/ YE‏ 


1٩ 


أدلة الرأي الغاني: استدلوا Ob‏ هذا إقرار على الغير» فلم يقبل كإقرار 
الأجنبي» فإذا رده المشتري على الوكيل لم بيلك رده على الموكل» لأنه 
رده بإقرار وهو غير مقبول على غيره" . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الشاني» أن الوكيل لا يملك الإقرار على موكله» لأنه في هذه الحالة لا 
يدري بحدوث العيب» هل هو عند الموكل أم عند المشتري» فهو بذلك ‏ 
كما قال أصحاب هذا الرأي ‏ كالأجنبي عن العقد فلا يقبل إقراره. 


المسألة الرابعة: بيع الوكيل السلعة المعيبة مرة أخرى بعد ردها 


إذا ما باع الوكيل سلعة وردّت بعيب» فقد اختلف الفقهاء رحمهم 
الله تعالى ‏ في بيع الوكيل السلعة مرة أخرى بدون إذن على رأيين : 

الرأي الأول : لا يملك الوكيل بالبيع بيع السلعة مرة أخرى إذا ردت 
بعيب » وسواء ردت بقضاء قاض أو بغير ذلك . 

LO الله تعالى‎ ete ا‎ gd Sh وهو‎ 

الرأي الثاني : يملك الوكيل بالبيع بيع السلعة إذا ردت بعيب بقضاء 
قاض » ولا يلك بيعها مرة أخرى إذا قبلها الموكل بغير قضاء . 
)١(‏ البناية في شرح الهداية (۷/ ANE‏ 


(۲) روضة الطالبين )£/ 0717 فتح العزيز (V9 INV)‏ البجيرمي على شرح منهج الطلاب 
)¥/ 071( 


\oy 


وهو رأي فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى-" . 
الأدلة: 

أولاً : أدلة الرأي الأول : استدلوا بأن السلعة عادت إلى ملك الموكل 
وبيعها مرة أخرى يحتاج إلى إذن جديد» كأنه لم يوكل ابتداء» ولأن 
الموكل لم يأذن له في بيعها مرة أخرى » والإذن السابق يحتاج إلى تجديد 


|= 0( 
ل 


ثانياً : أدلة الرأي الثاني : استدلوا بالمعقول من وجهين : 

١‏ استدلوا Ob‏ الوكيل يلك بيع السلعة إذا ردت بقضاء قاض بأن 
الرد بالعيب بقضاء القاضي فسخ من الأصل فعادت إلى قديم ملك 
الموكل» وإنما تنتفي الوكالة إذا زال ملك الموكل» فإذا عاد ملكه عادت 
الوكالة". 

١‏ واستدلوا بأن الوكيل لا يملك بيعها مرة أخرى إذا قبلها الموكل 
بغير قضاء Ob‏ قبول الموكل رد السلعة بغير قضاء كأنه قد اشتراها ابتداء» 
والوكالة تعلقت بالملك الأول» وهذا ملك جديد » فلا يثبت فيها حكم 
الوكالة إلا بتجديد توكيل من PAU‏ 


والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن سبب تفرقة فقهاء الحنفية 


)1( المبسوط (00/19). 

(1) البجيرمي على شرح منهج الطلاب COV)‏ 
(9) المبسوط )08/44( 

() المرجع السابق (19/ 0%( 


١مم‎ 


بين الرد بقضاء قاض » والرد بغير قضاءء أن الوكيل هو العاقد حقيقة» 
فله أن يخاصم بالعيب ويقبض الثمن ويسلم المبيع « والسلعة هنا ما 
. تزال في يد الوكيل ولم ترجع بعد إلى ملك الموكل فله بيعها في هذه 
الحالة مرة أخرى دون إذن جديد . 

LI‏ في ا حالة الثانية فإن الموكل قد قبض السلعة وعادت لملكه مرة 
أخرى فاحتاج الوكيل إلى إذن جديد . 

أي أن العبرة ‏ والله أعلم ‏ بعدم قبض ال موكل لها في الحالة الأولى› 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية 
-رحمهم الله تعالى- JS MOY‏ قد أذن في بيعها في المرة الأولى» وقد 
يظهر له بعد ردها بعيب إمساكها وعدم بيعها أو بيعها بثمن آخر» ودون 
الأول» فاحتاج الوكيل إلى تجديد الإذن في البيع مرة أخرى . 


* %# % 
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المطلب الخامس 


إبراء المشتري من الثشمن 


تعريف الإبراء لغة: يقال أبرأ فلاناً من حق له عليه : أي خلصه 


و31 


والتعريف الاصطلاحي قريب من التعريف اللغوي فقد عرفته مجلة 
الأحكام العدلية : هو أن يبريء أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو 
عند الآخر» أو بحط مقدار منه عن ذمته" . 

فالمقصود بالإبراء هنا إبراء الإسقاط أي إسقاط الثمن من المشتري» 
وقد اختلف الفقهاء-رحمهم الله تعالى- في ملكية الوكيل بالبيع الإبراء 
أم لا على رأيين : 

الرأي الأول : لا يملك الوكيل إبراء المشتري عن اللمن» وهو رأي 
جمهور الفقهاء من المالكية”"» والشافعية» والحنابلة”'» وأبى 
aw ga‏ ومحمد بن الحسن ‏ رحمهم الله تعالى v=‏ 

الرأي الغاني : يملك الوكيل بالبيع إبراء المشتري من الثمن» ويضمن 
)١(‏ المعجم الوسيط .)55/١(‏ 
)¥( انظر المادة (YoY)‏ 
(۳) الذخيرة (//8). 
() المهذب (۱/ (VOY‏ أسنى المطالب (۲/ CYAN‏ 
)0( المغني (۷/ 22717 والكافي (۳/۲٤۲)ء‏ وكشاف القناع (7/ ١٠48)؛‏ ومطالب 


أولي النهى (۳/ 477) . 
)1( تحفة الفقهاء (۳/ (1A‏ والمبسوط )10/14( وبدائع الصنائع (۷/ AVENE‏ 


۱1۰ 


. وهو لأبي حنيفة”"  رحمه الله تعالى وبعض فقهاء المالكية”‎ IS ya 
الأدلة:‎ 

أولا : أدلة الرأي الأول: استدلوا با معقول من وجهين: 

-١‏ أن تصرف الوكيل بالإبراء هو تصرف في ملك الموكل من غير 
إذن فلا ينفذ عليه» كما لو فعل ذلك أجنبي” . 

؟- التوكيل بالبيع لا يعني التوكيل بالإبراء» لأنه ليس من البيع ولا 
من تمامه» وهو بذلك قد تصرف في ملك الموكل بغير إذنه" . 

ثانياً : أدلة الرأي الغاني : استدلوا بالمعقول من وجهين : 

١‏ أن الوكيل هو العاقد حقيقة فهو يتولى قبض الثمن وتسليم المبيع 
فكان تصرفه بالإبراء إسقاطاً لحق نفسه في قبض الثمن» وهو يلك حق 
الإبراء كما يلك حق القبض» والدليل على أن ذلك حقه أو خالص 
حقه أن الموكل لا يستطيع أن يمنع الوكيل عن قبض الثمن» وحتى لوأراد 
أن يقبضه بنفسه لم يكن له ذلك فكان في تصرفه بالإبراء مسقطاً حق 
نفسه فيصح منه" . 





(۱) المراجع السابقة . 

AAJA) الذخيرة‎ )۲( 

AEE /V) بدائع الصنائع‎ )۳( 

CEA* /۳( وكشاف القناع‎ (VAY /V) المغني‎ )٤( 
AVENE IV) المبسوط (94/ 70). وبدائع الصنائع‎ (0) 


Vv 


أما الضمانء فلأنه وإن تصرف في حق نفسه لكنه تعدى إلى 
ملك غيره بالإتلاف» atl phd‏ صار ضامناً «بمنزلة الراهن يعتق المرهون» 
فإن إعتاقه Lay‏ لمصادفته ملكه ولكنه يضمن للمرتهن لانسداد باب 
الاستيفاء من مالية العبد عليه بهذا OU GLEN‏ 


الراجح : 
والراجح والله تعالى أعلم-هو ما ذهب إليه جمهورا : لفقهاء 
القائلين بعدم ملكية الوكيل الإبراء» لأن الوكيل بيلك البيع ولا يلك 


(10 /۱۹( المبسوط‎ )١( 


11۲ 


المطلب السنادس 
تصرف الوكيل بالإقالة 


تعريف الإقالة لغة: مصدر أقال يقيل إقالة ‏ بكسر الهمزة ‏ وهي 
الفسخ يقال : أَقَلْتَه البيع إقالةً وهو فسسخهء وقد تقايلا البيع أي تتاركا”" . 

أما المعنى الاصطلاحي فقد عرفه الفقهاء بعدة تعريفات : 

١‏ عرف فقهاء الحنفية الإقالة بأنها : «رفع العقد“" وإذا استخدمت 
في البيع قيل رفع عقد البيع . 

۲ وعرفها فقهاء المالكية بأنها «حل البيع»". 

Gi poy‏ فقهاء الشافعية : «بأنها ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه 

OU ye ٠. 

4 وعرفها فقهاء الحنابلة : «بأنها عبارة عن الرفع OBIS‏ 

والإقالة Vd pene‏ تسن للعاقد إجابته لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه : امن أقال مسلماً أقال الله عثرته»" . 
CY)‏ لسان العرب» مادة «قيل» /١١(‏ 0۸۰(« والصحاح .)۱۸۰۸/٥(‏ 


(۲) البحر الرائق (5/ »)١١١‏ واللباب »)1"١/7(‏ وحاشية رد المحتار .)١١9/0(‏ 

VOL /7( الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي‎ OP) 

.)٠١١۹/۳( وحاشية الجمل‎ (VE /۲( أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )٤( 

.)٠١٤ /۳( المبدع (177/4)» ومطالب أولي النهى‎ Co) 

.)٠١۶ /۳( ومطالب أولي النهى‎ CLOT /۳( -حاشية ا لحمل‎ »)۷١ /4( تبيين الحقائق‎ C1) 

ae el )۷(‏ أبو داود في كتاب البيوع والإجارات_باب فضل الإقالة. وحديث رقم 
(MEV)‏ وابن ماجه في كتاب التجارات باب الإقالةحديث رقم (۲۱۹۹) = 


11۳ 


LI‏ حكم تصرف إقالة الوكيل بالبيع فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله 
تعالى في صحة هذا التصرف على رأيين: 

الرأي الأول : لا يجوز للوكيل أن يقيل من بيعه إلا بإذن من «IS sl‏ 
وهو hy‏ جمهور الفقهاء من MASI‏ والحنايلة9) وأبي يوسف من 
الحنفية gery‏ الله تعالى-. 

الرأي الشاني : يجوز للوكيل بالبيع أن يقيل من بيعه وهو للإمامين 
أبي حنيفة ومحمد بن الحسن” ‏ رحمهم الله تعالى -. 
الأدلة: 

أولاً : دليل الرأي الأول : استدل جمهور الفقهاء -رحمهم الله 
تعالى- بأن الوكيل قد وكل بالبيع» ولم يوكل في الفسخ» والإقالة 
تحتاج إلى إذن آخر من الموكل» فلا يملك الوكيل بالبيع الإقالة بدون هذا 
الإذن» ولأن تصرفه بالإقالة يعد تصرفاً في ملك الموكل بلا إذن فلا 


(VEN /Y)‏ وفي لفظ ابن ماجه امن أقال مسلماً SLT‏ الله عثرته يوم القيامة»؛ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب البيوع (۲/ 44)» وصححه الألباني . انظر: 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (198014) (۲/ CVU‏ 

. )1957/5( الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النهى VOUT)‏ 

)1( فتح | لقدير (7/ ١۹٤)ء‏ والبحر الرائق (7/١١١)؛‏ وحاشية ابن عابدين على البحر 
الرائق .)١١1١/5(‏ 

(5) المراجع السابقة. ولم أعثرفيما اطلعت عليه على رأي لفقهاء الشافعية رحمهم 
الله تعالى . 
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يملكه كما لو فعل ذلك أجنبى”' . 


ثانيا : دليل الرأي الثاني : استدلوا بأن الوكيل يجوز له أن يقيل كما 
حق الإقالة كما يملك حق الإبراء وحق القبض” . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم أن الوكيل لا يملك إقالة المشتري من 
البيع » وهو sh‏ جمهور cel gall‏ لأن التوكيل في الإقالة أو الفسخ 
يحتاج إلى إذن آخر من الموكل فلا يملكه الوكيل بدون هذا الإذن وإلا 
كان تصرفه فى العقد كتصرف الأجنبى . 

ثمرة الخلاف : والذي يترتب على هذا الخلاف أن بإقالة الوكيل 
للبيع يسقط الثمن عن المشتري بناء على الرأي الثاني ويلزم المبيع 
الوكيل» وعلى رأي جمهور الفقهاء فلا يسقط الثمن عن المشتري” . 


)1( مطالب أولي النهى (۳/ »)١67‏ بدائع الصنائع (۷/ 0474 . 
(۲) فتح القدير (5/ CERT‏ والمبسوط (070/19. 
)1°( حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (5/ .)١١١‏ 


١١ه‎ 


المطلب السابح 
مخالفة الوكيل الموكل في البيع في الشمن والآثار المترتبة عليها 


بالإضافة إلى ما سبق الحديث عن مخالفة الوكيل الموكل بالنسيئة» 
أتناول فى هذا المطلب مخالفة الوكيل الموكل في الثمن» والآثار المترتبة 
عليها . والمخالفة فى الثمن إما أن تكون للأعلى» وإما أن تكون للأدنى. 
ال إن شاء الله تعالى ‏ في 
مان 

المسألة الأولى : المخالفة إلى الأعلى . 

المسألة الثانية : المخالفة إلى الأدنى . 

المسألة الأولى : الخالفة إلى الأعلى : إذا أمر الموكل وكيله Ob‏ يبيع 
سلعة بألف ريال » فخالف الوكيل وباع بألفين » فهل din‏ هذا التصرف 
على الوكيل؟ 

لابد من التفريق في هذه المسألة بين حالتين : - 

الحالة الأولى : إذا نهاه عن الزيادة . 

الحالة الغانية: إذا لم ينهه عن الزيادة . 

الحالة الأولى : إذا نهاه عن الزيادة : إذا قال الموكل للوكيل بع بألف 
ولا تبع با زاد فخالف الوكيل وباع بألفين» فقد اختلف الفقهاء في 
حكم هذه المسألة على رأيين: - 


1١17 


الرأي الأول : لا يجوز للوكيل أن يبيع بأعلى من الشمن المقدر إذا 
نهاه الموكل عن الزيادة. وهو رأي فقهاء الشافعية”» ورأي فقهاء 
انال 

الرأي الغاني: يجوز للوكيل أن يبيع بأعلى من الثمن المقدر» وهو 
PU, 6 a a| el gaa ch‏ 
الأدلة: 

أولا : دليل الرأي الأول: استدلوا بالمعقول : بأن البيع » وإن كان 
يطلب فيه الزيادة» إلا أن صريح قول الموكل مقدم على دلالة العرف» 
فإذا خالف الوكيل وباع بأعلى من الثمن المقدر » فقد خالف موكله 
مخالفة صريحة » فيلزمه البيع ويتحمل آثاره" . 

ثانياً: دليل الرأي الغاني : استدلوا من المعقول : Oly‏ الوكيل يراعي 
قيدالموكل» فإذا حالف قيده فلا ينفذ تصرفه على موكله إلا أن يكون 
خلافه إلى خير » كالبيع بأعلى» أو الشراء بأقل. 

والخلاف إلى خير إنا نفذ لأنه وإن كان خلافاً صورة فهو وفاق 
معنى » والعبرة بالمعنى لا بالصورة» لأنه أي الموكل آمر به دلالة وقد 


)1( المهذب (Yoo /١(‏ . روضة الطالبين (715/5)» نهاية المحتاج )0/ £0( 
(۲) كشاف القناع (1/ 4/ا4)» مطالب أولي النهى (7/ (EVO‏ 

(۳) تحفة الفقهاء )*¥/ (PAY‏ بدائع الصنائع (۷/ PEW‏ 

VA /۲( الكافي لابن عبد البر‎ CE) 

. 056٠ /۷( المغني‎ (WOO /١( المهذب‎ (2) 
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تحقق غرضه من Need‏ 

نوقش هذا الدليل: بأن الموكل قد لا يصرح بغرضه للوكيل » فقد 
يقصد من وراء البيع إرفاق المشتري » أو أن السلعة لا تساوي أكثر من 
الثمن الذي قدره . 


الراجح : 

والراجح-والله تعالى أعلم -هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الأول» لأن الوكيل قد خالف نص الموكل مخالفة صريحة» فلا ينفذ 
هذا التصرف على الموكل» والإذن يعرف Le]‏ بالنطق وإما بالعرف» وقد 
صرح الموكل بالنهي عن الزيادة فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأكثر تما قدر 
له لأن صريح قول الموكل مقدم على دلالة العرف . 

الحالة الغانية: إذا لم ينهه عن الزيادة : إذا أمر الموكل وكيله OL‏ يبيع 
بألف ريال فباع الوكيل بألفين» ولم ينهه الموكل عن الزيادة» فقد اختلف 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على رأيين : 

الرأي الأول : يجوز للوكيل أن يبيع بأعلى من الشمن المقدر إذا لم 
age,‏ الموكل عن CLUS‏ ويلزم البيع الموكل . 

وهو ch‏ جمهور الفقهاء من الحنفية ”» والمالكية © ووجه عند 
فقهاء الشافعية9) ورأي فقهاء الحنابلة”' ‏ رحمهم الله تعالى -. 
CV)‏ بدائع الصنائع (۷/ PEW‏ 
(Y)‏ تحفة الفقهاء (7/ (PAY‏ بدائع الصنائع (۷/ APEVY‏ 
() الكافي لابن عبد البر (۲/ »)1/4٠‏ شرح الخرشي على خليل (5/ CVE RVI‏ الشرح 

الصغير (؟6909/5١١6).‏ 


(: )المهذب .)٠١ /١(‏ روضة الطالبين .)١١١/٤(‏ 
)0( الإنصاف )0/ 0781 المبدع (4/ ۳۹۹)ء مطالب أولي النهى (7/ (E10‏ المغني (۷/ YEA‏ 
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الرأي الثاني : إذا عين الموكل من يبيع منه لم يجز أن يبيع بأعلى من 
الثمن المقدرء وإن لم يعين جاز البيع بأعلى من الثمن المقدر. 

وهو وجه عند فقهاء الشافعية -رحمهم الله SAT‏ 
الأدلة: 

: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول من وجهين‎ Yi 

١‏ استدلوا بجا سبق من أن الوكيل يراعي قيد موكله» فإذا خالف 
قيده فلا ينفذ تصرفه على موكله إلا أن يكون خلافه إلى خير» كالبيع 
بأعلى أو الشراء pb‏ . والخلاف إلى خير إنما نفذ» لأنه وإن كان خلافاً 
صورة فهو وفاق معنى والعبرة بالمعنى لا بالصورة» لأن الوكيل مأمور 
بهذا التصرف دلالة" . 

؟ أن الوكيل بهذا التصرف قد باع المأذون فيه» وزيادة تنفع الموكل 
ولا تضره» ومن رضي بثمن معين رضي بأكثر منه". 

ثانياً: دليل الرأي الغاني : 

استدلوا من المعقول: بأن الموكل إذا عين للوكيل من يبيع منه لم 
يجز مخالفته» لأنه قصد تمليك المشتري بالثمن المقدر» فلا يجوز أن 
يفوت عليه غرضه › وإن لم يعين من يبيع منه جاز أن يبيع بأكثر » لأن 
الإذن بشمن معين إذن فيما زاد من جهة العرف » لأن من رضي بألف 


)1( لهذ ب(١/706).‏ 
(؟) بدائع الصنائع APE /Y)‏ 
(9) المهذب C00 /١(‏ المغني .)۲٤۸/۷(‏ 


۱1۹ 


رضي بألفين” . 

نوقش هذا الدليل: بأن الموكل لم ينهه الوكيل صراحة عن البيع 
بثمن أعلى إذا عين من يبيع منه ¢ وقد يقصد تمليك المشتري السلعة لا 
البيع بثمن أعلى . 

الراجح : 

والراجح والله تعالى أعلم هو رأي جمهور الفقهاء لقوة ما 
استدلوا به » ولأن العرف أن البيع يطلب فيه الزيادة لا النقصان» 
والوكيل تصرف بأفضل مما أمر cay‏ بل هو مأمور به دلالة » وزاد الموكل 
زيادة تنفعه ولا تضره»› ولو قصد الموكل تعيين من يبيع منه ونهاه عن 
الزيادة › لصرح بذلك عند التوكيل فلما لم يصرح بذلك جاز أن يبيع 
بأكثر ما أمر به . 

المسألة الشانية : الخالفة إلى الأدنى: إذا أمر الموكل وكيله بأن يبيع 
سلعة بألفين فباع الوكيل بألف » فهل يجوز هذا التصرف على الموكل . 

وقد تناولت أقوال الفقهاء والراجح منها في هذه المسألة في المطلب 
OSI‏ (البيع بأنقص من الثمن) . 

وأحيل القارئ إلى أقر ال الفقهاء وتقسيمات هذه المسألة في المطلب الأول. 


% عو * 


(١)المهذب‏ (00/1"). 
(1) انظر (ص )١١7‏ من هذا الكتاب. 


المبحث الثاني 


تصرفات الوكيل في الشسراء 


طلم الأول : تصرف الوكيل في الشراء بالغين. 

المطلب الثاني : الشراء مع وجود العيب. 

المطلب الغالث : تصرف الوكيل في شراء المحرمات . 

المطلب الرابيع : تصرفات الوكيل الني تكون فيها محاباة. 

المطلب الخامس : شراء الوكيل إذا خرج عن الأهلية. 

المطلب السادس : مخالفة الوكيل الموكل في الشراء والآثار 
المترتبة عليها. 





المطلب الأول 
تصرف الوكيل في الشراء بالغبن 


يقسم Volpi‏ رحمهم الله تعالى۔العَبْن إلى قسمين : 
القسم الأول :غين فاحش . 
القسم الثاني : غبن يسير . 
وبناء على هذا التقسيم أتناو ل-إن شاء الله تعالى هذا المطلب في 
solu‏ 
المسألة الأولى : الشراء بغبن فاحش . وفيه ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : إذا نهى الموكل الوكيل عن الشراء بغبن فاحش . 
الحالة الفانية : إذا لم يكن هناك نهي ولا إذن في الشراء بغبن فاحش . 
الحالة SW‏ مخالفة الوكيل الموكل في الشراء بغين فاحش والآثار 
المترتبة عليها . 
المسألة الثانية : الشراء بغبن يسير . وفيه حالتان: 
الحالة الأولى : إذا لم تكن للسلعة قيمة معروفة . 
الحالة الغانية: إذا كانت للسلعة قيمة معروفة . 
phates)‏ 0091/49 البحر الرائق (VAN)‏ الشرح الكبير مع حاشية 


الدسوقي (VE ND‏ مغني المحتاج (۲/ CYTE‏ المغني V/A)‏ مطالب أولي 
النهى EVN)‏ 
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المسألة الأولى : الشراء بغبن فاحش 


الحالة الأولى : إذا نهى الموكل الوكيل عن الشراء بغبن فاحش . 
jail‏ الفقهاء” ‏ رحمهم الله تعالىعلى أن الوكيل بالشراء لا 
يجوز له أن يشتري بغبن فاحش إذا كان هناك نهي من الموكل على أن لا 
يزيد في الثمن كأن يقول له اشتر لي BELG‏ ريال ولا تزد عليه . 
ففى هذه ال حالة لا يجوز للوكيل الزيادة على الثمن المقدر له من قبل 
الموكل . 
الحالة الثانية : إذا لم يكن هداك نهي ولا إذن في الشراء بغبن فاحش . 
Ll‏ إذا لم يكن هناك نهي من الموكل؛ فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ في حكم هذه المسألة على رأيين : 
الرأي الأول: لا يجوز للوكيل الشراء بغبن فاحش» وهو مذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية ”"'» والمالكية '» والشافعية وإحدى 
)١(‏ المبسوط (۱۹/ ١٤)ء‏ اللباب شرح الکتاب ))١48/7(‏ البحر الرائق CVA)‏ 
كشف الحقائق 6(49/Y)‏ الهداية شرح البداية (0 » شرح الخرشي 
(V¥/1)‏ حاشية العدوي V/V)‏ حاشية الدسوقي (۳/ PAY‏ جواهر 
الإكليل (۲/ ۷١١)ء‏ مغني المحتاج CVV E/T)‏ فتح العزيز /١١(‏ ۲۷)» حاشية 
الجمل (508/7).» المهذب (MOE /١(‏ مطالب أولي النهى CEVO MN)‏ الكافي 
Glas (1 £1/¥)‏ القناع (۳/ .)٤۷۷ 6 EV Ve EVO‏ الإنصاف )0/ (WAY‏ 
(؟) المبسوط »)5٠ /١9(‏ البحر الرائق (۷/ 2)١548‏ اللباب شرح الكتاب CVEA/Y)‏ 


AVY ااا جواهر الإكليل (؟/‎ TAY حاشية الدسوقي (؟/‎ (VY /7( الخرشي‎ (Y) 
AESA/Y) وحاشية الجمل‎ PENT) حاشيتا قليوبي وعميرة‎ (Yor /۱( المهذب‎ (2) 


١74 


الروايتين عند الحنابلة"' . 

الرأي الشاني: يجوز للوكيل الشراء بغبن فاحش» وهي إحدى 
الروايتين عند ALLL‏ 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدل جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى۔ 
١ ٠‏ التهمة متحققة في الوكيل بالشراء فربما يكون قد اشترى السلعة 
لنفسه» فلما رأى أن فيها be‏ فاحشاً أراد أن يلحقها بالموكل تخلصاً 
منهاء ولذلك قلنا بعدم جواز شرائه بغبن فاحش"" . 

نوقش هذا الدليل: أن الوكيل بالشراء لا يملك الشراء لنفسهء لأنه 
يضيف العقد للموكل عند الإطلاق فلا تتحقق منه التهمة” . 

؟- الوكيل مطالب في الأصل بعدم الإضرار بملك الموكل وهو في 
نفس الوقت مأمور بالنصح له» وفي الشراء ا لا يتغابن به الناس إضرار 
ملك الموكل وترك النصح له" . 


)١(‏ الإنصاف )0/ (PAY‏ المغني (۷/ »)۲٤۷‏ مطالب أولي النهى (1/ (EVO‏ كشاف 
القناع (؟/ .)٤۷۷‏ 

(۲) المراجع السابقة. | 

(۳) حاشية رد المحتار (6/ COTY‏ المبسوط (۱۹/ CEE‏ البح ر الرائق .)١۱١۸/۷(‏ 

)2( شرح بداية المبتدي (۳/ )۱٤۸‏ . 

)0( كشاف القناع (۳/ 21/6 )ء الإنصاف (PAY /٥(‏ مطالب أولي النهى )¥/ E10‏ 


\Vo 


ثانياً: أدلة الرأي الغاني: استدلوا بجواز شراء الوكيل بغبن فاحش 
LL‏ على جواز بيع الوكيل بأزيد من الثمن وبأنقص منه. فكما يجوز 
للوكيل بالبيع أن يبيع بأزيد من الثمن وأنقص منه كذلك يجوز للوكيل 
بالشراء أن يشتري بأزيد من الثمن وأنقص منه" . 

ونوقش هذا الرأي: ob‏ هناك فرقاً بين تصرف الوكيل بالبيع حيث 
يجورله أن يبيع بأزيد من الثمن» لأنها مخالفة إلى خير » فقد حقق 
النصح وطلب الأفضل لموكله . 

Lil‏ الوكيل بالشراء فتتحقق منه التهمة» لأنه قد يشتري به لنفسه ثم إذا 
رأى أن السلعة بها غبن فاحش أراد أن يتخلص منها بإلحاقها بالموكل . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة 
ما استدلوا به» ولأن هذا التصرف يعد مخالفة صريحة لأمر موكله» 


وتقصيراً من قبله . 
والوكيل مأمور بطلب الأحظ لموكله؛ ومطالب بالنصح )64 وفي 
الشراء بغبن فاحش مخالفة لهذا المقصد. 
الحالة الشالنة: مخالفة الوكيل الموكل في الشراء بغبن فاحش والآثار 
المترتبة عليها. 
في هذه الحالة إذا خالف الوكيل واشترى بغبن فاحش فهل يلزم 
)١(‏ المراجع السابقة . 


١ا/ك‎ 


الشراء الوكيل لأنه مخالف» أو يلزم الموكل؟ 
اختلف الفقهاء في هذه ULL‏ على أربعة آراء : 
الرأي الأول : الشراء يلزم الوكيل» ولايطالب الموكل بأي ثمن» 
وهو رأي فقهاء الحنفية ”2 والشافعية 29» والحنابلة oP‏ والظاهرية © . 
الرأي الشاني: الشراء يلزم الموكل ولا يطالب الوكيل بأي ثمن» 
وهو رأي بعض فقهاء الحنفية -رحمهم الله تعالى©. 
الرأي الغالث : الشراء يلزم الموكل ويضمن الوكيل الزيادة في الشمن 
وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة " . 
الرأي الرابع : يخير الموكل في قبوله أو رده على الوكيل» وهو shy‏ 
فقهاء المالكية ‏ رحمهم الله تعالى-" . 
الأدلة: 
أولاً: أدلة الرأي الأول : 
١‏ استدل جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ب : أن حكم شراء 
)١(‏ المبسوط »)5٠ /١4(‏ البحر الرائق (۷/ .)٠١۸‏ 
(؟)المهذب (۱/ .)۳٣ ٤‏ حاشية الجمل (۳/ .)٤١۹۰ ٤۰۸‏ 
.)۲٤۷ /۷( gall )۴(‏ 
)٤(‏ المحلی (۹/ .)١١١‏ 
(5) الهداية شرح البداية (۳/ ١‏ ١٠)ء‏ البحر الرائق )١١۸/۷(‏ . 
)1( مطالب أولي النهى (۳/ GLAS (EVE EVO‏ القناع (۳/ (EVO‏ شرح منتهى 


الإرادات (۲/ )١٠١‏ . 
(۷) حاشية الدسوقي (۳/ PAY‏ المدونة /٤(‏ 140)» الخرشي (5/ AVE‏ 


\VV 


الوكيل بغبن فاحش حكم من لم يؤذن له في الشراء» فيتعذر تنفيذه على 
الموكل حيث لم يأذن له به فيلزمه الشراء لأنه صار مشتريا لنفسه 1 

۲ يستدل لهم أيضاً أن شراء الوكيل بغبن فاحش يعتبر مخالفة 
لأمر موكله حيث تعدى فيما وكل به» وأدخل الضرر عليه بدون إذنه 
فيلزمه دون الموكل . 

Lat‏ : أدلة الرأي الغاني : أن الموكل إذا أطلق الأمر للوكيل بالشراء 
جاز له أن يشتري بغبن فاحش» لأنه لا بلك الشراء لنفسه» إذ لابد من 
إضافة العقد لموكله فلا تتمكن التهمة من الوكيل إذا أضيف العقد 
للموكل”" . 

ونوقش هذا الدليل: أن الوكيل تتحقق فيه التهمة» إذ رما يكون قد 
اشترى السلعة لنفسه» فلما رأى بها غبئاً فاحشاً أراد of‏ يلحقها بالموكل 
تخلصاً منهاء حتى ولو أضاف العقد إلى الموكل» فقد يعجب من 
السلعة بعد شرائها فمازالت التهمة متحققة فيه" . 

dat: WE‏ الرأي الفالث : الوكيل بالشراء مأمور بطلب الأفضل 
والأحظ لموكله» فإذا خالف واشترى بغبن فاحش فإنه يضمن لتفريطه 
وترك الاحتياط لموكله . 

ثم إن في تضمين الوكيل محاولة للجمع بين الأحظ للمشتري وهو 


,)۲٤١ /۷( المغني‎ .)٤١ /١۹( لمبسوط‎ CY) 
VET) الهداية شرح البداية‎ (Y) 
, )٥۲۳ /0) حاشية رد المحتار‎ »)١54 /۷( البحر الرائق‎ CEE /۹( المبسوط‎ )©( 





\VA 


الموكل» وبين الأحظ للبائع بعدم الفسخ والرجوع بالسلعة وأخذ 
ال 

Lal,‏ :أدلة الرأي الرابع : لم أعثر Lagi‏ اطلعت عليه- على دليل 
لفقهاء المالكية ‏ رحمهم الله تعالى-في تخيير الموكل بين قبول السلعة 
وردها إذا اشترى الوكيل بغبن فاحش . 

ولكن يبدو أنهم يعللون رأيهم هذاء بأن الغبن اليسير يعفى عنه 
لتحصيل غرض SS sll‏ 

أما الغبن الفاحش فلا يعفى عنه لأن الضرر يلحقه ويبقى له الحق 
في قبول ‏ السلعة مع وجود الغين- أو الرد على الوكيل . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء 
لوجاهة ما استدلوا به» ولأن الوكيل في هذه الحالة قد أتى بتصرف لم 
يؤمر به ولا عقد الوكالة يقتضيه ولا العرف يرتضيه. 

فالعرف في تصرف الوكيل هو الشراء بغبن يسير ما يتعامل به 
الناس ويحتملونه في معاملاتهم . 

ثم إنه يعد مخالفة صريحة لأمر موكله » فيلزم الوكيل الشراء 
لمخالفته مقتضى عقد الوكالة . 
ENVY) gh lle OD‏ مجان es ae apt eC tV0 pal‏ 


۳1۰/۲( 
(۲) جواهر الإكليل (۲/ ۱۲۷). 


المسألة الثانية: الشراء بغبن يسير 


إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل في الشراء » فهل يجوز له أن يشتري 

. يشتري سلعة بعشرة ريالات وفي أسواق أخرى تباع بتسعة ريالات‎ obs 

ولبيان هذه المسألة أتناولها -إن شاء الله تعالى- في حالتين: - 

الحالة الأولى : إذا لم تكن للسلعة قيمة معروفة . 

الحالة الثانية : إذا كانت للسلعة قيمة معروفة . 
الحالة الأولى: إذا لم تكن للسلعة قيمة معروفة: 

Gal‏ الفقهاء'' ‏ رحمهم الله تعالى على جواز شراء الوكيل بغبن 
يسير إذا لم يكن له قيمة معروفة » كالدار والفرس ونحوهما » ويلزم 
الشراء في هذه ال حالة الموكل . 

واستدلوا بمايلي : 

١‏ أن ما يتغابن به الناس عادة(غبن يسير) هو يعد ثمن المثل» ولا 
يمكن الاحتراز منه لكثرة وقوعه وتكرره ولذلك عفي عنه". 





(۱) المبسوط /١9(‏ ۰ ) اللباب شرح الكتاب (۲/ OV EV‏ البحر الرائق (۷/ ١١٠)ء‏ 
الهداية شرح البداية »)۱٤١١/۳(‏ منح الجليل «(PW IY)‏ حاشية الدسوقي 
(YAY /¥)‏ جواهر الإكليل (؟//717١))‏ الخرشي (5/ 97)» المهذب ,)7014/١1(‏ 
حاشية الجمل (۳/ ۸٠٤)ء‏ مغني المحتاج (۲/ »)۲۲١‏ المغني (۷/ 41 7)» الكافي 
.)٤ 7‏ الإنصاف )0/ (PAs‏ 

VEY /Y) gall (YO! /۱( المهذب‎ (Y) 


1۸۰ 


۲ يتجاوز عن الغبن اليسير لأن الوكيل بالشراء يقصد نحقيق غرض 
الموكل » وهو يتحقق بالغبن اليسير دون الفاحش”" . 
الحالة الغانية : إذا كانت للسلعة قيمة معروفة: 

أما ما له قيمة معروفة بين الناس كالخبز واللحم والصحف والماء 
ونحوهماء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على رأيين : 

الرأي الأول: الشراء صحيح» ويلزم الموكل» وهو مذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية "© والشافعية "» والحنابلة ° , 

الرأي الغاني:الشراء غير صحيح» ولا ينفذ على الموكل » ويلزم 
الوكيل حتى ولو كانت الزيادة فلساً واحداً» وهو رأي فقهاء الحنفية 
- رحمهم الله OL Ski‏ 
كالخبز واللحم ونحوهماء فزاد فيه الوكيل لا ينفذ على الموكل وإن 
كانت الزيادة شيئاً قليلاً كالفلس ونحوه» ". 


.)١7ا//5( جواهر الإكليل‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي (7/ (PAY‏ مواهب الجليل /٥(‏ ۱۹۷)ء منح الجليل (۳/ CPW‏ 
شرح الخرشي (5/ 077 . 

.)٤١۹۰ ٤۰٨۸ /1( حاشية الجمل‎ (YO! /۱( المهذب‎ (1) 

)£( المغنى (۷/ 4177 7)» مطالب أولي النهى CEVO/F)‏ 

(0) اللباب شرح الكتاب (۲/ »)۱٤۸‏ كشف الحقائق (۲/ 44)» البحر الرائق 211/97 . 

(3) اللباب شرح الكتاب VEATY)‏ 


۱۸۱ 


الأدلة: 

أولا: أدلة الرأي الأول : 

لم يفرق جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى بين ماله قيمة 
معروفة في الغبن اليسير» وبين ما ليس له قيمة معروفة؛ ولذلك فقد 
استدلوا بالأدلة السابقة فى صحة شراء الوكيل به سواء كانت له قيمة 
معروفة أو لا. , 

ثانيا : أدلة الرأي الثاني : 

لم أعثر ‏ فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية على دليل لهم في هذه 
المسألة» ولكن يبدو أنهم يستدلون بالعرف حيث ذهب فقهاء الحنفية 
رحمهم الله تعالى- إلى أن المطلق يقيد بالعرف» وهنا الموكل أطلق 
الأمر للوكيل بالشراء » فيقيد بما هو متعارف عليه. 

والعرف يقتضي أن لا يعفى عن الغبن حتى وإن كان يسيراً إذا كانت 
القيمة معروفة كالخبز واللحم ونحوهما. 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ماذهب إليه جمهور col gall‏ 
لوجاهة ما استدلوا به» ولأن الغبن اليسير يعفى عنه ولا يمكن Speed‏ 
منه» وبه يتحقق مقصد JS pl‏ من cel dl‏ ثم إن تفريق فقهاء الحنفية ‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ هو تفريق بلا دليل بين ما له قيمة معروفة وما ليس له 
قيمة معروفة فلا يعتد به . 


VAY 


المطلب الثانى 
الشراء مع وجود العيب 


يطالب الوكيل في عقود المعاوضات المالية بمراعاة مقاصد الموكل في 
البيع والشراءء والصرف» والإجارة» وغيرها كأنه مشتر لنفسه . 1 

a قي أن يتن الس رقن لاي رجالا‎ Te 
. فكذلك لا يرضى بمثل هذه التصرفات لموكله‎ 

فالوكيل كما يسعى لتحصيل مصالح نفسه يسعى كذلك لتحصيل 
مقاصد موكله» فيحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

وهذا مايميز المعاملات في الشريعة الإسلامية عن غيرها من 
القوانين الوضعية الجامدة في تصورهاء التي عجزت وستظل عاجزة عن 
مضاهاة الشريعة الإسلامية . 

فهذه القوانين تعتبر الوكيل مجرد آلة تنفذ دون تدبير أو دون 
تفكير » من غير اعتبار لأي جانب آخر . 

ولأن الوكيل مطالب بمراعاة مقاصد موكله» فقد تواجهه بعض 
الصعوبات أثناء قيامه بتنفيذ أوامر موكله . 

من هذه الصعوبات الاجتهاد قدر الإمكان في شراء سلعة سليمة 
خالية من العيوب كأنه مشتر لنفسه . 


ولبيان تصرف الوكيل في الشراء مع وجود العيب » أتناول -إن 


VAY 


شاء الله تعالى -هذا المطلب في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الشراء عند الإطلاق . 
المسآلة الثانية: مخالفة الوكيل الموكل في الشراء مع وجود العيب 
والآثار المترتبة عليها. وفيه حالتان: 
-الحالة الأولى : الشراء مع جهل الوكيل بوجود العيب. 
-الخالة الثانية : الشراء مع علم الوكيل بوجود العيب. 
المسألة الثالثة : رد السلعة المعيبة على البائع . وفيه حالتان : 
-الحالة الأولى : إذا كانت السلعة موصوفة. 
-الحالة الثانية : إذا كانت السلعة معينة . 
المسألة الأولى : الشراء عند الإطلاق 
الوكيل بالشراء إذا وكل في شراء سلعة ما فهل يجوز له شراء سلعة معيبة؟ 
اختلف الفقهاء » في هذه المسألة على ثلاثة آراء : 
الرأي الأول : لا يجوز للوكيل شراء ا لمعيب» إذا وكل في شراء سلعة ما. 
وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية"“ » والشافعية"“ ALLL,‏ 





(1) شرح الزرقاني على خليل (1/ (AY‏ شرح الخرشي VEL)‏ 


(؟) مغني المحتاج (۲/ (VV‏ حاشيتا قليوبي وعميرة(۲/ »)۳٤۲‏ وفتح العزيز 
(١8/1")ءروضة‏ الطالبين .)١٠۹ /٤(‏ 


(') الإنصاف (5/ ۳۸۷)» مطالب أولى النهى (۳/ “141/7)) كشاف القناع (۳/ CEVA‏ 


45م 


الرأي الغاني : يجوز للوكيل شراء سلعة معيبة» وهو للإمام أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله تعالى OL‏ 

الرأي الغالث: يرجع الأمر في شراء السلعة المعيبة إلى العرف» فإن 
كانت السلعة تعتبر معيبة في نظر العرف» فلا يجوز له شراؤهاء وإذا 
كانت لا تعتبر معيبة في نظر العرف جاز للوكيل شراؤها. وهو رأي 
الإمامين محمد بن الحسن وأبي يوسف رحمهم الله تعالى ". 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 

١‏ أن الموكل إذا أطلق الأمر للوكيل في شراء سلعة» فإن هذا الأمر 
يقتضي السلامة من العيوب» كما إذا أسلم في شيء موصوف استحق 
السليم منه » فكذلك الأمر بالشراء يقتضي الصحيح دون ا لمعيب ”". 

ونوقش هذا الدليل : ob‏ عامل القراض (المضارب) أطلق له الأمر 
في الشراء» ومع ذلك جاز له أن يشتري المعيب " . 


وأجيب عن المناقشة: بأن المقصود في المضاربة هو الربح» والربح 


)1( المبسوط )4/14 الفتاوى الهندية (۳/ (OA0‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) فتح العزيز 20١ ١(‏ مغني المحتاج (۲/ (YY O‏ مطالب أولي النهى »)٤۷۳/۳(‏ 
المغنى (۷/ VOY‏ 

(ED‏ المغني (۷/ «(VOY‏ مغني المحتاج (1/ ١٠۲)ء‏ تكملة المجموع (15/ CVV‏ فتح 
العزيز .)۳۸/١۱(‏ 


م1 


قد يحصل من المعيب كحصوله من الصحيح » والمقصود في شراء 
الوكيل ليس الربح بل هو الاقتناء والادخار؛ وإنما يقتنى السليم دون المعيب . 

ثم إن العامل في المضاربة يعتبر شريكاً» فله أن يتصرف في JW‏ 
الذي في يده حسب ما تقتضيه المضاربة» بينما الوكيل ليس بشريك” © . 

۲ يكن أن يستدل لهم أيضاً ob‏ الوكيل هو أمين على SU‏ الذي 
تحت يده » والأمانة تقتضي أن لا يشتري معيباً» فكأن الوكيل يشتري 
لنفسه» والمرء لا يشتري لنفسه إلا السليم» فكيف يرضى أن يشتري 
لأخيه سلعة معيبة» والنبي-صلى الله عليه وسلميقول: "لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ". 

ثانيا : أدلة الرأي الثاني : 

استدل الإمام أبوحنيفة۔ رحمه الله تعالىبأن الموكل إذا أطلق 
الأمر للوكيل في شراء سلعة موصوفة» فإن هذا الأمر يبقى على إطلاقه 
مالم يقم دليل التقييد. وقد سمى له السلعة مطلقاً فيدخل تحت 
الإطلاق شراء المعيب . 


ولا يرجع الأمر فيه إلى العرف» «لأن العرف مشترك”" فقد يشتري 


(۱) المغني (۷/ CVO‏ فتح العزيز .)۳۸/١١(‏ 

.)118/١4( تكملة الجموع‎ (Y) 

(۳) أحرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
deal‏ حديث رقم 1179. انظر البخاري مع الفتح (VT /١(‏ 

(6) المشترك عند الحنفية هو : ما وضع لمعنيين مختلفين أولمعان مختلفة الحقائق» مثل 
الجارية فإنها تتناول الأمة والسفيئة. أصول الشاشي ( صا "). 


كما 


المرء رقبة عمياء Lam i‏ عليها لابتغاء مرضات الله أو قصداً إلى ولائها أو 
ولاء أولادها) ار 


نوقش هذا الرأي: أن الإمام قد ناقض هذا الأصل في قوله 
تعالى : من اط ما O pale‏ أَهليكُم أو كسرتهم أو تحير IE,‏ فلا 
تجزيء الرقبة في الكفارة إذا كانت عمياء» أو معيبة عيباً يضر بالعمل”". 

بينما في شراء الوكيل للمعيب قال: يجوز شراء الأعمى»› 
والمقعدء ومقطوع اليدين والرجلين» فهذا يعد تناقضاء إذ كيف منع 
العيب في الكفارة بالعتق» وأجازه في شراء الوكيل؛ ورغم أن الأمر 
مطلق في كلا الحالتين؟ . 

وأجيب : أن التقييد في كفارة اليمين قد قام» وهو أن الكفارات 
أجزية الأفعال» وهي مشروعة للزجر عن ارتكاب أسبابها ولا يحصل 
الزجر بالعمياء » ولا مقطوعة اليدين O°‏ 

وفي شراء الوكيل : لا يثبت التقييد بالعرف» لأن العرف مشترك 
فقد يشتري المرء رقبة عمياء ترحماً عليها لابتغاء مرضات الله عز وجل 
أو قصداً إلى ولائها . . بخلاف الرقبة في كفارة اليمين “. 


(۱) المبسوط (50/19). 

(؟) سورة المائدة: الآية AQ‏ 

(YOY /۷( المغني‎ »)4 ٠ /١9( المبسوط‎ )۴( 
(80/4) (4)البسوط‎ 

(0) المرجع السابق . 


AY 


ثالفاً : أدلة الرأي الغالث : 

استدلوا db‏ العرف”" في الشرع له اعتباره» وإذا كان الأصوليون 
متفقين على أن العرف القولي يقيد» فكذلك العرف العملي يقاس 
عليه؛ OY‏ المطلق يشبه العام والمقيد يشبه الخاص» فكل ما يخصص 
العام يقيد المطلق» ففي مسألة التكفير بالرقبة» فإن الجارية العمياء 
والمقعدة غير متعارف بين الناس في التكفير بهاء لأن العمى وقطع 
اليدين يفوت منفعة الجنس» ولهذا لا يجوز التكفير بالرقبة العمياء» 


)1( ينقسم العرف إلى قولي وعملي» فالعرف القولي: هو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ 

لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى . 

والعرف العملي : هو أن يكون اللفظ مسمى عام لم يتعارف الناس إطلاقه في 
بعض cool il‏ ولكنهم لا يستعملون إلا بعض أفراده» مثل كلمة الطعام موضوعة في 
اللغة لكل ما يطعم» ويستعملها الناس في ذلك المعنى فإذا اتفق أن المخاطبين لم يكن 
لهم ما يطعم إلا البر والشعير فإذا قال الشارع لا تبيعوا الطعام بالطعام» fad‏ يكون 
هذا اللفظ العملي مخصصاً لهذا اللفظ العام؟ انظر التقرير والتحبير /١(‏ 47؟)» 
وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك (ص .)۱۸١‏ 

وقد نقل صاحب التقرير والتحبير الاتفاق على أن العرف القولي يخصص العام 
«قال : Lely‏ تخصيص العام بالعرف القولي» وهو أن يتعارف قوم على إطلاق لفظ 
لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذاك المعنى فاتفاق» كالدابة على الحمار» 
والدرهم على النقد الغالب». التقرير والتحبير (YAY /١(‏ 

وزاد بعض الأصوليين أن مجرد العرف العملي الذي لا يستند إلى إقرار من النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يكون مخصصا للعام الوارد على لسان الشرع» BB‏ وجد 
الإقرار» ob‏ التتخصيص يكون بالإقرار لا بالعرف» انظر البحر المحيط (۳/ COPAY‏ 
العمدة في أصول الفقه (۲/ 098( الإحكام للآمدي CONEY)‏ 


۸۸ 


وأما العور وقطع أحد اليدين فإنه متعارف بين الناس » ولهذا جاز 
a)‏ به . 
ونوقش هذا الرأي: بأنه إذا كان العرف له اعتبار في الشرع » فإن 
هذا العرف لا ينبغي أن يكون Lisle‏ على الشرع» والخطاب الشرعي 
ليس مبنياً على عوائد الناس ومعاملاتهم”". 
الراجح : 
والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
لوجاهة ما استدلوا به» ولأن الوكيل أمين على مال موكله والأمانة 
تفتضي أن لا يشتري سلعة معيبة بل يجتهد عند الشراء في طلب سلعة 
خالية من العيوب كما هو الحال إذا أراد أن يشتري لنفسه. 
المسألة الثانية: مخالفة الوكيل ال موكل فى الشراء مع 
وجود العبب والآثار المترتبة عليها 
إذا خالف الوكيل بالشراء» واشترى سلعة معيبة » فهل يلزم الشراء 
فى هذه الحالة الوكيل» أو الموكل؟ 
Sy‏ الفقهاء  '”‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذه المسألة بين حالتين : 
(١)المبسوط‏ (۱۹/ ۳۹ (E+‏ والفتاوى الهندية (/ 086) . 
(؟)الإحكام للآمدي (۲/ COVE‏ 
(4/1/)» روضة الطالبين (709/4)» فتح العزيز »)۳۸١۴۷ /١١(‏ المغني 


«(YOY /۷(‏ الإنصاف )0/ ۳۸۷)» مطالب أولي النهى (۳/ ۰٤۷۳‏ 5 417) . واشترط 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن يشتري السلعة بمثل القيمة أو Le‏ يتغابن الناس فيه . 


\A4 


- الحالة الأولى : الشراء مع جهل الوكيل بوجود العيب . 

- الحالة الثانية : الشراء مع علمه بوجود العيب . 

ففي الحالة الأولى: وهي: الشراء مع جهل الوكسيل بوجود 
العيب : اتفق ”" الفقهاء على أن البيع صحيح ويلزم الموكل . 

واستدلوا: بأن شراء المعيب الذي لا يعلم عيبه لا يمكن التحرز منه» 
لأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر ولا تقصير من جهته لجهله 
بوجود العيب O‏ 


أما الحالة الثانية : وهي الشراء مع علمه بوجود العيب. 


إذا اشترى الوكيل سلعة وهو يعلم أنها معيبة» فقد اختلف الفقهاء 
رحمهم الله JLo‏ في هذا الشراء هل يلزم الوكيل أو الموكل على 
أربعة آراء )هي : 

الرأي الأول : الشراء يلزم الوكيل ولا يقع عن الموكل كأنه مشتر 
لنفسه؛ وهو رأي فقهاء الحنفية ” وأصح الروايتين عند OU LL‏ 
والشافعية” . 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(YOY /۷( المغني‎ (YY /۲( مغني المحتاج‎ (Y) 

CV 00 /۷( المبسوط (۱۹/ ۳۹). البحر الرائق‎ OF) 

() الإنصاف )0/ (HAY‏ مطالب أولي النهى (۳/ ,)٤۷۳‏ المغنى (۷/ (YOY‏ 

)0( تكملة المجموع (117/15): روضة الطالبين /٤(‏ ۳۰۹)» فتح العزيز (88/11), 
مغني المحتاج (۲/ AYO‏ 


رحمه الله تعالى ‏ ووجه عند الحنابلة ”2 والشافعية 0 

الرأي الثالث : يفرق بين العيب القليل 3 والعيب الكثير» فإن كان 
قليلاً لزم الموكل» وإن كان كثيراً لزم الوكيل . وهو رأي فقهاء المالكية ‏ 
رحمهم الله تعالى OL‏ 

الرأي الرابع : يفرق بين ما يمنع من الإجزاء في الكفارة إن كان المبيع 
عبداً وبين ما لا يمنع من الإجزاء . 

فإن كان يجزي في الكفارة فإنها تلزم الموكل» وإن لم تكن تجزيء 
فإنها تلزم الوكيل . وهو رأي بعض فقهاء الشافعية ”. 
الأدلة: 

أولاً : أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول من وجهين : 

-١‏ أن شراء الوكيل مع علمه بالعيب هو شراء ما لم يأذن له فيه» 
OY‏ إطلاق البيع يقتضي السلامة من العيوب» فالموكل OST‏ له في شراء 
السليم دون غيره 6 وقد صرح بمقصوده ومع ذلك فقد خالف الوكيل في 
)1( البحر الرائق (۷/ 100( المبسوط )4/14( الفتاوى الهندية )¥/ 086). 
(؟)الإنصاف )0/ AYAY‏ 

)1( فتح العزيز PAL VY)‏ روضة الطالبين (P9418)‏ 

(4) شرح الخرشي (VED)‏ شرح الزرقاني (5/ CAS‏ وجواهر الإكليل CVYV/Y)‏ 
المدونة الكبرى AY EE/E)‏ 

)0( فتح العزيز (١١/۳۸)ء‏ روضة الطالبين (P8418)‏ 


۱۹۱ 


الشراء مع وجود العيب» فيكون مشترياً لنفسه”" . 

جاء في المبسوط :«لأنه صرح بمقصوده عند التوكيل بجحل صالح لم 
صرح به» وهذا المحل غير صالح لذلك» وكان الوكيل مشترياً لنفسه»”". 

١‏ إن هذا البيع مالم يرضه الموكل جاز للوكيل الرد بالعيب حتى 
بعد التسليم» فلأن يمنع الوكيل من الشراء أولى » فإن اشتراه Whe‏ بعيبه 
لزمه لأنه عقد على معيب” . 

ثانياً: دليل الرأي الثاني : 

الصيغة مطلقة» والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد» 
وقد سمى له السلعة» فلا يقيد المطلق بالعرف» فتلزم الموكل خاصة إذا 
كان مع ذلك العيب يساوي الثمن الذي اشتراه به ا لا يتغابن الناس 
فيه فلا نقصان في المالية ويلزم الموكل في هذه OM‏ 

ثالغا : دليل الرأي الغالث : 


استدلوا Ob‏ العيوب القليلة تغتفر في البيع فيصح به » وكذا شراء 
الوكيل إذا كان العيب قليلاً فإنه يصح وتلزم الموكل” . 


)١(‏ المغني (VOY /V)‏ تكملة المجموع COVYV/VE)‏ روضة الطالبين 201١9 /٤(‏ فتح 
العزيز AYA/NY)‏ 

.)٦١ /۱۹( (؟)المبسوط‎ 

(۳) مطالب أولي النهى (۳/ )٤۷۳‏ . 

. )086 /۳( المبسوط (۱۹/ ۳۹)ء الفتاوى الهندية‎ »)78/١1( فتح العزيز‎ CE) 

(4) شرح الزرقاني (A/V)‏ شرح الخرشي (1/ 74)» جواهر الإكليل COVYV/Y)‏ 
حاشية الدسوقي (۳/ PAN‏ 


ثم إن الشراء فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى للموكل فيظفر بالبيع إذا 
كان العيب SLB‏ بخلاف غير القليل فإنه يلزم الوكيل إذا لم يرض به 
الموكل . 

جاء في شرح الزرقاني على خليل : «اشتراء الوكيل مع علمه به 
فيلزمه دون الموكل إن لم يرض به» إلا أن يقل وهو ما يغتفر مثله عادة 
بالنظر لما اشترى ولمن اشترى له» وهو أي الشراء -فرصة» بخلاف غير 
القليل كشراء جارية عوراء يلزم الوكيل إن علم بالعيب» . 

رابعاً :أدلة الرأي الرابع : 

شراء المعيب شراء ما لم يأذن له به» وأما شراء ما يجزيء في 
الكفارة إن كان المبيع عبداً» فإن الموكل قد ينتفع به بالبيع أو بالتكفير. 

وفقهاء الشافعية" رحمهم الله تعالى-يشتر طون في التكفير 


بالرقبة أربعة شروط : 

.مالسإلا١‎ 

۲ السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضراراً chy‏ على خلاف 
فيما بينهم في بعض العيوب . 


۳. كمال الرق فلا يجزيء إعتاق المكاتب ولا أم الولد. 
٤‏ خلو الإعتاق من شوب العوض» فلو أعتقه على أن يرد عليه 


.)8١ /5( شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 
وما بعدها.‎ (YAN JA) وما بعدها)ء روضة الطالبين‎ ۳٠١ /۳( مغني المحتاج‎ (Y) 


1۹۴۳ 


بعض الال لم تجزيء في الكفارة» ووقع العقد تطوعاً. 

فإذا اشترى الوكيل عبداً أو أمة» ولم تتحقق فيه هذه الشروط» فإن 
البيع يلزم الوكيل» ويكون مخالفاً لأمر موكله . 

الراجح : 

والراجح ally‏ تعالى أعلم هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء 
لوجاهة ما استدلوا به» ولأن شراء الوكيل المعيب مع علمه به هو شراء 
مالم يأذن له الموكل به كشراء الأجنبي ‏ والموكل OST‏ للوكيل في شراء 
السليم دون المعيب» فإذا حالف أمر موكله OB‏ البيع يلزمه ويتحمل آثاره. 

المسألة الثالثة: رد السلعة المعيبة على البائع 


choo MMe حفن‎ gas Lake ارم‎ JS ll لوكي‎ alle by 
البائع : الوكيل أم الموكل؟‎ 
- pli تحرير محل النزاع: لا خلاف بين الفقهاء'" رحمهم الله‎ 
به» فله الخيار بين‎ Whe على أن المشتري متى وجد بالمبيع عيباً لم يكن‎ 
الإمساك والفسخ» وسواء كان البائع عالماً بالعيب وكتمه» أو لم يعلمه.‎ 


والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

حديث التصرية»؛ ماروى أبوهريرة رضى الله عنه» أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص7١١)»‏ بداية المجتهد (1/ CVE‏ المغني (7/ AYO‏ 


١84 


فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها 
وضاعاً من OWE‏ 

ولكن من يلك الرد على البائع » إذا وجد الموكل بالسلعة عيباً: 
الوكيل أو الموكل؟ 

لابد من التفريق بين حالتين: 

الحالة الأولى : إذا كانت السلعة موصوفة. 

الحالة الثانية : إذا كانت السلعة معينة . 

الحالة الأولى: إذا كانت السلعة موصوفة اختلف الفقهاء فى هذه 
المسألة على رأيين : 

الرأي الأول : يرد الوكيل المعيب على بائعه» بدون إذن الموكل وهو 
رأي المالكية”" والشافعية”" والحنابلة؟ ‏ رحمهم الله تعالى -. 

الرأي lll‏ > يملك الوكيل بالشراء الرد بالعيب مادام المبيع في 
يده» ولم يسلمه إلى الموكل» فإذا سلم المبيع إلى الموكل فلا يرده إلا 
بإذن الموكل . وهو رأي فقهاء الحنفيةرحمهم الله تعالى.” . 
)1( سبق تخريجه . انظر (V4 ye)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) حاشية الدسوقي (۳/ ۳۸۱)» منح الجليل (۳/ PAT‏ الخرشي VND‏ شرح 

الزرقاني (1/ (VV‏ 
)1( الحاوي الكبير (1/ /0651)» تكملة المجموع .)١78/١5(‏ 


)£( كشاف القناع (۳/ CEVA‏ الإنصاف (0/ «(PAY‏ مطالب أولي النهى (۳/ CEVT‏ 
)0( بدائع الصنائع »)۳٤۷۷ /V)‏ البحر الرائق (۷/ »)١66‏ والمبسوط .)08/١9(‏ 
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الأدلة: 

أولا: أدلة الرأي الأول : 

١‏ إن العيب الذي وقع في العقد » ظلم حصل له» فجاز رفعه كما 
لو cae eos‏ 

۲ الرد بالعيب من حقوق العقد» والوكيل قائم مقام الموكل فيملك 
الرد بالعيب بدون إذن الموكل” . 

: الرأي الثاني‎ Wats ou 

استدلوا بأن المبيع إذا كان في يده فله أن يرده على بائعه» OV‏ 
الوكالة مازالت قائمة غير منتهية فهو متمكن من رده» لأن الرد بالعيب 
من حقوق العقد. 

Lol‏ إذا سلمه إلى الموكل فليس له رده إلا بإذنه ILS MOY‏ تكون 
منتهية بالتسليم'" . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ‏ 
رحمهم الله تعالى-؛ لأن الوكيل قد باشر العقد مع البائع كأنه مشتر 
لنفسه» وهو مطالب بشراء سلعة خالية من العيوب» والموكل يأمره 
بردها دلالة وإن لم يصرح بذلك فيملك الرد على البائع بدون إذن الموكل . 


.)١18/15( تكملة المجموع‎ )١( 
.)08/15( مطالب أولي النهى (۳/ ۷۳٤)ء المبسوط‎ CEVA /1( (؟) كشاف القناع‎ 


۱1۹٦ 


الحالة الثانية : إذا كانت السلعة معينة . 

إذا قال الموكل للوكيل اشتر لي هذا الشوبء أو هذا الكتاب» 
فاشتراه الوكيل ووجد به عيباً. فهل يملك الوكيل الرد بالعيب على البائع؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين : 

الرأي الأول : أن الوكيل لا يلك الرد بالعيب إذا عين له الموكل 
السلعة إلا بإذنه» وهو رأي PLU‏ وبعض الشافعية"» ووجه عند 
ALLA!‏ رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الغاني : أن الوكيل يلك الرد بدون إذن الموكل. وهو 
رأي فقهاء المالكية”»» وبعض الشافعية” » ووجه عند فقهاء الحنابلة“ 
رحمهم الله تعالى. 
الأدلة: 

أولا : أدلة الرأي الأول : 


أن الموكل لم يأمره أن يشتري السلعة المعينة إلا بعد أن نظر إليها 


)1( منح CPN /۳( EI‏ حاشية الدسوقي (۳/ 781)» شرح الزرقاني (0178/5) 
الخرشي (77/1). 

)1( فتح العزيز (۱۱/ ٠‏ 4) حاشيتا قليوبي وعميرة (۲/ CAT EY‏ وروضة الطالبين .)٠١ /٤(‏ 

)1( المغني (۷/ (VOW‏ مطالب أولي النهى (۳/ CEVT‏ الإنصاف )0/ ۳۸۹). 

(YAN [YY اللسرقي‎ dal er pS ¢ pl CE) 

)0( روضة الطالبين 207٠١ /٤(‏ فتح العزيز .)5١/١١(‏ 

)1( الإنصاف )0/ 785)» مطالب أولي النهى EVENS)‏ 


Yay 


وعرف جميع أحوالهاء فلا بيلك الوكيل الرد بالعيب لاحتمال أن 
يتحقق غرض الموكل بعينه هذا فيقبله على Mage‏ 

: أدلة الرأي الثاني‎ : uu 

أن الأمر في شراء المعين كالأمر في شراء الموصوفة » حيث يقتضي 
السلامة من العيوب > فإذا وجد به عيبا فله أن يرده بدون أن يستأذن 
ال" 

الراجح : 

Gilly‏ يظهر لي والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الأول هو الأرجح» لأن الموكل ما عين له السلعة الفلانية إلا وهو عالم 
بكل أحوالها وعيوبهاء ولأن حاجته قد تحققت في هذه السلعة دون 
غيرها » حتى وإن كانت الأخرى سليمة من العيوب. 


)١(‏ شرح الزرقاني (۷۸/7)ء منح الجليل (7/ ”20177 فتح العزيز CEN LVN)‏ المغني 
(YoY /¥)‏ 
(۲) شرح الزرقاني VAI A)‏ فتح العزيز VN)‏ 4)» المغني (۷/ YON‏ 


١1/8 


ال مطلب الثالث 
تصرف الوكيل في شراء الحرمات 

الموكل شأنه شأن أي مسلم» مطالب بتحري الحلال في جميع 
معاملاته المالية مع المسلم ومع غيره » والابتعاد عما حرم الله عز وجل . 

ولا يكتفى بهذا فحسب» بل عليه أن يحسن اختيارالوكيل الذي 
سيقوم نيابة عنه في إجراء عمليات البيع والشراء» فلا بد أن يكون 
الوكيل ممن ييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات المالية . 

فعمليات البيع والشراء وما ينتج عنها ستصب في نهاية الأمر إلى 
ملك الموكل فيأكل حراماً » ويطعم غيره حراماً. 

ولخطورة هذا الأمر كان لابد من بيان حكم تصرف الوكيل في شراء 
المحرمات كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف وغيرها. 

والوكيل إما أن يكون مسلماً» وإما أن يكون LSS‏ والموكل إما أن 
يكون مسلماً» وإما أن يكون كافراً. فهناك أربع حالات هي : 

الحالة الأولى : إذا كان الموكل مسلماً والوكيل مسلماً. 

الحالة الثانية : إذا كان الموكل كافراً والوكيل مسلماً. 

الحالة ASUS‏ : إذا كان الموكل مسلماً والوكيل كافراً. 

الحالة الرابعة : إذا كان الموكل كافراً والوكيل كافراً. 

والاحتمال الرابع لا علاقة لنابه لأنه يتطلب معرفة ماإذا كان 
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الكفار مخاطبين بفروع الشريعة» أم OY‏ ولذا سنغض الطرف عن هذا 
الاحتمال الرايع؛ وأتناول هذا المطلب في مسألتين هما : 

المسألة الأولى : تصرف الوكيل المسلم في شراء وبيع المحرمات . 

وفيه حالتان: 

الحالة الأولى: شراء الخمر والخنزير والميتة. 

الحالة الثانية : شراء وبيع آلات اللهو والمعازف . 

والوكيل المسلم هنا سواء كان وكيلاً عن مسلم أو وكيلاً عن كافر 
فهو شامل للاحتمال الأول والثاني. 

المسألة الغائية : تصرف الوكيل الكافر في شراء وبيع المحرمات . 

والمقصود بالوكيل الكافر هنا ما إذا كان وكيلاً عن مسلم فقط» 
فيخرج بذلك الاحتمال الرابع . 

وقد تعرض الفقهاء ”“ رحمهم الله تعالى ‏ إلى المحرمات أو ما 
لا يجوز بيعه التي نهى الشارع الحكيم عنها كالخنزير والخمر والميتة 
والكلب وآلات اللهو والمعازف والنجاسات وغيرها . 

ونظراً لكثرتها فسأذكر إن شاء الله تعالى ‏ أهم هذه المحرمات 
(1) الهداية شرح بداية PD gal‏ 4 #وما بعدها)» تببين الحقائق (4/ ٤١‏ وما بعدها)» 

الكافي لابن عبد البر (51/7/1) وما بجدهاء الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 


بعدها)ء المغني (5/ ٠00‏ وما بعدها)» مطالب أولي النهى (۳/ VV‏ وما بعدها) . 


Your 


والتي اختلف الفقهاء في جواز بيعها وشرائها اختلافاً كبيراً. 


والخنزير والميتة > وشراء وبيع آلات اللهو والمعازف . 


المسألة الأولى : تصرف الوكيل المسلم في شراء وبيع الحرمات 


الحالة الأولى :شراء وبيع الخمر والخدزير والميتة: 

اتفق الفقهاء  ”‏ رحمهم الله تعالى على تحريم شراء المسلم للخمر 
والخنزير والميتة إلا ما حكي عن بعض الفقهاء من الانتفاع بشعر 
| 

واستدلوا بحديث ple‏ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام . فقيل: يارسول cal‏ أرأيت شحوم الميتة» 


)١(‏ بداية المجتهد (177/1)» نيل الأوطار (7/ ۲۷۳) مواهب الجليل للشنقيطي 
(/558)» المجموع (4/ »)731*١‏ المغني (5/ COPY‏ الكافي ALY)‏ 

WALT) وهم فقهاء المالكية  رحمهم الله تعالى  أنظر: الكافي لابن عبد البر‎ (Y) 

(۴) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأحد المكثرين عنه صلى الله عليه وسلم في الرواية. وهو 
ممن شهد بيعةالعقبة الثانية. توفي رضي الله عنهسنة (۷۸ه)» وكان آخر 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتاً بالمدينة . انظر الإصابة /١(‏ 41"4): أسد 
الغابة(7/1١ .)7‏ _ 

)8( إن الله ورسوله حرم ... » قال ابن حجر في فتح الباري : هكذا وقع في 
الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد» وكان الأصل «حرما»» فقال 
القرطبي : ai]‏ صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير 
الإثنين . . . ولم تتفق الرواية في هذا الحديث فإن في بعض طرقه في الصحيح : OP‏ 
الله حرم ليس فيه رسوله. انظر: فتح الباري CENT ٤٩٥ /٤(‏ 


۲۰١ 


فإنه تطلى بها «Syl‏ ويدهن بها الجلود» ويستتصبح بها الناس؟ 
فقال: «لاء هو حرام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
ذلك: «قاتل الله اليهود» إن الله U‏ حرم شحومهاء جملوه» ثم باعوه» 
وأكلوا ثمنه» " . 

واستدلوا كذلك بحديث عائشة : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال : حرمت التجارة في OU sae‏ 

وقالصلى الله عليه وسلم- في الدمر: «إن الذي حَرّم شربها 
حرم بيعها"'" . 

واستدلوا على عدم جواز التوكيل بهذه المحرمات : 

١‏ بالأدلة السابقة» وقالوافي وجه الدلالة بأن من وكل في بيع 
الخمر» وأكل ثمنه» فقد أشبه اليهود عندما أذابوا الشحم ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه» ولأن الخمر نجسة محرمة»ء فحرم بيعها والتوكيل في 
بيعهاء ولأّنه يحرم عليه cary‏ فيحرم عليه التوكيل في بیعه كالخنزير” . 


))7775( أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» حديث رقم‎ )١( 
(ENO /٤( انظر البخاري مع الفتح‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب تحريم التجارة في الخمرء حديث رقم 
١‏ انظر البخاري مع الفتح (5/ CEAV‏ 

(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاةء باب تحريم الدمرء حديث رقم (151/9)» 
7١51/0‏ 1). 

,)9351/5( المغني‎ CE) 


"من شروط الوكيل أن لا يكون منوعا بالشرع من تصرفه في 
الشيء الذي وكل فيه» والوكيل المسلم يمنعه الشرع من شراء الحمر 
والخنزير والميتة» فإذا كان الوكيل لا يملك هذا التصرف بطريق الأصالة 
فلا يملك هذا التصرف لغيره عن طريق النيابة» والأصالة أقوى من 
النيابة. BLS‏ لم يقدر على الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق 
الأو 

وسواء كان الوكيل مسلماً والموكل مسلماً» أو كان الموكل كافراً» 
والوكيل مسلماًء فيحرم عليه التعامل في هذه المحرمات Ley‏ وشراء . 
الحالة الثانية :شراء وبيع آلات اللهو والمعازف: 

OVI‏ اللهو والمعازف من الأمور التي يثور حولها جدل كبير بين 
الناس خاصة في هذا العصر بسبب انتشارها في سائر أقطار البلاد 
الإسلامية والتي غالباً ما تكون مصاحبة للغناء والفساد والفسق . 


ولم تتفق كلمة الفقهاء في حكم شرائها وبيعهاء حيث اختلف 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة آراء : 
الرأي الأول: لا يجوز بيع آلات اللهو كالنرد والشطرنج» والمعازف 


)1( هذا الشرط عند جمهور الفقهاء خلافاً للإمام أبي حئيفة رحمه الله تعالى۔ كما 
سيأتي» انظر المبسوط CVVI/VY)‏ بدائع الصنائع CMe T/T)‏ الهداية شرح 
بداية المبتدي (1717//7)» بداية المجتهد (؟1/١١7)»‏ مواهب الجليل (١/۸١١)ء‏ 
مغني المحتاج (3718/7)» نهاية المحتاج )0/ (VA‏ مطالب أولي النهى CEP LEY‏ 


كالطبل”' » والطنبور” » والمزمار”' » والعود“ » dar pty‏ 
وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية" › والمالكية” 6 
والشافعية» وهو المذهب عندهم» ورأي فقهاء PAULL‏ 
وبناء على هذا الرأي فإن من أتلف شيئاً من هذه الآلات فلا ضمان عليه . 
الرأي الشاني : يجوز بيع آلات اللهو والمعازف» وهو رأي الإمام 


)١(‏ الطبل: لوح رقيق من حشب ملتف يلاقي أحد طرفيه الآخر فيكون على شكل 
أسطوانة مستديرة مجموعة يشد على فوهتيها رقاً من جلد الخيل يضربون عليها . 

انظر : المعجم الوسيط »)00١/7(‏ قاموس الموسيقى العربية (ص C94‏ 

(۲) الطنبور: آلة حشبية ذات أعناق وأوتار ثلاثة أو أربعة . قاموس الموسيقى العربية 
(ص55).» المعجم الوسيط (۲/ COW‏ 

(۴) المزمار: أسطوانة من خشب طولها نحو شبر مثقوبة الوسط وفي رأسها ها يسمونه 
قشه لأجل الصفير» وهو يصنع WE‏ من القصب . قاموس الموسيقى (ص .)١١18‏ 

(4) العود: آلة حشبية وترية يضرب عليها بريشة . المعجم الوسيط (۲/ CAYO‏ 

(0) البربط : هو العود» والكلمة فارسية وهي: «بربت» أي صدر البطء OY‏ صورته 
تشبه صدر البط وعنقه . قاموس الموسيقى OV)‏ 

ء)١١١‎ /١( الفتاوى الهندية‎ »)7*٠١9( بدائع الصنائع‎ VEY /A) البحر الرائق‎ )١( 
مجمع الضمانات (ص‎ CEVA /۲( الهداية شرح البداية (4/ ۲۳)ء مجمع الأنهر‎ 
yy 

(۷) الشرح الصغير (۳/ ۲۲)ء حاشية العدوي على الخرشي )10/0( حاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباني .)١171//5(‏ 

(A)‏ روضة الطالبين (7/ CHOY‏ المجموع (107/4)» نهاية المحتاج (؟/ TAL‏ مغني 
المحتاج (؟/ .)1١7‏ 

ALY) مطالب أولي النهى‎ (Ys Vet es /0) المبدع‎ .)٤۲۷ /۷( المغني‎ (4) 


Yet 


أبي حنيفة”' وابن حزم" رحمهم الله تعالى -. 
وبناء على هذا الرأي Of‏ من كُسَرَ وأتلف شيئاً منها ضمن قيمتها. 
الرأي الثالث: يجوز بيع هذه الآلات والمعازف إذا كانت بعد الرض 
ال وهو وجه عند الشافعية” . 
وأضاف Ly]‏ الحرمين”' » والغزالي” » والقاضي حسين” : إن 


(۱) بدائع الصنائع oN" ١4/5(‏ الهداية شرح البداية CY /٤(‏ الفتاوى الهندية 
ONY /0)‏ البحر الرائق (۸/ CV ET‏ مجمع الضمانات (ص177). 

(؟)المحلي (9/ 00). 

(۳) روضة الطالبين (؟/ ۲١۴)ء‏ المجموع (707/4)» فتح العزيز ))17١:119/8(‏ 
نهاية المحتاج (۳/ PAE‏ 

(4) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف النيسابوري الجويني » أحد أثمة فقهاء الشافعية؛ 
ولد سنة (9١4ه).‏ 
من تصانيفه: النهاية » الشامل» والبرهان والورقات في أصول الفقه» وغياث 
الأم» والتلخيص مختصر التقريب» توفى رحمه الله تعالى (8/ا4ه). انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (0/ ١٠١‏ وما بعدها)؛ سير أعلام النبلاء (4 17/1 وما بعدها). 

)٥(‏ هو: محمدبن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي» أبر 
حامد» تلميذ إمام الحرمين الجويني» وأحد كبار فقهاء الشافعية» وإمام أهل زمانه . 
من مصنفاته : المدخول في أصول الفقه. المستصفى» إحياء علوم الدين» والمنقذ من 
الضلال» تهافت الفلاسفة» تلبيس إبليس» وله في المذهب الشافعي: الوسيطء 
والبسيط. والوجيزهء والخلاصة . انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ ١9١‏ وما بعدها) 
البداية والنهاية (۱۲/ OVE‏ سير أعلام النبلاء APY /VE)‏ 

A CY‏ حسين بن محمد بن أحمد» أبو علي القاضي المروروذي . شيخ الشافعية في 
عصره وأحد أوعية العلم؛ وكان يلقب بحبر الأمة. 
من مصنفاته : التعليقة الكبرى» والفتاوى» توفي رحمه الله تعالى سئة (؟455ه). 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى COV /E)‏ سير أعلام النبلاء COAG /٠۳(‏ 


Y.o 


اتخذت من جوهر نفيس صح بیعها بعد رضهاء IVs‏ 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 

١-استدل‏ جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى بما روي عن أبي 
أمامة”'' » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «إن الله بعثني 
رحمة للعالمين» وهدى للعالمين» وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف 
والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية . . ٠٠‏ الحديث " . 


ووجه الدلالة من الحديث : 


١‏ أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمحق 
آلات اللهو والمعازف» وهذا يدل على تحري الانتفاع بهاء وماحرم 
الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه» كما جاء في رواية أخرى : إن الله 


إذا حرم على قوم JST‏ شيء حرم عليهم ثمنه» . 


)1( المجموع (107/9)» فتح العزيز (۹/۱۸٠٠١٠١٠)ء‏ روضة الطالبين POY NY‏ 

(1) هو: صدي بن عحلان بن الحارث» وقيل عجلان بن وهب» أب أمامة الباهلي 
السهمي. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد المكثرين في الرواية . 
توفي رضي الله عنه سنة (45ه)» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . انظر : 
أسد الغابة (1/5)» الإصابة (۳/ )٤١١‏ . 

)1( أحرجه الإمام أحمد في المسند )0/ 7514)» المعجم الكبير للطبراني (۸/ COVEY‏ 
مجمع الزوائد (0/ 14)» وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني؛ وهو ضعيف . 

)٤(‏ سنن أبي داودء OLS‏ البيوع والإجارات؛ باب في ثمن الخمر والميتة» حديث رقم 
(17/68/70:017"84). ومسند الإمام أحمد(۱/ »)۲٤۷‏ وانظر صحيح سنن أبي 
داود للألباني (5571//5). 





وآلات اللهو والمعازف وإن كان من ورائها نفع فإنها معدومة شرعاً 
لهذا الحديث» وبالتالي يحرم التعامل في بيع هذه الآلات وشرائها. 

۲ يكن أن يضاف أيضاً في وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم_ذكر المعازف والمزامير بجانب الصلب والأوثان 
وأمر الجاهلية» فالتشريك بينهما في هذا الحديث يدل على عظم أمرها 
وخطورتها. 

نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف الإسناد حيث أن فيه علي بن يزيد 
وهو ضعيف متروك الحديث» والقاسم بن عبدالرحمن» وهو كذلك 
ضعيف""' . 

# يكن أن يستدل لهم أيضاً ا أخرجه البخاري عن أبي مالك 
Oe mad I‏ أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم يقول : اليكونن من 
أمتي أقوام Hagley‏ والحرير والخمر والمعازف» ولينزلنٌ أقوام إلى 
جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم؛ يأتيهم يعني الفقير ‏ لحاجة 
فيقولوا: ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله» يَضع العلّم» ويمسخ آخرين قردة 





(١)المحلى‏ (08/9) » قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : علي بن يزيد بن أبي هلال 
الألهاني روى عن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي إمامة . قال يحيى بن معين 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعاف كلها . وقال يعقوب: علي بن يزيد 
واهي الحديث كثير COL SSM‏ وقال البخاري منكر الحديث ضعيف . انظر:هذيب 
التهذيب (۷/ ›»)1٤١١ ٦٤١‏ وتقريب التهذيب AEV/Y)‏ 

(۲) هو : كعب بن عاصم الأشعري» كنيته أبومالك صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . روى عنه جابر وأم الدرداء» وعبد الرحمن بن غنم . . أسد الغابة »)4/٠١ /٤(‏ 
الإصابة )0/ /091) . 


وخنازير إلى يوم القيامة»" ' . 

وجه الدلالة من الحديث قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ايستحلون 
الح رّوالحرير والخمر والمعازف» ومعنى يستحلون أي يعتقدون أن ذلك 
حلال" . فجمع النبي-صلى الله عليه وسلم_بين هذه الأمور الأربعة 
يدل على تحريمها لأن الحر وهو استباحة الفروج أي الزنا۔» لا GIS‏ 
في تحريمه وكذلك الخمر والحرير بالنسبة للرجال» فكل هذه الأمور 
يحرم الانتفاع بهاء وما حرم الانتفاع به حرم ثمله» لقول النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في رواية أخرى «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)”" . 

فدل ذلك على تحريم بيع OV‏ اللهو والمعازف لهذا الحديث . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوعيد المذكور فى هذا الحديث ليس 
على المعازف » ltl‏ هو على استحلالهم الخمر بغير اسمها والديائة لا 
تؤخذ بالظن“ . والدليل أن البخاري رضي الله عنه ‏ قد عنون لهذا 
الات Sa‏ .اباب نا جاء فن nin‏ ا لمر ney‏ يكيو ا : 

ونوقش أيضاً: ob‏ هذا الحديث منقطع حيث لم يتصل ما بين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل pel‏ ويسميه بغير 
اسمه» حديث رقم (0010). انظر البخاري مع الفتح ٠(‏ ١/لاه).‏ 

(؟) فتح الباري (۱۰/ COV‏ 

(۳) سبق تخريجه . انظر CY Ve)‏ 

COV /4) المحلى‎ (£) 

(oY /١١( فتح الباري‎ (0) 


OO وصدقة بن خالد‎ Gall 

وأجيب: بأن الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري قد وصلها 
العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ولم يبق منها شيء غير موصول . 

وهذا الحديث وصله الإمام ابن حجر_رحمه الله تعالى في كتابه 
تغليق التعليق على صحيح البخاري حيث يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد 
أن ساق لهذا الحديث تسع روايات: «وهذا حديث صحيح» لا علة له؛ 
ولا مطعن له» وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري 
وصدقة بن (MLE‏ وبالاختلاف في اسم أبي مالك؛ وهذا كماتراه قد 
سقته من رواية تسعة» عن هشام متصلاً فيهم» مثل الحسن بن سفيان» 
وعبدان» وجعفر الفريابي» وهؤلاءحفاظ أثبات . . ثم قال : وله عندي 
شواهد OST‏ كرهت الإطالة بذكرهاء lady‏ أوردته كفاية لمن عقل وتدبرا“ . 


۲ استدلوا من المعقول: أن من شروط البيع الانتفاع بالمبيع؛ 
وهذه الأشياء لا يمكن الانتفاع بهاء OY‏ منفعتها معدومة شرعاً لكونها 
معدة للمعصية والفسق والفساد» فلا تكون بذلك أموالاً كالخمرء 


(١)هو:‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله . صاحب 
صحيح البخاري» ولد سنة (٤۱۹ه)-‏ توفى رحمه الله تعالى سنة CAYO)‏ . انظر 
تذكرة الحفاظ (۲/ 000( سير أعلام النبلاء (١١//ا/717)‏ . 

(Y)‏ هو : صدقة بن خالد الأموي» مولاهم» أبو العباس الدمشقي» ثقة» من الطبقة 
الثامنة ‏ توفي رحمه الله تعالى-سئة (١لاه)‏ . انظر: تقريب التهذيب /١(‏ 7594). 

(۳) المحلى )04/4( 

)£( تغليق التعليق على صحيح البخاري )0/ ۲۲). 


۲۰۹ 


gag فيحرم‎ 

نوقش هذا الاستدلال: بأننا نتفق معكم أن هذه الأشياء معدة للتلهي 
والفساد» ولكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات والقيان وبدن 
الفاسق» وحياته» وماله. 

وهذا لأن هذه الأشياء كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها 
بجهة إطلاق الانتفاع لا بجهة الحرمة" . 

واستدلوا على أن من كسر وأتلف هذه الآلات والمعازف لا ضمان 
عليه بمايلي : 

١‏ أن هذه الأشياء إذا كانت معدة للمعصية يسقط تقومها كالخمر؛ 
والخمر لا يعد مالا متقوماً بإجماع المسلمين”" 

"-إتلاف هذه الآلات والمعازف مأذون فيه شرعاً لقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم-: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف MOLY‏ 





(۱) شرح الخرشي )0/ 10(« حاشية العدوي على الخرشي )0/ 0(« كفاية الطالب الربائي 
مع حاشية العدوي (۲/ ۱۲۷). الشرح الصغير VM)‏ المجموع COVEY ETN /A)‏ 
روضة الطالبين (۳/ (POY‏ فتح العزيز TA)‏ 2)119 نهاية المحتاج (۳/ (PAE‏ 
مطالب أولي النهى (۳/ 1817). المحرر (۱/ .)۲۸١‏ 

AVON /5( بدائع الصنائع‎ CY) 

(؟) اللباب شرح الكتاب (۲/ 141148 حاشية رد المحتار (1/ (Vs ١4‏ الشرح الصغير 
)¥/ ف فتح العزيز YOAV)‏ الكافي (۲/ ١٠٤)ء‏ مطالب أولي النهى (4/ 0). 

flange AC‏ كاب اليا اب يا رن لهي هن ربز ال وأن الإيمان 
يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان VA/\).‏ 
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فإذا فعله بإذن الإمام أو بإذن ولي الأمر لا يضمن شيئاً من قيمتها 
فبإذن الشارع أولى”" . 

نوقش هذا الدليل : 

-١‏ أن التغيير باليد هو من حق الإمام وأعوانه لقدرتهم عليه أما 
غيرهم فليس لهم إلا اللسان" . 

۲ يكن الاستغناء عن الكسر والإتلاف» بأن تؤخذ هذه الأشياء ثم 
تضمن قيمتها صالحة لغير اللهو كما في الكبش النطوح والحمام الطيارة 
Masa‏ 

ويمكن الإجابة على ذلك: بأن هذه الأشياء معدة في الأصل للفساد 
والمعصية والتلهي عن ذكر الله عزوجل» فإذا أخذت صالحة لغير التلهي 
فمعنى ذلك أن ترض هذه الأشياء بحيث تخرجها عن هيئتها ولا تصلح 
بعدها OY‏ يعاد صنعها مرة أخرى» فتكون بذلك ألواحاً وأخشاباً» فعند 
ذلك يمكن ضمان قيمتها. 

ثانياً: أدلة الرأي الثاني : استدلوا من الكتاب الكريم والمعقول: 

أولا : الكتاب الكريم : استدلوا بقول الحق سبحانه وتعالى: # هو 


(١)البحر‏ الرائق (۸/ .)١157‏ 
() بدائع الصنائع )4/1 8( البحر الرائق VEY JA)‏ 
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الذي َلقَ لَكُم ما في الأرض جميعا OMG‏ وقوله سبحانه : #وأحل الله 
ل وقوله سبحانه وتعالى Lab GY:‏ لم ما حرم OG Silo‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآيات : أن الأصل في بيع وشراء هذه الأشياء 
الإباحة» ولم ob‏ نص بتحريم شيء من آلات اللهو والمعازف فتبقى 
على براءتها الأصلية ‏ وهي الإباحة كساثر الأشياء التي تباع 


($) 350 


Gr 
ثم إنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  في‎ 
هذه المسألة» والأحاديث الواردة هنا بعضها موضوع والبعض الآخر‎ 
ضعيف» فلما لم يأت عن الله تعالى» ولاعن رسوله  صلى الله عليه‎ 

وسلم ‏ تفصيل بتحريم شيء ما ذكرنا صح أن كله حلال مطلق”. 

يناقش هذا الاستدلال : بأن هذه الآيات» وإن كانت تدل على أن 
الأصل في الأشياء LY‏ ولذلك جاز بيع آلات اللهو والمعازف» إلا 
أن الأحاديث قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
تحريم الانتفاع بهاء وما حرم الانتفاع به حرم بيعه وحرم أكل ثمنه» وقد 
قال الله سبحانه : لاوما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 04 . 


AY QS : سورة البقرة‎ )١( 
.171/6( سورة البقرة: آية‎ )۲( 
.11199 سورة الأنعام : آية‎ )۳( 

(00/4) doll (£) 
(VY 6049/4) المرجع السابق‎ (0) 

)1( سورة الحشر : آية (۲۷ . 


ثانياً: استدلوا من المعقول : 

١‏ آلات اللهو والمعازف يكن الانتفاع بها من جهة أخرى غير 
اللهؤء ob‏ تجعل أوعية لبعض الأشياء ونحو ذلك من المصالح» فلا 
تخرج عن كونها أموالاً فيصح بيعها إذا أطلقنا الانتفاع بها لا أن تقيد 
بجهة he bl‏ 

۲ الفساد الحاصل من آلات اللهو والمعازف لا يوجب سقوط 
ماليتهاء لأن الفساد مضاف إلى فعل الفاعل المختار» وهو من يقوم 
باستعخدام هذه الآلات لا بسبب آلات اللهو والمعازف نفسها وهذا 

ويمكن أن يناقش: بأن هذه الآلات والمعازف ما وضعت في الأصل 
إلا من أجل الفساد والفسق والمعصية» وهذا الوصف يكفي OY‏ يجعل 
منفعتها معدومة شرعاً» ولا يستقيم ما ذكروه بأن الفساد مضاف إلى فعل 
الفاعل المختار وإلا لأصبح الخمر والخنزير مثلاً مالأمتقوماًء OY‏ 
الفساد الحاصل بفعل الفاعل المختار» لا بسبب هذه المحرمات . 

: أدلة الرأي الغالث‎ WE 

استدلوا: Ob‏ هذه الآلات والمعازف لا يجوز بيعها على هيئتهاء 
لأنها معدة للفساد والفسق والمعصية وهذا يجعل منفعتها معدومة شرعاً. 


.)٠١١ /0) الفتاوى الهندية‎ OV EY /۸( البحر الرائق‎ .)٠ ٠ 4/5( بدائع الصنائع‎ )١( 
VEY /۸( البحر الرائق‎ )۲( 


فإذا اعتبرت هذه الآلات والمعازف بعد الرّض والتكسير مالاً جاز 
بيعهاء OY‏ فيها نفعاً US ya‏ 

والمقصود ببقائها على هيئتها: أن تكون بحالة بحيث إذا أريد منها 
ما هي له لا تحتاج إلى صنعة وتعب”" . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم .هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى من تحريم بيع آلات اللهو والمعازف وذلك لعدة اعتبارات : 

١-قوة‏ أدلة الجمهور» وضعف ما استدل به أصحاب الرأي الثاني 
والثالث» والتي لم تخل من المناقشة . 

؟- الرأي الثالث وهو رأي الشافعية وجه ضعيف عندهم والمذهب 
هو تحريم بيعها كما صرح به الإمام النووي رحمه الله تعالى-" . 

٣‏ بالنسبة للرأي الثاني فإن ابن حزم رحمه الله تعالى- لا يرى 
Lb‏ بأن تستخدم هذه الآلات والمعازف في الغناء وأن تكون مصاحبة 
لهاء وهو بذلك يرى الجواز في هذه الآلات بنظرة أوسع وأشمل من 
نظرة الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي يرى عدم جواز استخدام 


»)١١١١١١۹/۸( المجموع (55/9١)؛ فتح العزيز‎ (POE /۳( روضة الطالبين‎ )١( 
(TALE /۳( نهاية المحتاج‎ 

(1) المراجع السابقة . 

(YOV/4) المجموع‎ (Y) 


هذه الآللات والمعازف للغناء والتلهي» فإذا وجب الضمان فيها وجب 
على وجه الصلاح لغير التلهي . 

جاء في الفتاوى الهندية : «لأنه يقول إذا وجب الضمان يجب على 
وجه الصلاح لغير التلهي على أدنى وجه يكن الانتفاع بذلك». 

فابن حزم رحمه الله تعالى ‏ وإن كان قد اشتهر بأنه قوي الحجة» 
إلا أنه في هذه المسألة لم يكن كذلك حيث إن الأحاديث المعلقة في 
صحيح البخاري قد وصلها العلماء» ثم إنه ما كان ليذكر حديثاً منقطعاً 
في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول كلهاء واعتبرته أصح كتاب بعد 
القرآن الكريم . 

ا مسألة الثانية : شراء الوكيل الكافر للمحرمات 


المقصود بالكافر في هذه المسألة» ما يعم النصراني واليهودي 
والمشرك» وغيره ممن يدين بغير الإسلام» وقبل أن أبين حكم تصرف 
الوكيل الكافر في شراء وبيع المحرمات» أذكر رأي الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى في حكم توكيل الكافر عن JS ll‏ المسلم . 

وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في جواز توكيل الكافر 
على رأيين : 

الرأي الأول : يجوز أن يوكل مسلم كافراً فيما يجوز له التصرف فيه 


(:) الفتاوى الهندية )0/ AVY‏ 


Y\o 


وهذا رأي جمهور الفقهاء من الحئفية"“ والشافعية" والحنابلة”” . 


الرأي الثاني : لا يجوز أن يوكل مسلم كافراً وهو رأي فقهاء المالكية 
رحمهم الله تعالی . 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدلوا بأن العدالة غير مشترطة في الوكيل فسواء كان الوكيل 
ذمياً» أو مستأمناً؛ أو حربياً» أو مرتداً» جاز توكيله فيما يجوز له 
التصرف فيه» بشرط أن لا يكون هذا التصرف مما يحرم على الموكل 
القيام به كشراء الدمر والخنزير وآلات اللهو وأواني الذهب والفضة 
وغيرها من المحرمات” . 

ثانياً : أدلة الرأي الثاني : 

١‏ استدل المالكية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بقوله سبحانه وتعالى : إولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمدين aes‏ 
)١(‏ المبسوط (۱۳/١۱۳)ء‏ نتائج الأفكار CENT EVN ZA)‏ حاشية رد المحتار 

)0\\/0(. 
(۲) روضة الطالبين /٤(‏ ۲۹۹)ء مغني المحتاج (۲۱۸/۲). 
() المغني (۷/ (YTV‏ مطالب أولي النهى (۳/ ENE‏ 
() شرح الزرقاني (”/ ۸۲)ء الخرشي (1/ ۷۳ء CVV‏ حاشية الدسوقي (۳/ ١۳۸)ء‏ 

الشرح الصغير OVN/Y)‏ 


)0( المغني (FV Nye‏ مطالب أولي النهى EVEN)‏ 
(1) سورة ا لنساء : آية VEV‏ 


وجه الدلالة: أن الكافر لا سبيل له على المؤمن بنص هذه الآية» 

۲ استدلوا من المعقول : أن الكافر لا يتحرى الحلال فى معاملاته 
المالية فيخلط بين الحلال والحرام» OY‏ تصرفه في هذه المعاملات بناء 

وربا يخلط على المسلمين في بياعاتهم لجهله بالأحكام الشرعية". 

اختيار الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم -هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في 
جواز توكيل الكافر» لأن الحاجة تدعو إليه أحياناً وخاصة في بعض 
البلاد غير الإسلامية» والتي لا يتوافر فيها الوكيل المسلم» ولكن بشرط 
أن يوكله فيما يصح تصرف الموكل المسلم فيه . 
الحالة الأولى: تصرف الوكيل الكافر في شراء الخمر والخنزير والميتة. 

إذا ارتضى الموكل المسلم وكيلاً كافراًعنه في القيام ببعض 
التصرفات» فقد يشتري ما يعنقد جوازه. بناء على ما هو مقرر عندهم ‏ 
بعض المحرمات كالخمر والخنزير والميتة» فيتسبب فى إدخال هذه 
المحرمات على ملك الموكل المسلم معتقداً جواز التصرف الذي قام به. 


)١(‏ شرح الزرقاني (9/ 87)» الخرشي (5/ ۷۷)» حاشية الدسوقي (۳/ ١۳۸)ء‏ الشرح 
الصغير (7/ CONN‏ 


الكافر في شراء المحرمات وبيعها › على رأيين: 

الرأي الأول: لا يجوز أن يوكل المسلم كافراً عنه في شراء الخمر 
والخنزير والميتة» وهو رأي جمهور الفقهاء من LSU‏ والشافعية'”. 
والحنابلة”» ومحمد وأبي يوسف من ORB‏ 

الرأي الغاني : يجوز أن يوكل المسلم كافراً في شراء وبيع الخمر 
والخنزير والميتة. وهو للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى-”. 
الأدلسة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدل جمهور الفقهاء بالأحاديث السابقة الواردة في تحريم بيع 
الخمر وشرائه على المسلم» وقالوا في وجه الدلالة : أن التوكيل في شراء 
pol‏ وبيعه إذا كان الوكيل كافراً فيه نوع من التحايل على أحكام الله 
سبحانه وتعالى» فمن وكل في بيع الخمر وأكل ثمنه» فقد أشبه اليهود 
عندما أذابوا الشحم ثم باعوه» وأكلوا ثمنه» فما يحرم على المسلم بيعه 


)1( سبق أن المالكية لا يجوزون توكيل الكافر عن المسلم في القيام بأي عمل ففي هذه 
المسألة من باب أولى . 

(۲) فتح العزيز (۸/ CCUVECVIPE NAVY‏ الحاوي الكبير )0/ 07857 (PAV‏ المجموع 
YY /9(‏ 

)1( المغنى )1/ (PVN‏ مطالب أولى النهى (۳/ CAVE‏ 

(5) المبسوط OVA VY CPA / YY)‏ وبدائع الصنائع (5/ 20707 تبيين الحقائق 
(Yost /£)‏ نتائج الأفكار .)١١١٠۲۰۱۱/۸(‏ 

)0( المراجع السابقة. 


يحرم عليه التوكيل في بیعه كالخنزير" . 

استدلوا من المعقول بوجهين: 

١‏ يشترط في الموكل أن يصح تصرفه فيما وكل فيه" والموكل 
المسلم لا يلك التصرف في الخمرء فلا يملك التوكيل فيهاء لأنه لو نفذ 
الوكيل الكافر العقد للك المسلم الخمر بهذا العقد» والموكل المسلم لا 
يجوز له أن يملك الخمر بعقد التجارة”"» فإذا لم يملكها بطريق الأصالة 
لا يجوز أن يوكل غيره فيها بطريق النيابة» لأن الأصالة أقوى من UL‏ 

ويمكن أن يمثل لهذا الدليل بصورة أوضح في توكيل المرأة امرأة 
مثلها في تزويج نفسهاء فكما لا تملك هي تزويج نفسها بنفسها لا تملك 
توكيل امرأة مثلهاء لأن ما SEY‏ بطريق الأصالة لا يجوز أن توكل 
غيرها فيه بطريق UL‏ 

نوقش هذا الدليل: بأن الموكل يلك الحمر بمجرد العقد غير 
صحيح» بل العقد يوجب الملك للعاقد (الكافر) ثم الموكل يخلفه في 
ذلك» والمسلم أهل أن يلك الدمر بطريق الخلافة» كما إذا أذن لعبده 
الكافر بالتجارة فاشترى Last‏ فإن المولي يملكها على سبيل الخلافة عنه» 
(۲) المبسوط »)75١5/17(‏ تبيين الحقائق (4/ »)٠٠٤‏ البحر الرائق CVEV/V)‏ بداية 

المجتهد »)١١/۲(‏ مغني المحتاج (۲۸/۲)» نهاية المحتاج (18/5) المغني 
١9819107 /۷(‏ )» مطالب أولي النهى (۳/ CEP‏ 


(") المبسوط (؟1١57/1١5).‏ 
(4) الحاوي الكبير للماوردي (5/ 07١6‏ . 


۲۱۹ 


وكذلك المكاتب إذا كان of Sts‏ واشترى خمراً ثم عجزء فمولاه المسلم 
يملكها بطريق الخلافة are‏ 

وأجيب : أن الععبد والمكاتب إنما يتصرفان لأنفسهماء ولهذا لا 
يرجعان على المولي بعهدة تصرفهما . 

وأما الوكيل فيتصرف للموكل حتى أنه يرجع عليه بما يلحقه من 
العهدة ويكون الموكل فى قرار العهدة» كأنه باشر التصرف بنفسه» 
وكذلك الأمر في عقد الوكيل على الخمر كأنه باشر التصرف Manis‏ 

؟ استدلوا أيضاً: بأن الوكالة تقوم على طرفين أساسيين هما : 

أ طرف العقدء وهذا يقوم به الوكيل لأنه يتولى أحد طرفي العقد. 

ب طرف اللكء وهو يثبت للموكل على اعتبار أنه الآمر. 

فكما أن الكافر إذا وكل به المسلم لا يجوز لاعتبار طرف العقد 
حيث إن الوكيل المسلم لا يجوز له أن يتولى العقد على حمر فكذلك 
المسلم إذا وكل به الكافر لا يجوز لاعتبار طرف الملك ‏ لأن الملك يثبت 
للموكل» والمسلم لا بجوز له أن يتملك الخمر ولأن تجب مراعاة جانب 
الملك أولى من أن تجب مراعاة جانب العقد» SY‏ العقد سبب للملك” . 

نوقش هذا الدليل: على اعتبارالقول بأن الوكالة تقوم على طرفين 
أساسيين هما طرف الملك؛ وطرف العقد» وجدنا هذا الاعتبار متحققاً 
WAY byt)‏ 


5 


في هذه المسألة . فطرف الملك وهو الموكل المسلم بيلك الخمرء والدليل 
على ذلك أنه إذا تخمر عصير المسلم يبقى مملوكاً له» وكذا إذا مات قريبه 
عن خمر يملكها بالإرث . 

. الممتنع هنا بسبب الإسلام هو العقد على الخمر لاا ملك"‎ Lely 

والطرف الآخر : جانب العقد» فالعاقد الكافر من fal‏ شراء الخمر 
وبيعه كالعاقد لنفسه» فالعاقد يملك الخمر لنفسه ثم الموكل المسلم يملك 
الخمر بالخلافة ae‏ 

وأجيب: إذا اعتبرنا أن العقد يوجب الملك للعاقد ثم يخلفه الموكل 
بعد ذلك» OB‏ الوكيل في النكاح يعتبر ile‏ لنفسه» لا للموكل الذي 
وكله بعقد Cll‏ 

ورد : بأن الوكيل في باب النكاح سفير ومعبرء فكان العاقد 
الحقيقي إنما هو OS ght‏ 

ثانيا : أدلة الرأي الثاني : استدل الإمام أبوحنيفة ‏ رحمه الله تعالى- 
ا يلي : 

١‏ لا يشترط في الموكل أن يكون IL‏ للتصرف الذي وكل فيه؛ 
ولكن يشترط أن يكون الوكيل مالكا لهذا التصرف . 
(١)المبسوط AYVU/VY)‏ 
(۲) المرجع السابق . 


وفى هذه المسألة الذي ولى الصفقة هو الوكيل الكافر» والخمر مال 
متقوم في حقه يلك أن يشتربها لنفسه كما يلك أن يشتريها لغيره©. 

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الأمر الذي دعا إلى اشتراط أن 
يكون الوكيل مالكاً للتصرف» ينبغي أن يشترط أيضاً في الموكل» 
والتفرقة بينهما تفرقة بلا دليل» لأن كلاً من الموكل والوكيل هما ركنا 
الوكالة الأساسيان فما يشترط في أحدهما ينبغي أن يشترط في PM‏ 

۲ الموكل المسلم بيلك الخمرء والدليل على ذلك أنه إذا تخمر 
عصير المسلم يبقى ES be‏ وكذا إذا مات قريبه عن خمر يملكها 
بالإرث» وإغا الممتنع هنا بسبب الإسلام هو العقد على الخمر لا املك" . 

فبالنظر إلى أصل التصرف فالمسلم يلك الخمر» ولكن امتنع عليه 
أن يعقد على الخمر بسبب النهي عن التجارة فيه" . 

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن المسلم سواء ملك الخمر عن طريق 
الإرث أو التخمرء أو العقد» أو عن طريق آخر» فقد بطل كل ذلك بأمر 
be. gil‏ الله عليه وسلم ‏ بإراقة الخمر في طرقات المدينة كما صحت 


() المرجع السابق . 

AYAV/NY) (؟)المبسوط‎ 

)1 تبيين الحقائق CY OE /٤(‏ البحر الرائق (۷/ VEY‏ مسجمع الأنهر(؟/١1؟؟)‏ 
۲ ) نتائج الأفكار (۸/ OMG VY‏ 


Y۲ 


بذلك الأحاديث عنه ‏ صلى الله عليه وسلم-” . 

وهذا يدل على عدم مشروعية ملكية المسلم للخمر. 

الراجح : 

والراجح لي - والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من عدم جواز توكيل الكافر في بيع الحمر وشرائه» للأحاديث 
الصريحة الواضحة في النهي عن التجارة بالخمر» وقول الإمام أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول مرجوح لا ينهض أمام الأحاديث التي 
صحت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -ومنها حديث عائشة رضي الله 
عنها أنه لما نزلت آية تحريم الخمرء قال النبي صلى الله عليه وسلم - 
حرمت التجارة في الخمر» . 

والقول برأي الإمام يؤدي إلى فتح باب خطير في هذا العصر الذي 
أصبح فيه بعض الناس لا يبالون بحلال أو حرام» فقد يتذرع بعض 
ضعاف النفوس وما أكثرهم في فتح محلات أو شركات لبيع الخمور؛ 
ويوظفون فيها عمالاً غير مسلمين» نصارى أو مجوساء أو غير ذلك»› 
ثم يأكلون ثمن الخمر بحجة قول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في جواز توكيل الكافر في بيع الخمر. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده CVA »1١19/5(‏ وأبو داود كتاب الأشربة 
حديث رقم (۳۹۷۵)ء )8/ 87)) والترمذي(97؟88/(:)1ه)ء وسان 
الدارقطنى (4/ )٠٠٠‏ عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن أيتام ورثوا Lae‏ قال أهرقهاء قال: أفلا أجعلها Se‏ قال لا. 
وصححه الشيخ الألباني (۲/ 07٠١‏ . 

(۲) سبق تخريجه (ص7١73).‏ 


الحالة الثائية : تصرف الوكيل الكافر في شراء آلات اللهو والمعازف : 

الفقهاء القائلون بعدم جواز تصرف الوكيل المسلم في شراء آلات 
اللهو والمعازف» لاشك أنهم يقولون بنفس الحكم في هذه المسألة» 
وكذلك أصحاب الرأي الثاني والثالث » ونكتفي بذكر الأدلة والمناقشة 
والترجيح في موضعه "" . 


)1( انظر (ص (YY‏ من هذا الكتاب . 


المطلب الرابع 
تصرفات الوكيل التي تكون فيها محاباة 


المسألة الأولى: تعاقد الوكيل مع نفسه 


من المسائل المشهورة بين الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى. في باب 
نفسه» أي تعاقد الوكيل مع نفسه بيعاً وشراء. 

والوكيل بطبيعته البشرية ييل إلى ما في يد غيره رغبة منه وطمعاً» 
فيستأثر بماوكل في بيعه لنفسه فيشتريه. ويرغب في بيع ما عنده 
للموكل تخلصاً منه فيبيعه عليه . 

ولأن الوكيل من جملة الأمناء» الوصي» والمضارب» والشريك»؛ 
وغيرهمء فقد يخيل للمرء أن الوكيل بهذا التصرف قد خان BLY‏ 
وارتكب Lal‏ محظوراً عليه ما كان ينبغي له فعله إلا بإذن الموكل . 

وقبل إصدار هذا الحكم على الوكيل» لابد من النظر إلى حاله مع 
الموكل» فقد يكون قد أذن له بهذا التصرف» أو قد نهاه عنه» أو أطلق له 
الأمر دون أن يأذن أو ينهى . 

وبذلك أصبح لدينا ثلاث حالات في هذه المسألة 6 وهى: 

الحالة الأولى : إذا نهى الموكل الوكيل من التعاقل مع نفسه . 

الحالة الثانية : إذا أذن الموكل للوكيل بالتعاقد مع نفسه . 


Yo 


الحالة الثالئة : إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل دون أن يأذن له أو ينهاه. 
الحالة الأولى : إذا نهى الموكل الوكيل من التعاقد مع نفسه: 
pil‏ الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على عدم جواز تعاقد الوكيل مع 


نفسه إذا نهاه الموكل عن ذلك“ . 
وقد استدلوا ‏ رحمهم الله بأن مانهاه عنه غير داخل في إذنه» فلم 
بجز له فعله كما لم يوكله به ابتداء . 


ولأن الأصل في تصرفه بالوكالة هو الإذن فلا يلك من التصرف 
إلا بحسب ما يقنضيه الإذن» والإذن يعرف بالنطق وبالعرف ". 

وربا كان في نهي الوكيل عن التعاقد مع نفسه مصلحة؛ والموكل 
أدرى بمصلحة نفسه . 
الحالة الثانية : إذا أذن الموكل للوكيل بالتعاقد مع نفسه: 

إذا صدر من الموكل إذن صريح بتعاقد الوكيل مع نفسه. Lad‏ 
احتلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على رأيين : 

الرأي الأول: لا يجوز للوكيل التعاقد مع نفسه مطلقاً ولو أذن له 


)1( بدائع الصنائع (۹۹/۷٤۳)ء‏ (۷/ ۷۲٤۳)ء‏ اللباب شرح الكتاب (۲/ »)۱٤١‏ رد 
المحتار )0/ COTY‏ الذخيرة (۸/ »)٠١‏ حاشية الدسوقي (۳/ (TAY‏ مغني 
الحتاج (۲/ CYTE‏ نهاية المحتاج (0/ FE‏ المغني (0/ CVA VW‏ المبدع 
(Fv /£)‏ الكافي (۲/ (YOY‏ 

AYO /۱( المهذب‎ VV AY) المخني‎ (1) 


۲٦ 


الموكل » وهو رأي فقهاء الحنفية "“ وا مذهب عند الشافعية "© رحمهم الله 
sag giles‏ 

الرأي الشاني: يجوز للوكيل التعاقد مع نفسه إذا أذن له 
الموكل» وهو رأي فقهاء PASI‏ ووجه عند الشافعية”»» ورأي فقهاء 
الحنابلة” ‏ رحمهم الله تعالى. 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 

أن تعاقد الوكيل مع نفسه فيه نوع من المحال» وهذا المحال يظهر 
في ble‏ صور: 

أ حقوق البيع من التسليم والاستلام والرد بالعيب وغيرها ترجع 
للوكيل» وتعاقد الوكيل مع نفسه يؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد 
مسلّماً متسلماً مطالبأً ومطالباً في وقت واحد» وهذا فيه نوع من المحال", 

بت con gf BUS fl ate‏ على الوكل ا ا Sg‏ ان 


)1( المبسوط )4/ ۳۲)ء بدائع الصنائع (۷/ 1456 CHEVY‏ الفتاوى الهندية )¥/ (OAK‏ 

(۲) مغني المحتاج (۲/ 774)» الحاوي الكبير (5/ COMA‏ نهاية المحتاج )10 (FE‏ 
المهذب .)707/١(‏ 

(۳) حاشية الدسوقى (۳/ (PAV‏ الذخيرة (۸/ .)١١‏ 

APO /1( المهذب‎ COPA I) فتتح العزيز (۱۱/ ۲۹)» الحاوي الكبير‎ (ED 

)0( المغني (/7181)» المبدع /٤(‏ ۷١۳)ء‏ مطالب أولي النهى (1/ 414)» المحرر 
(E49 /۱(‏ الإنصاف )0/ 27/0 , 

)1( المبسوط (۱۹/ ۳۲)ء بدائع الصنائع (۷/ 0741/17 . 


YYY 


فهو مطالب OL‏ يستقصي أعلى ثمن لموكله في البيع» وأرخص ثمن 
لوكله في الشراء» وإذا تعاقد الوكيل مع نفسه فإنه يترك الاستقصاء 
لنفسه والاسترخاص لهاء وبالتالي يجتمع في عقده غرضان متضادان» 
الاستقصاء للموكل والاسترخاص لنفسه» فلا يتصور من الوكيل القيام 
بهذا التصرف في آن daly‏ 

ونوقش هذا الدليل: أن الموكل إما أن يعين الثمن للوكيل أو لا يعينه . 
فإذا عين له الثمن فاشترى به فقد زال مقصود الاستقصاء» فإنه لا يراد 
منه أكثر نما قد حصل . 

وإذا لم يعين له الثمن تقيد البيع بثمن المثل كما لو باع لأجنبي”". 

ج كذلك لا يكن تصور صدور الإيجاب والقبول من شخص 
واحد في آن واحد» فلابد من وجود طرفين متقابلین" . 

ونوقش هذا الدليل : بأنه إذا أذن الموكل إذناً صريحاًء فإن هذا دليل 
على نفي التهمة عن الوكيل» ولا يمنع هذا من اتحاد الإيجاب مع القبول 
من شخص واحد» كما هو الحال مع الأب في بيع مال ولده نفسه من 
مال ولده. 


وأجيب : بأن الأب مجبول بغريزة الأبوة على تغليب حظ ولده 
(۱) فتح العزيز (۲۹/۱۱)ء» مغني المحتاج (؟/74؟)» المهذب (1/ CHOY‏ نهاية 
المحتاج )0/ 014 . 


)1( المغني 1/0" ؟). 
(؟) نهاية المحتاج (0/ع؟). 


YYA 


على حظ نفسه» والاستكثار له من الخير» وهذا المعنى مفقود فيمن 
عداه» فيبقى هذا الحكم مقصوراً عليه فقط دون سواه" . 

: أدلة الرأي الثاني‎ : Lat 

-١‏ يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه إذا أذن له الموكل» كما يجوز 
للمرأة طلاق نفسهاء والأمة في عتق نفسها إذا أذن لها ربها"". 

ونوقش هذا الدليل: بأن هناك فرقاً بين البيع » والطلاق» والعتق» 
من ثلاثة أوجه هي" : 

-١‏ أن في البيع ثمناً يختلف بالزيادة والنقصان» فصار الوكيل بالميل 
إلى نفسه Legis‏ فيه» وليس في الطلاق والعتق ثمن» فلا تهمة فيه بالميل 
إلى نفسها . 

١‏ أن عقد الطلاق والعتق أوسع دائرة من عقد البيع» لجواز 
وقوعها بالصفات» وتعليقها على الغرر والجهالات» وليس البيع 
كذلك فهو أضيق منها دائرة» فلا يقبل الجهالة والغرر. 

۴ أن عقد العتق والطلاق تقوم على طرف واحد» وليس فيها 
قبول معتبر وفي البيع قبول معتبر» فلم يجز أن يكون الباذل قابلاً. 

Ue‏ منع الوكيل من التعاقد مع نفسه هي التهمة» والتهمة التي 
تلحق الوكيل هنا هي ترك الاستقصاء في الثمن لا غير . 


. )1701 /۷( المغني‎ COPY /7( المرجع السابق‎ )( 
١ . السابقة‎ earl LY) 


۲۹ 


وإذن الموكل بالتعاقد مع نفسه يعد تصريحاً بانتفاء التهمة عن 
الوكيل» OY‏ عدم الإذن دليل على عدم رضى الموكل بهذا التصرف»› 
والإذن منه يعتبر نفياً للتهمة ae‏ 

نوقش هذا الدليل : بأنه حتى ولو أذن له الموكل» فإن هذا ليس 
دليلاً على نفي التهمة care‏ إذ يجتمع في عقده غرضان : الاستقصاء 
als gh‏ والاسترخاص لنفسه» وهو بهذا التصرف ييل إلى تغليب حظ 
نفسه على حظ ye‏ کله" . 

وأجيب : OL‏ الموكل إما أن يعين الثمن للوكيل أولا. فإذا عين له 
الثمن فاشترى به» فقد زال مقصود الاستقصاءء لأنه لا يراد من البيع 
أو الشراء أكثر Le‏ حصل . وإذا لم يعين له الثمن تقيد البيع بثمن المثل كما 
لو باع أو تعاقد مع أجنبي”” . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم -هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الأول القائلون بعدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه حتى لا يؤدي ذلك 
إلى تهاون الوكيل في عدم الاستقصاء لموكله في الثمن» ويؤثر حظ 
نفسه على حظ غيره» إلا أن يكون التعاقد مباشراً بين الموكل والوكيل» 
فعند ذلك يجوز له الشراء من مال موكله فتنتفى عند ذلك تهمة 
الاسترخاص لنفسه. ۰ 
(١)المغني‏ (۷/ ١۲۳)ء‏ الكافى لابن قدامة VOY /١(‏ 


YOY /V) المغني (۷/ ١۲۳)ء المهذب‎ (1) 
.)۲۳۱/۷( المغني‎ (YD 


YY. 


الحالة الثالغة : إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل دون أن يأذن له أو ينهاه: 

إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل دون أن يأذن له أو ينهاه عن التعاقد 
مع نفسه» فلم تتفق كلمة الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - في حكم هذه 
المسألة فقد اختلفواعلى ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : لا يجوز للوكيل التعاقد مع نفسه عند الإطلاق» وهو 
رأي Mad oly as‏ وأحد قولي الإمام مالك" ورأي فقهاء 
الشافعية" »وإحدى الروايتين عند PEL LA‏ ورأي الإمام 
الور ورأي الإمام زفر بن الهذيل””"_ رحمهم الله تعالى-. 





(١)الميسوط‏ )14/ (PY‏ بدائع الصنائع (۷/ 21156 ۳ ) الفتاوى الهندية 
(/ 084)» البحر الرائق OVW TT/Y)‏ تكملة رد المحتار APY 2370171 /V)‏ 

(۲) بداية المجتهد (۲/ 7037) . 

)1( روضة الطالبين (4/ COE‏ فتح العزيز (١١/۲۹)ء‏ المهذب POY LN)‏ مغني 
المحتاج (۲/ 4 (VY‏ نهاية المحتاج )0/ AVE‏ 

)2( المغني (۲۲۸/۷)ء الكافي (۲/ 7017)؛ المبدع )£/ (PA‏ مطالب أولي النهى 
(/ 575). المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (۱/ ۳۹۸). 

)0( هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن ثور أبو عبد الله الثوري شيخ الإسلام وسيد 
BLL‏ وأحد الفقهاء المجتهدين» قيل عنه : إنه أمير المؤمئين في الحديث» توفي - 
رحمه الله تعالىسئة (171١ه).‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ۲۰۳)ء سير أعلام النبلاء (۷/ 11/4). 

)1( الإشراف على مذاهب أهل العلم (407/5). 

(۷) هو زفر بن الهذيل العنبري» أبو الهذيل بن قيس أحد الفقهاء المجتهدين . ولد سنة 
ela) +)‏ وحدّث عن كبار المحدثين كالأعمش» وإسماعيل بن أبي خالدء وأبي 
حنيفة» وهو من بحور الفقه» تفقه على يد أبي حنيفة» وهو من أكبر تلامذته . 
توفي رحمه الله تعالى سنة (/6١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء CPV V/V)‏ 

.)0175/5( الحاوي الكبير‎ (A) 


۲۳١ 


الرأي الغاني: يجوز للوكيل التعاقد مع نفسه عند الإطلاق» وهو 
القول الآخر للإمام مالك" ورأي الإمام الأوزاعي" رحمهم الله تعالى۔. 

الرأي الغالث: يجوز للوكيل التعاقد مع نفسه عند الإطلاق» إذا لم 
يحاب وهو رأي فقهاء المالكية””» والرواية الثانية عند PULA‏ 
وأصحاب هذا الرأي يشترطون ثلاثة by‏ لتنتفي تهمة المحاباة من 
الوكيل» وهي : 

. أن يشتري السلعة بعد أن تنتهي فيها الرغبات‎ -١ 

"أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء . 

"أن يتولى النداء غيره ويكون الوكيل أحد المشترين . 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول: استدلوا بالأثر والعرف والمعقول : 


١‏ استدلوا بالأثر المروي عن عبدالله بن مسعود: «أنه جاء رجل من 


NOY /۲( بداية المجتهد‎ )١( 

.)۲۳۲ /۲( الحاوي الكبير (01"5/7)» فقه الإمام الأوزاعي‎ »)۲۲۸/۷( gall (Y) 

)۳( القوانين الفقهية PPP Ge)‏ الشرح الصغير (۳/ COVY‏ جواهر الإكليل 
(؟/178), حاشية الدسوقي (۳/ (PAV‏ 

(4) المحرر في الفقه »)714/1١(‏ الدع (751//4). الإنصاف )0/ ١۳۷)ء‏ المغني 
228/0 الكافي (؟/ YOY‏ 


۲ 


Molen‏ على فرس أبلق» فقال: LIL‏ عبدالرحمن» أشتري هذاء قال 


IE,‏ قال: إن صاحبه أوصى إلي. قال: لا تشتره ولا تستقرض من 
Cass‏ 


وجه الدلالة : أن الوصي كالوكيل يلي بيع مال غيره cad pt‏ ولأن 
الوصي والوكيل أمينان على ما في أيديهما فيمنعان من التعاقد مع 
أنفسهما لتهمة ترك الاستقصاء في الثمن» والوصي يتهم في ذلك كما 
يتهم الوكيل”, 

۲ استدلوا بالعرف : بأن العرف في (البيع بيع الرجل من غيره) 
فحملت الوكالة عليه» كما لو صرح الموكل به فقال بعه أو اشتره من 
غيرك» وفي شرائه وبيعه من نفسه خلاف العرف في ذلك“ . 


: استدلوا من المعقول‎ ٣ 


أ بأن الوكيل متهم بالميل إلى نفسه والاسترخاص لهاء لأن 


)1( همدان: مدينة غربي إيران على سفح جبل الفند» وهي مركز تجاري . انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة (ص١١5١).‏ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع باب لا يشتري من ماله إذا كان وصياً FIV‏ 
مصنف ابن call‏ شيبة» كتاب الوصاياء أثر رقم (5717١011(١1/1؟1))‏ وسنن 
سعيد بن منصور كتاب الوصاياء أثر رقم .)٠٠١/۱()۳۲۹(‏ 

.)۲۲۹ /V) المغنى‎ )۳( 

() فتح العزيز (19/11)» المهذب (۱/ 20557 المغني (۷/ ۲۲۹)ء الكافي (۲/ YOY‏ 
مطالب أولي النهى (۳/ "571)» المبدع (PAV /٤(‏ شرح منتهى الإرادات (۳۰۹/۲). 


yyy 


مطالب بالاستقصاء في الثمن لموكله» وفي تعاقد الوكيل مع نفسه تضاد 
لهذين الغرضين"'" . 

ب تعاقد الوكيل مع نفسه يؤدي إلى نوع من المحال» حيث 
ا ذلك أن يكون الوكيل مسلّماً ومتسلماً. مطالباً ومطالباً في 
نفس الوقت OY‏ حقوق البيع من الرد بالعيب وتسليم الثمن والاستلام 
وغيره ترجع إلى الوكيل". 

: أدلة الرأي الثاني‎ : ib 

OY استدلوا بأنه لا يشترط تسمية أي من العاقدين عند العقد»‎ ١ 
المقصود مثلاً من البيع حصول الثمن ومن الشراء حصول المشترى ولا‎ 
فرق بين أن يحصل الثمن أو المثمن من الوكيل أو من غيره» إذا تحقق‎ 
المقصود في الحالين» وذكر من له البيع أو الشراء لا يؤثر في صحة‎ 
العقد» بخلاف النكاح حيث إنه لابد من تسمية الزوجين عند العقد»‎ 
موجب عقد النكاح ملك البضع بخلاف البيع والشراء".‎ OY 

۲ استدلوا بقياس الوكيل على الأب بعلة أن كل من جاز له بيع 
مال غيره جاز له day‏ على نفسه OWS‏ يبيع مال ولده على نفسه" . 

ونوقش هذا الدليل : بأن هذا القياس قياس مع الفارق» إذ إن تعاقد 
)١(‏ المراجع السابقة» مغني المحتاج (۲/ 4 277 770)» نهاية المحتاج )0/ AYE‏ 
(؟) المبسوط (۱۹/ (PY‏ بدائع الصنائع (۷/ .)۲٤۷۲‏ 


)۳( الحاوي الكبير (7”/ (oY‏ . 


Y4 


الأب مع نفسه في بيع مال ولده» يختلف عن تعاقد الوكيل مع نفسه في 
شراء أو بيع مال موكله» لأن الأب مجبول بغريزة الأبوة على تغليب 
حظ ولده على حظ نفسه والاستكثار له من الخير» والحرص على ماله 
ولذلك فالتهمة منتفية عنه بخلاف الوكيل الذي ييل إلى تغليب حظ 
نفسه على موكله والاسترخاص لها وهذا المعنى مقصور على الأب 
دون غيره فلا يلحق به الوكيل”" . 

: أدلة الرأي الغالث‎ WE 

استدلوا أيضاً بقياس الوكيل على الأب» فكما يجوز للوكيل أن 
يتعاقد مع غيره يجوز له كذلك أن يتعاقد مع نفسه كالأب يتعاقد مع 
غيره ويتعاقد مع نفسه”" . 

وقد اشترط أصحاب هذا المذهب شروطاً ثلاثة لجواز تعاقد الوكيل 
مع نفسه حتى يكون ذلك أبعد للتهمة عنه وأنفى للظّن”". 

وفقهاء المالكية”' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يشترطون شرطاً واحداً لدفع 
تهمة المحاباة عن الوكيل» وهذا الشرط هو: 

أن يشتري السلعة بعد تناهي الرغبات: أي بعد أن تصل السلعة 
إلى أعلى سعر ممكن» وتنتهي فيها رغبات المشترين» بحيث لا يتوقع أن 
)١(‏ المرجع السابق . 
(؟) المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين )799/١(‏ . 


(۴) المرجم السابق» الكافي (۲/ 7017). 
)£( حاشية الدسوقي (۳/ (TAY‏ الشرح الصغير (۳/ COV‏ القوانين الفقهية (ص ATTY‏ 


YYo 


تصل إلى أعلى ما وصلت إليه» ويعللون شرطهم هذا باحتمال الرغبة 
فيه بأكثر إذا اشتراها الوكيل قبل تناهي رغبات المشترين . 

وأضاف فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى شرطين آخرين هما" : 

ويمكن أن يناقش هذا الشرط: ah‏ كيف يجوز للوكيل دفعها إلى 
غيره ليبيعهاء وهذا توكيل منه» ولیس للوكيل التوكيل لغيره إلا أن OSL‏ 
له الوك 

وأجيب : بأنه يجوز التوكيل فيما لا يتولى alte‏ بنفسه» والنداء على 
السلعة مما لم تجر العادة أن يتولاه أكثر الوكلاء” . 

of‏ يزيد على مبلغ ثمنه في النداء: فإذا وكل الوكيل شخصاً 
آخر يتولى البيع دفعاً للتهمة عنه» ووصل بالسلعة إلى أعلى سعر» فإن 
الوكيل في هذه الحالة يزيد على هذا السعر ويشتريه» فلا بد من الزيادة 
على سعر النداء إذا أراد أن يشتري السلعة” . 

ويكون الوكيل بذلك قد تخلص من تهمة المحاباة لنفسه وهى ترك 
الاستقصاء للموكل والاسترخاص لنفسه. 
(١)المغني‏ (۲۲۹۰۲۲۸/۷)» الدع (7”58/5), الكافي (۲/ (Yor‏ المح 5 

(PEA /1)‏ مطالب أولي النهى (7/ 4754). 


(1) المراجع السابقة . 
(1) المراجع السابقة . 


خرص 


الراجح : 

والراجح والله تعالى أعلم هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء ‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ القائلين بعدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه عند 
إطلاق العقد» وذلك لقوة ما استدلوا به » ولضعف أدلة الرأيين 
الآخرين» وبا جرى عليها من مناقشة . 

وما ذكره جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى من أن الوكيل يتهم 
بالاسترخاص لنفسه وعدم الاستقصاء CS gh‏ هي تهمة معتبرة» نظراً 
لضعف الإنسان وميله إلى تغليب حظه على حظ غيره» فيستأثر 
بالسلعة التي تحت يده لنفسه» بل ربا يكون غير راغب فيهاء ولكن 
طمعاً منه في بيعها بسعر أعلى» وهذا قد يتسبب في غلاء بعض السلع 
على المسلمين» وكان ينبغي للوكيل المسلم أن يتجرد من الأنانية 
cantly‏ ويترك الفرصة لغيره من إخوانه» ليعم النفع أكبر قدر مكن 
من المتعاملين . 

فالمعاملات المالية وغير المالية في الشريعة الإسلامية ليست كغيرها 
من القوانين والأنظمة الوضعية التي تحطم جميع الجوانب الدينية 
والأخلاقية والإنسانية . بل إن هناك وازعاً دينياًء وجانباً أخلاقياً يجعل 
التاجر أو الوكيل أو الموكل مراقباً لله عز وجل في جميع معاملاته المالية 
وغير المالية» وهذا الوازع يحتم عليه مراعاة جانب إخوانه المسلمين. 

وبعض الوكلاء قد يدعي أنه أولى من غيره في شراء السلعة 
وبيعهاء ولا أدري من أين أتى بهذه الأولوية» OY‏ مجرد التوكيل 
لا يعطي الأولوية للوكيل» فهو لا يفضل على غيره بدرجة» ولا يزيد 


YY 


عليهم بأولوية » شأنه شأن غيره من المتعاملين» يتساوى معهم في كل شيء. 


المسألة الثانية: تعاقد الوكيل مع من تُرد شهادته له 


ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في باب الشهادة شروطاً لقبول 
شهادة الشاهد» واشترطوا من جملتها أن يكون الشاهد مسلماً» عدلاً 
بالغاً » حراً » وأن تنتفي التهمة عنه» وهذه الشروط متفق عليها بين 
الفقهاء” . 

والتهمة التي سبيلها المحبة» فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة 
في إسقاط الشهادة» وقد اتفقواعلى رد شهادة الأب لابنه» والابن 
cay‏ وكذلك الأم لابنها والعكس» واختلفوا فيما عداهما من شهادة 
الزوجين أحدهما للآخر وغيرهما”'. 

ونظراً لهذه التهمة أتناول حكم تصرف الوكيل في التعاقد على من 
ترد شهاهته cal‏ وهذه المسألة قريبة الصلة بسابقتها شبيهة بهاء OY‏ تعاقد 
الوكيل مع من ترد شهادته له كأبيه وأمه وجده وإن علا » وولده وولد 
ولده وإن سفل» وزوجته وعبده» قد يكون كتعاقده مع نفسه لوجود 
التهمة ولأن المنافع بين هؤلاء متصلة . 

وبعض الفقهاء يجمع بين هذه المسألة ومسألة تعاقد الوكيل مع 
نفسه» وسأتناول نفس OV‏ السابقة في عرض هذه المسألة» وهي : 





CY ge) الوجماع لابن المنذر‎ CE VW /۲( بداية المجتهد‎ )١( 
EVE EW ٤1١ /۲( بداية المجتهد‎ (Y) 


YA 


الحالة الأولى : إذا نهى الموكل الوكيل عن التعاقد مع من ترد شهادته له. 

الحالة الغانية : إذا أذن الموكل للوكيل بالتعاقد مع من ترد شهادته له . 

الحالة الغالغة : إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل دون أن يأذن له أو ينهاه 
عن التعاقد مع من ترد شهادته له . 
الحالة الأولى : إذا نهى الموكل الوكيل عن التعاقد مع من ترد شهادته له. 

الظاهر من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى -اتفاقهم على عدم 
جواز تعاقد الوكيل مع من ترد شهادته له إذا نهاه الموكل عن ذلك" . 

ويبدو أنهم يستدلون OL‏ ما نهاه عنه غير داخل في إذنه» ولا يلك 
الوكيل من التصرف إلا بحسب ما يقتضيه إذن الموكل» ولأن الوكيل 
عليه أن يأتمر بإذن موكله» إذ الأصل في الوكالة هو الإذن OS pall‏ 
الحالة الغانية : إذا أذن الموكل للوكيل بالتعاقد مع من ترد شهادته له. 

إذا OST‏ الموكل للوكيل في التعاقد مع من ترد شهادته له» فقد 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في حكم تعاقده على رأيين : 


الرأي الأول : يجوز للوكيل أن يعقد مع من ترد شهادته له إذا أذن 





:)٠١ /8( انظر المغني (۷/ ۲۲۹۰۲۰۷)» بدائع الصنائع (07445/1» الذخيرة‎ )١( 
.)۲۲١ /۲( مغني المحتاج‎ (TAY /( حاشية الدسوقي‎ 
.)٠١ /١( ight CVV /۷( المغني‎ )۲( 


۳۹ 


له الموكل» وهو رأي فقهاء OL ab‏ والمالكية". والمذهب عند 
ALLL‏ والشافعية . 

الرأي الثاني : لا يجوز للوكيل أن يعقد مع من ترد شهادته له» وهو 
وجه عند el gad‏ الشافعية 9» 6 ووجه عند فقهاء الحنابلة"' ‏ رحمهم الله 
تعالى -. 
الأدلة : 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 

١‏ استدلوا بانتفاء التهمة مع صريح الإذن من الموكل» كأنه قد باعه 
من أجنبي آخرء OY‏ علة المنع من التعاقد مع هؤلاء هي تهمة الميل إليهم 
وترك الاستقصاء في الثمن» فإذن الموكل له بالتعاقد دليل على نفي 
التهمة عنه" . 


(۱) المبسوط )14/ (TT‏ البناية على الهداية (۷/ »)۳۲١‏ مسجمع الأنهر (۲/ 71"8)) 
تكملة رد المحتار (۷/ ۳۳۲)ء يلاحظ هنا اتفاق فقهاء الحنفية على جواز التعاقد مع 
من ترد شهادته له عند الإذن إلا من عبده الذي لا دين عليهء لأنه لا نص على بيعه 
فلم يجز فإن كسبه ملك مولاه فبيعه منه كبيعه من نفسه . انظر المبسوط (۱۹/ ۳۳). 

(PAY /۳( الذخيرة للقرافي (۸/ ١٠)ء حاشية الدسوقي‎ (Y) 

(۳) الكافي (۲/ (VOT‏ مطالب أولي النهى (EVEN)‏ الإنصاف )0/ ۳۷۸) . 

() المهذب (1/ (POY‏ مغني المحتاج (۲/ AVVO‏ 

MOY /۱( المهذب‎ o£ /٤( روضة الطالبين‎ (0) 

AYVA /0) الإنصاف‎ »)559/١1( المحرر‎ CV) 

(YOY /۲( الكافي‎ )۷( 


Yes 


۲ كذلك يجوز للوكيل أن يبيع ماله على من ترد شهادته له» 
فيجوز له أن يبيع عليه مال OMS yo‏ 

: أدلة الرأي الغاني‎ Lali 

يمكن أن يستدل لهم بأن الوكيل متهم fall‏ إلى أقاربه كما يتهم 
بالميل إلى نسه» وبالتالي فإنه يسترخص لهم في الشمن ويتدرك 
الاستقصاء لموكلهء لأن المنافع بينهم متصلة» ولذا لا تقبل شهادة 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو رأي جمهور الفقهاء أصحاب 
الرأي الأول» لأن الإذن منه دليل على نفى التهمة عنه» فلا يبقى بعد 
الإذن مانع من عدم جواز التعاقد مع من ترد شهادته له» فالأصل في 
الوكالة هو الإذن بالتصرف . 
الحالة الغانية: إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل دون أن يأذن له أو ينهاه عن 

التعاقد مع من ترد شهادته له. 

إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل دون أن يأذن له أو ينهاه عن التعاقد 
مع من ترد شهادته له . فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على 
أربعة آراء هى : 


الرأي الأول : لا يجوز للوكيل أن يعقد مع من ترد شهادته له عند 


YOY /۱( المهذب‎ )( 


الإطلاق» وهورأي الإمام أبى > diam da‏ الله تعالى - aol,‏ 
الوجهين عند الشافعية”"» والمذهب عند MALLE‏ 


الرأي الفاني : يجوز للوكيل أن يعقد مع من ترد شهادته له عند 
الإطلاق» وهو الأصح عند فقهاء الشافعية"“» ووجه عند الحنابلة . 

الرأي الغالث : يجوز للوكيل أن يعقد مع من ترد شهادته له عند 
الإطلاق إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل أو بزيادة يتغابن في مثلهاء وهو 
رأي الإمام محمد بن الحسن وأبي cha ys‏ رحمهم الله تعالى OO,‏ 


الرأي الرابع : لا يجوز للوكيل أن يعقد مع من هم في حجره من 
صغير أو سفيه ويجوز أن يعقد مع زوجته ومن ترد شهادته له إذا لم 


CV VT البحر الرائق(17/‎ PY /۱۹( المبسوط‎ CP 47/7 234757 /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)141/6145/5( اللباب‎ »)۲۳١ مجمع الأنهر (؟/‎ COT) /0) رد المحتار‎ 

(0)روضة الطالبين (5/ 4 070007١‏ فتح العزيز CY A/V YD‏ المهذب (۱/ ۲٠٠)ء‏ 
مغني المحتاج (۲/ AVVO‏ 

() المغني (۲۲۹/۷١١١۲)ء‏ الإنصاف )0/ ۳۷۷)ء الكافي (707/1)؛ المحرر 
(E49 /1)‏ مطالب أولي النهى EVEL)‏ 

)8( روضة الطالبين (4/ & (Ie‏ مغني المحتاج (۲/ CVV O‏ المهذب (1/ POY‏ الحاوي 
الكبير (5/ (OPAL OFY‏ مع ملاحظة أن فقهاء الشافعية يستثنون من هم في حجره 
فلا يجوز له أن يعقد معهم. 

gall (0)‏ (۷/ ۲۳۰)ء الكافي (۲/ (VOT‏ الإنصاف )0/ ۳۷۷), المحرر (۱/ .)١٤۹‏ 

(1) المبسوط (۱۹/ (YT ١۳۲‏ بدائع الصنائع (۷/ EV‏ البحر الرائق COVVT/Y)‏ 
مجمع الأنهر (۲/ (YO‏ 


يحاب» وهو رأي فقهاء المالكية" . 
الأدلة: 
أولاً: أدلة الرأي الأول : 
استدلوا ob‏ التهمة يجب أن لا تتطرق إلى الوكيل لأنها تتناقض مع 
أمانته» ولذلك فمواضع التهمة مستثناة من الوكالات إذ الأصل هو الأمانة . 
وفي تعاقد الوكيل مع أقاربه الذين ترد شهادتهم له موضع تهمة 
تتعارض مع أصل CLS II‏ وهذه التهمة هي الميل إليهم والاسترخاص 
لهم وعدم الاستقصاء cals gh‏ لأن المنافع بين هؤلاء الأقارب متصلة 
والمصالح بينهم مشتركة» ولذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض لهذا السبب. 
فيكون تعاقد الوكيل مع هؤلاء كتعاقده مع نفسه فلا يجوز" . 
ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بأن الأملاك بين هؤلاء الأقارب 
متباينة» والدليل على تباين هذه الأملاك حل وطء الابن جاريته؛ 
ولا يحل له وطء جارية أبيه؛ وتباين الأملاك يوجب انقطاع المنافع» إذ 





(PAV /5( وجواهر الإكليل (؟118/5١)2) حاشية الدسوقي‎ (VV /5( الخرشي‎ )١( 
CONC OVY /۳( الشرح الصغير‎ 

(۲) بدائع الصنائع (۷/ PENT‏ البناية في شرح الهداية Y/Y)‏ البحر الرائق 
)١17/1(‏ مجمع الأنهر (؟/ ١۲۳)ء‏ اللباب (7/ (CV EV‏ مغني المحتاج (۲/ (YY‏ 


لو كانت المنافع متصلة لحل للابن وطء جارية أبيه”. 

ثانياً : أدلة الرأي الغاني : استدلوا : 

١‏ بأن المقصود من البيع حصول الثمن ومن الشراء حصول المشترى 
-المنمن-» والتعاقد مع هؤلاء الأقارب كالتعاقد مع الأجنبي من حيث 
حصول المقصود من البيع والشراء”" . 

١‏ ولأنه يجوز للوكيل أن يبيع ماله لقريبه» فجاز له أن يبيع منه مال 
موكله كالأجنبي”". 

ويمكن أن يناقش: أن مال الموكل أمانة في يده فوجب عليه أن 
يستقصي له في الثمنء أما مال الوكيل فليس كذلك» فله البيع والشراء 
ممن يشاء . 

: أدلة الرأي الغالث : استدلوا بالقياس والمعقول‎ : We 

أولاً: القياس: قياس الوكيل على المضارب بعلة أن كل من جاز له 
اتتعاقد مع أجنبي جاز له التعاقد مع أقاربه الذين ترد شهادته لهم 
كالمضارب يتعاقد مع أقاربه ويتعاقد مع غيرهم” . 

ويمكن أن يناقش : أن القياس على المضارب قياس مع الفارق» لأن 
)١(‏ تبيين الحقائق GES »)۲۷١ /٤(‏ على الهداية (۷/ 18 7) . 

(۲) مغني المحتاج (۲/ 775)) المهذب (۱/ (YOY‏ 


١"؟)‏ المراجع السابقة . 
)٤(‏ المبسوط (۱۹/ COPY‏ البحر الرائق (155/9) . 


Yes 


المضارب له من التصرفات المستقلة ما يميزه عن الوكيل» فله أن يتصرف 
في مال المضاربة ما بدا له من أنواع التجارات مع من يشاءء فله أن 
يشتري ويبيع» OY‏ المقصود من المضاربة هو تحصيل الربح» ولذلك فلا 
يجوز لرب SU‏ نهيه عن التصرف بعد ما صار المال عروضاًء لأنه شريكه 
rea Sg‏ 

والمضارب في هذه الحالة لا تلحقه تهمة كمن يبيع مال نفسه» 
بخلاف الوكيل والذي هو في الأصل أمين على ما في يده» فلا يبيع ولا 
يشتري مع قریبه» لأنه لا شركة له في مال موكله. 

ثانيا : المعقول : استدلوا بالمعقول من وجهين : 

١‏ التوكيل مطلق عن التقييد لشخص دون آخرء والمطلق يعمل 
بإطلاقه ثم إنه لا تهمة في البيع بمثل القيمة أو بزيادة يتغابن في مثلها" . 

؟" أن الأملاك بين هؤلاء الأقارب متباينة» والدليل على تباين 
الأملاك حل وطء الابن جاريته» fou Vy‏ له وطء جارية أبيه» لتباين 
ملك أبيه عن ملكه» وتباين الأملاك يوجب انقطاع المنافع"» فلا تهمة 
حينئذ بينهما فجاز له التعاقد معهم . 

ويمكن أن يداقش : أن تباين الأملاك لا ينع اتصال المنافع من وجه 
(١)المبسوط‏ (۳۳/۱۹). 
(؟) البناية على الهداية AVYO/V)‏ 


المرجع السابق» تبيين الحقائق (5/ ۲۷۰). 


fo 


آخر"» فقد يشترك الوكيل وقريبه في تركة أو وصية أو هبة» فتكون 
التهمة بذلك متحققة بينهم › فيمنع التعاقد مع من ترد شهادته له. 

٣‏ أما عدم جواز التعاقد مع العبد والمكاتب» فلأن العبد لا ملك 
va)‏ ومافى يده ملك GoW gh‏ فيكون التعاقد مع العبد كالتعاقد مع نفسه . 

وكذلك المكاتب ]13 عجز عن الأداء فيقلب ماله gh‏ لاه" . 

رابعاً: أدلة الرأي الرابع : 

استدلوا Ob‏ الولي هو الذي يتصرف لمن هم في حجره من صغير أو 
سفيه أو مجنون أو غيرهم› فلا ولاية لهؤلاء على أموالهم» والتعاقد مع 

أما زوجته وقريبه الرشيد فإنهم يستقلون بالتصرفات» وينسب البيع 
والشراء لهم 3 فيجوز التعاقد معهم بشرط عدم المحاباة» كأن يبيع 
بنقصان pts sl‏ بزيادة ges‏ 


. المرجع السابق‎ )١( 

CY)‏ المبسوط (۱۹/ (YT‏ بدائع الصنائع (TEV /Y)‏ البحر الرائق (۷/ »)١55‏ البناية 
على الهداية /V)‏ 10( مجمع الأنهر (۲/ CVV‏ رد المحتار )0/ COTY‏ اللباب 
vey/¥)‏ 

(۳) انظر: جواهر الإكليل (۱۲۸/۲). الشرح الصغير (9/ COVWLOVY‏ شرح 
الخرشي("/ /ا/9/81)؛ حاشية الدسوقي (۳/ PAA TAY‏ 


الراجح : 

eet dls‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
أصحاب الرأي الأول لوجاهة ما استدلوا ay‏ ولأن التعامل مع الأقارب 
لا يخلو dole‏ من المحاباة» OLS‏ يشتري بالزيادة على ثمن المثل» وهذا 
ينافي مقصد الموكل في الشراء . 


المسألة الثالثة: تولى الوكيل طرفى العقد 


المغصود بتولي الوكيل لطرفي العقد» أن يكون وكيلاً عن موكلين› 
بحيث يتلقى الأوامر من وجهتين : 

فالوكيل في الحالات السابقة كان الأمر صادراً من جهة idols‏ 
وفي هذه المسألة إذا كان وكيلاً عن موكلين» يأمره أحدهما بالبيع والآخر 
cel IL‏ كأن يأمره أحدهما ببيع كتاب ويأمره الآخر بشرائه . 

وقد يوهم أن في مسألة تعاقد الوكيل مع نفسه تولياً لطرفي العقد 
حيث إن الإيجاب والقبول صادر من جهة واحدة ‏ وهو الوكيل كما هو 
الخال في هذه المسألة . 

والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ أن مسألة تعاقد الوكيل مع 
نفسه» ومسألة تولي الوكيل طرفي العقد تختلفان صورة وتتفقان معنى . 

فالوكيل في حالة التعاقد مع نفسه يقوم بالتصرف بناء على أمر من 
جهة واحدة» والوكيل في ا حالة الثانية يتصرف بناء على أمر صادر من 
جهتين أو من موكلين» أحدهما يأمر بالبيع والآخر بالشراء . 


Ytyv 


وهذا اختلاف في الصورة. 

أما الاتفاق في المعنى فلأن الوكيل في كلا الحالتين هو الذي يقوم 
بالتعاقد أي أن الإيجاب والقبول صادر منه هو فقط . 

وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في حكم تولي الوكيل 


طرفي العقد على رأيين : 
الرأي الأول : يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد» إذا كان وكيلاً 
عن موكلين يبيع لأحدهما ويشتري للآخر. 


وهر رأي فقهاء LAU‏ ووجه عند الشافعية" ٠‏ ورأي فقهاء 
الحنابلة©) -رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الشاني: لا يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد» وهو 
رأي فقهاء الحنفية» والوجه الثاني عند الشافعية*» وهو المذهب 
عندهم ‏ رحمهم الله تعالى ve‏ 


.)٠١ /8( اللخيرة‎ )١( 

)1( روضة الطالبين )0/8 8( المهذب MOY /١(‏ 

(©) المغني (۷/ CVV?‏ المبدع CHW /٤(‏ مطالب أولي النهى EVEL)‏ 

OPW /۷( تكملة رد المحتار‎ 6 CVV /۱۹( المبسوط‎ (OAS /۳( الفتاوى الهندية‎ )٤( 

)0( روضة الطالبين 60*٠0 /٤(‏ الحاوي الكبير (57/ COVA‏ مغني المحتاج (۲/ »)۲۲١‏ 
إعانة الطالبين ١ IN)‏ وانظر كذلك المجموع (9/ .)۲۸١‏ 


"14 


الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالقياس والمعقول: 

١-استدلوا‏ بالقياس: بأنه يجوز للجد أن يتولى طرفي العقد في 
النكاح فيزوج بنت ابنه ابن ابنه CPM‏ فكذلك في البيع يتولى الوكيل 
طرفي العقد» فيبيع من أحدهما ويشتري من الآخر” . 

ونوقش هذا الدليل: بأن الجد يتولى طرفي النكاح» بناء على أن 
الولاية له أصالة من الشرع بخلاف الوكيل" . 

۴ استدلوا بالقياس من وجه آخر: فكما يجوز للأب أن يدولى 
طرفي العقد مع ولده Ob‏ يبيع من نفسه ويشتري لولده» فكذلك الوكيل 
يجوز له أن يتولى طرفي العقد» فيبيع لأحدهما ويشتري للآخر لأنه قد 
ost‏ له في توليه للعقد" . 

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بما سبق من أن الأب مجبول بغريزة 
الأبوة في تغليب حظ ولده على حظ نفسسه»ء Ll‏ غير الاب فليس 
كذلك . 

۳ استدلوا بالمعقول : أن التهمة منتفية عن الوكيل فهو لا يتعاقد مع 
نفسه» وإنما مع غيره» فيجوز أن يصدر الإيجاب والقبول من شخص 





)1( إعانة الطالبين (۳/ .)۹١‏ 
(؟) البجيرمي على الخطيب CVV IP)‏ 
(۴) المغني (۷/ ۳۰(. 


۲4۹ 


واحد» إذا انتفت التهمة عنه" . 

نوقش هذا الدليل: بأن المنع في هذه الحالة ليس لعدم وجود التهمة 
Le]‏ لعدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص Poly‏ 

وعلى فرض وجود التهمة غير مسلم به» لأن الوكيل قد يسترخص 
لأحد الموكلين على حساب الآخرء وخاصة إذا كانت هناك صلة قرابة 
بين الوكيل وأحد الموكلين» فيؤدي SIL‏ إلى التضاد في تصرفه . 

وقد اشترط فقهاء الحنابلة”' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن يكون الوكيل 
غير متهم بالمحاباة لأحد الطرفين على GAY‏ وإذا وجدت المحاباة فلا 
يجوز للوكيل في هذه الحالة أن يتولى طرفي العقد. 

ثانياً : أدلة الرأي الثاني : استدلوا بالمعقول بوجهين : 

١‏ بأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان» وهو الاستقصاء 
لأحدهما في الثمن» والاسترخاص للآخر» فلم يصح التوكيل فيه 


كالبيع من نفسه . 
فكمايؤدي إلى ال: لتضاد في التعاقد مع نفسه يؤدي WAS‏ إلى 
التضاد عند تولى طرفى العقد. 


AY /۳( إعانة الطالبين‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

. 075377 /£) المبدع‎ 20777٠ /۷( المغني‎ (1) 
.)707/١9 المهذب‎ VY / 149) المبسوط‎ CE) 


Yo. 


۲ حقوق العقد من الرد بالعيب وتسليم الثمن وغيره» تتعلق 
بالوكيل» ولا يمكن أن يتصور أن يكون الواحد مشترياً وبائعاً في نفس 


الوقت» ويؤدي ذلك إلى أن يكون مسلماً ومتسلماًء مطالباً ومطالباًء 


فى وقت واحد» وهذا أمر محال" . 


الراجح : 


والراجح Why-‏ تعالى أعلم ‏ جواز تولي الوكيل طرفي العقد 
إذا أذن له الموكل بذلك» بشرط عدم المحاباة كما ذكر فقهاء الحنابلة ‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ لأن ذلك أبعد من أن يسترخص لأحدهما على 
حساب الآخر» وأقرب لتحقيق غرض كل واحد منهما وتحصيل 
مقصوده كما ينبغي . 


د كك 


COVA /0) رد المحتار‎ COAG /۳( بدائع الصنائع (۷/ ۷۲ )». الفتاوى الهندية‎ )١( 


Yo) 


ال مطلب الخامس 
تصرف الوكيل إذا خرج عن الأهلية 


الخروج عن الأهلية" يتحقق بعدة أمور» منها ما هو دائم كالموت» 
Ott,‏ المطبق» والردة في حال اللحوق بدار الحرب والحكم بردته» 
ومنها ما هو عارض كالسكر والإغماء والجنون المتقطع . 

والوكيل قد يطرأ عليه شىء من هذه العوارض» فيفقد أهليته 
ويترتب على فقدانها بعض الأحكام الفقهية . 

ولا أقصد من هذه المسألة فقدان الأهلية عند ابتداء عقد الوكالة» 
ولكن المقصود هو طروء هذه الأمور على الو 15 وأثرها في تصرفه أثناء 
قيامه بتنفيذ أمر موكله . 

cade y‏ فسأتناول-إن شاء الله تعالى ‏ أهم هذه العوارض مع ذكر 
مواضع اتفاق أو اختلاف الفقهاء في كل واحدة منها » وهي : 

أولا : أثر طروء الجنون في تصرف الوكيل . 

)١(‏ الأهلية لغة: هي الصلاحية له. انظر المعجم الوسيط (207*1/1 والأهلية اصطلاحاً: 
صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليهء ولصحة تصرفاته وتعلق التكليف به» 
وهي تنقسم إلى قسمين : 

أ أهلية وجوب : وهي صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه» وهي تثبت 

لأي إنسان كان عاقلاً أم غير عاقل» مكلفاً أم غير مكلف . 
ب أهلية الأداء وهي صلاحية الإنسان لكون ما يصدر عنه معتبراً شرعاً» ولتعلق 


التكليف به» وهي المقصودة من هذه المسألة . انظر بتتصرف: تيسير التحرير 
(؟/244)» والصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء CAL yo)‏ 29482817. 


YoY 


اا أثر طروء السكر والإغماء في تصرف الوكيل . 
ثالثاً: أثر طروء الردة في تصرف الوكيل . 
Gull,‏ أثر طروء الحجر في تصرف الوكيل . 


م 2 


اولا: أثر طروء الجنون في تصرف الوكيل 

الجنون هو DH:‏ العقل بحيث ينع جريان الأفعال والأقوال على 
نهج العقل إلا نادرأ" . 

ويقسم الفقهاء'" الجنون إلى قسمين : 

وبناء على هذا التقسيم أتناول إن شاء الله تعالى ‏ أثر الجنون في 
هاتين الحالتين . 

أولاً: الجبون المطبق (الدائم) . 

اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن جنون الوكيل جنوناً 
مطبقاً يبطل الوكالة» Vy‏ يصح تصرفه في شيء ما وکل فيه" . 
)١(‏ التعريفات للجرجاني )2 VV‏ 
CY)‏ البحر الرائق (۷/ 184)» بدائع الصنائع (۷/ CEA‏ روضة الطالبين AVY + /٤(‏ 
(1) المبسوط (51/15)» بدائع الصنائع (۷/ ۸۹٤۳)ء‏ اللباب شرح الكتاب »)٠٤١/۲(‏ البحر 

الرائق (۷/ ۱۸۸)ء فتح العزيز(١١/78)»‏ روضة الطالبين (5/ AFT‏ مغني 


المحتاج (۲/ 5501 )» نهاية المحتاج (0/ 00( المغني (۷/ 0110 المبدع (6/ eCPM‏ 
العدة (YoY ve)‏ 


Yoy 


واستدلوا : 

١‏ يمنع توكيل المجنون ابتداء » فإذا طرأالجنون على الوكيل فإنه 
يقطع هذا الإذن لبطلان أهليته؛ لأن الموكل إنغا رضي بتصرفه في حال 
كمال عقله» ويكون الجنون المطبق في هذه ال حالة بمنزلة موت الوكيل” . 

١‏ جنون الوكيل ينع بقاء الوكالة واستمرارها > OY‏ المجئون لا 
يعقل معنى العقد» ولا یقصده» لأنه ليس له قول معتبر cle yt‏ ولا يعتد 
Mast sb‏ 

ثانيا: الجدون المتقطع : 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في بطلان الوكالة بالجنون 
المتقطع على رأيين : 

الرأي الأول : الجنون المتقطع لا يبطل الوكالة» وهو رأي جمهور 
الفقهاء من PESO, LAL‏ ووجه عند CORSA‏ ورأي فقهاء 
الحنابلة”؟ رحمهم الله تعالى. 


الرأي الثاني : الجنون المتقطع يبطل الوكالة» وهو وجه عند الشافعية" . 


(١)المبسوط »)55/1١9(‏ البناية على الهداية (۷/ ))78٠١‏ العدة (ص07). 

(£0 /V4) المبسوط‎ )۲( 

(۳) البحر الرائق (۷/ »)١/9‏ الفتاوى الهندية (۳/ 578) . 

. )947 /۳( منح الحليل (۳/ ۳۹۲)ء حاشية الدسوقي‎ )٤( 

TK /٤( روضة الطالبين‎ (0) 

(PW /4( المبدع‎ 7594 PTA /0) الإنصاف‎ (1) 

(۷) روضة الطالبين (4/ PY‏ فتح العزيز CUA /VY)‏ الحاوي الكبير COV IAD‏ 


Yo’ 


الأدلة : 

أولا: أدلة الرأي الأول : 

استدلوا بأن الجنون المتقطع الذي لا تتعطل فيه مهمات العقل تعطلاً 
Us‏ ولا يحتاج إلى نصب ولي عليه هو بمنزلة الإغماء . 

فإغماء الوكيل لا يبطل الوكالة» حيث يتمكن بعد الإفاقة من 
مارسة مهام الوكالة» فكذلك الجنون المتقطع” . 

ثانيا : أدلة الرأي الثاني : 

ويمكن أن يستدل لهذا الرأي بأن الوكالة تعتمد على ثلاثة أمور 
أساسية هي : العقل» الحياة» عدم الحجر» وفي حالة الجنون المتقطع 
يفقد الوكيل عقله ولو لفترات» وبالتالي يؤدي هذا إلى بطلان الوكالة . 

ونوقش : بأن فقدان العقل في الجنون المتقطع ليس فقداناً كلياً بحيث 
يحتاج إلى من يولي عليه كالجنون المطبق» ولكنه جنون عارض» يتمكن 
بعد BUY!‏ من القيام بأعمال الوكالة» فهو بمنزلة الإغماء. 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم أن الجنون المتقطع لا يبطل الوكالة؛ 
لأنه عبارة عن مرض نفسي أو عضوي يتمكن الوكيل بعدها بفترة 
قصيرة من den le‏ مهامه» فلا يترتب عليه فقدان العقل مطلقاً. 


.)38/١1(زيزعلا فتح‎ CONN» /4( روضة الطالبين‎ )١( 


Yoo 


3 


ثر طروء السكر والإغماء في تصرف الوكيل 


as 
: الوكيل : هل يبطل الوكالة أو لا؟ على رأيين‎ 

الرأي الأول: الوكالة لا تبطل بسكر وإغماء الوكيل» وهو رأي 
فقهاء الحنفية'“ وأحد الوجهين عند الشافعية"» ورأي فقهاء الحنابلة" . 

الرأي الغاني: الوكالة تبطل بسكر وإغماء الوكيل » وهو الأظهر 
عند الشافعة 005 
a‏ 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 


استدل جمهور الفقهاء بأن الإغماء والسكر يختلف عن عوارض 
الأهلية الأخرى كالردة والجئون والحجر حيث تشبت على هؤلاء 
الولايةء فلا ينفذ تصرفهم إلا بإذن الولي . 


)١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي »)١107 /٠"(‏ شرح العناية على الهداية (۸/ VEY‏ البحر 
الرائق (۷/ (VAN‏ نتائج الأفكار (۸/ (VEY‏ 

(YY /۲( مغني المحتتاج‎ (IT? /4( روضة الطالبين‎ SARIN) العزيز‎ ei 
نهاية المحتاج )0/ 00( ويفرق فقهاء الشافعية بين السكر بطريق مباح وهو يؤدي‎ 
إلى إبطال الوكالة» أو السكر بطريق التعدي وفيه وجهان: أحدهما ينعزل قياساً‎ 
حكمه حكم الصاحي . انظر:‎ OY على المغمى عليه والمجلون» والثاني لا ينعزل‎ 
(VE /0) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ 

)1( المغني (۷/ 5177)» المبدع (4/ PN‏ 2)474 الإنصاف )0/ (P14‏ 

»)۲۳۲ /۲( مغني المحتاج‎ (y's /£) روضة الطالبين‎ »)٦۸/١١( فتح العزيز‎ CO) 
. )00 /0) نهاية المحتاج‎ 


65 ؟ 


Lil‏ إغماء الوكيل وسكره فلا تشبت عليه الولاية» ولا يلتحق يمن 
تولى عليه؛ والمعتبر في الانعزال أو إبطال الوكالة منع الوكيل من 
التصرف”' إلا OSL‏ وليه . 

: :أدلة الرأي الثاني‎ Lou 


استدل فقهاء الشافعية بقياس السكران والمغمى عليه على المجنون 
بجامع فقدان العقل في كليهماء فإذا طرأ الجنون على الوكيل فإن هذا 
يتسبب في بطلان الوكالة» فكذلك طروء السكر والإغماء". 

ويمكن مناقشة هذا الدليل: Ob‏ الجنون ينقسم إلى قسمين: جنون 
متقطع › وجنون دائم . 

فإذا أرادوا الجنون المتقطع› فقياسهم غير صحيح. لاختلاف 
الفقهاء في الجنون المنقطع هل يبطل الوكالة أو لا يبطلها؟ » وللشافعية 
قول آخر في أن الجنون الذي لا يستمر أو لا يمتد لا يبطل الوكالة". 

وإن أرادوا الجنون المستمر» فقياسهم كذلك غير صحيح» OY‏ 
الجنون المطبق أو المستمر قد يمتد شهراً أو أكثر» فيصدق عليه فقدان 
الأهلية» أما الإغماء والسكر فقديستمر ساعات أو لحظات ¢ فكان 
قياسهم هذا قياساً مع الفارق . 


. )717*5/17/( المراجع السابقةء المغني‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ (Y) 
(yy: /&) الطالبين‎ 429) )( 


Yoy 


الراجح 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
أن السكر والإغماء لا يبطل الوكالة» لأن السكر والإغماء قد يستمران 
LL!‏ طويلة ثم يزولان» والجنون قد يستمر طوال الحياة» إلا في حالة 
الإغماء الممتد فهو بخلاف السكر ويلحق بالجنون المستمر بجامع زوال 
العقل» وعليه إذا استمر الإغماء لفترة طويلة بطلت الوكالة. 

ثالثاً: أثر طروٌ الردة فى تصرف الوكيل 

المرتد هو : الراجع عن دين الإسلام OO‏ وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى في طرو الردة على الوكيل هل تبطل الوكالة أو لا؟ على أربعة 
آراء هي : 

الرأي الأول : ردة الوكيل لا تمنع صحة الوكالة إلا أن يلحق بدار 
الحرب» ويقضى القاضى بلحاقه. فتبطل الوكالة فى هذه CULL‏ وهو 
رأي فقهاء PLL!‏ = رحمهم الله تعالى -. 

الرأي الغاني: ردة الوكيل EY‏ صحة الوكالة» سواء طحق بدار 
الحرب أو أقام» وهو وجه عند فقهاء الشافعية فعية"» والمذهب عند فقهاء 
الحنابلة”'' ‏ رحمهم الله agg‏ . 


.)٠١١ /٤( الكافى لابن قدامة‎ )١( 

(Y)‏ بدائع الصنائع (۷/ (TEAR‏ البناية على الهداية (۷/ CAV YAY‏ اللباب شرح 
الكتاب (؟575/7١)»‏ تكملة رد المحتار (۷/ ۰ نتائيج الأفكار (143/8) مع 
ملاحظة أنهم يفرقون بين الوكيل والموكل في الردة . 

.)۲٠۹/۲( روضة الطالبين (4/ ۲۹۹)ء مغني المحتاج‎ 2)18/١1( فتتح العزيز‎ OY) 

9) الي 0159/9 لمبدع (4/ ۳۹8). مطالب أولي (ys 1/9) »)45 PS gph‏ 


YodA 


الرأي الفالث: ردة الوكيل تبطل الوكالة مطلقاًء وهو وجه عند 
فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى”". 

الرأي الرابع : ينعزل الوكيل بردته أيام الاستتابة» وأما بعدها فإن 
قل على ردته فواضح عزله» وإن أخر لانع» كالحمل إذا كان 
الوكيل امرأة ‏ فقد اختلف فيه بين الفقهاء » وهو رأي فقهاء المالكية 
رحمهم الله تعالى OP,‏ 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 

استدل فقهاء الحنفية بأن التوكيل يصح ممن يباشر التصرف » 
ويتمكن من تنفيذ أمر موكله» وفي الحكم بلحوق الوكيل بدار الحرب 
يتعذر معها تنفيذ أمر موكله لتباين الدارين» وبالتالى فإن هذا يعتبر مانعاً 
من صحة الوكالة» فتبطل PMI‏ 

: أدلة الرأي الغاني‎ : Lil 

595-1 الوكيل لا تمنع ابتداء الوكالة » فلم تمنع استدامتهاء وقد 
أجزنا توكيل الكافر مطلقاً عند ابتداء الوكالة» سواء كان الكافر ذمياً أو 
حربياً أو مشركاً» والمرتد من جملتهم ؛ فلا يمنع ذلك من استدامة الوكالة" . 
)1( المبدع (4/ (HVE‏ الإنصاف ATV Jo)‏ 

A/V) pall (؟) حاشية‎ 


)1( المبسوط (۱۹/ (EY‏ بدائع الصنائع (۷/ 059٠‏ . 
)2( المغني /V)‏ ۲۳۷)ء المبدع )£/ (VUE‏ الكافي (۲/ (VOY‏ 


Yo4 


؟ منع الوكيل المرتد من التصرف» إنما هو في حق نفسه» لتعلق 
حق الغير به كمال المفلس » لافي حق غيره» لأن الحجر عليه لحق 
ا 

فالردة لا تأثير لها في التصرف GS‏ الغير» وإنما تؤثر في ماله" . 

: أدلة الرأي الغالث‎ Wu 

استدلوا بأنه إذا ارتد الوكيل فإن تصرفه يبطل في ماله» ويزيل 
ملكه» والوكالة تصرف عن الغير» فلا يجوز تصرفه في مال غيره بعد 
أن بطل في ماله" . | 

ويمكن مناقشته : بأن المرتد يبطل تصرفه فى ماله» لا فی مال cob‏ 
وك لاضع ف Pat tele‏ بال مر كلام فلا وجه 
a pa lay‏ ۰ 

رابعا :أدلة الرأي الرابع : 

لم أقف على دليل لفقهاء المالكية» ولكن ذكرت أن فقهاء المالكية لا 
يجيزون توكيل الكافر مطلقاً» وذكرت الأدلة في موضعها. 

و يمكن أن يستدل لهم بالآتي : 

١‏ بأن الوكيل قد لا يتمكن من مباشرة أعمال الوكالة أيام 
الاستتابة» والوكالة يشترط فيها القدرة على القيام بأمر موكله . 


. 2701 /5( مطالب أولي النهى‎ (TUE /٤( pad) 
(PE /£) (؟) المبدع‎ 


Yu: 


۴ احتمال أن الوكيل مصر على ردته أيام الاستتابة» ولا يجوز كما 
هو مقرر عندهم توكيل الكافر . 

ويمكن مناقشته: أن احتمال إصرار الوكيل على ردته واردء وكذلك 
احتمال رجوعه إلى الإسلام» فلا مزية لأحد الاحتمالين على الآخر. 

الراجح 

والراجح-والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الثاني القائلين Ob‏ ردة الوكيل لا تمنع صحة الوكالة سواء لحق بدار 
الحرب أو أقام لأن الوكيل لا يتصرف في حق نفسه حتى يحجر على 
calle‏ وإنما يتصرف في حق غيره» فلا وجه لإبطال الوكالة بردته. 

eee Oe 
فهل تعود له الوكالة إذا رجع مسلما؟‎ 

قال أبويوسف _ رحمه الله تعالى- لا تعود» لأن الوكالة عقد حكم 
ببطلانه بلحاقه بدار الحرب» فلا يحتمل العود كالتكاح” . 

وقال الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعود» OY‏ نفس 
الردة لا تنافي الوكالة» إلا أنه لم يجز تصرفه في دار الحرب لاختلاف 
الدارين» فإذا عاد زال المانع”" . 


. )189 /۷( البحر الرائق‎ 5 PEAY /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 
. السابقة‎ at AY) 


الراجح : 
والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو أن عقد الوكالة كغيره من العقود 
لا تعود إلى الوكيل بلحاقه بدار الحرب لبطلانها . 
رابعاً: أثر طروء الحجر في تصرف الوكيل 


تعريف الحجر لغة: هو مصدر حجر عليه يحجر حجراًٌ. إذا منعه 
عن التصرف فى ماله" . 

واصطلاحاً : المنع من التصرف في الال" . 

ويقسم الفقهاء الحجر إلى ة فسمين” : 

١ا‏ حجر على الشخص لمصلحة نفسه» من أجل المحافظة على 
ماله كالحجر على الصبى والمجنون والسفيه . 

۲. الحجر لمصلحة غيره كالحجر على المفلس» ينع من التصرف في 
ماله مراعاة لمصالح غرمائه . 

وللحجر أسباب عديدة منها : الرق» والصباء والجنون» والسفه» 
والفلس» ومرض الموت» والأنوثة حيث يحجر على المرأة أحياناً عن 
بعض التصرفات فى Ue‏ 


)1( الصحاح للجوهري CUTTY)‏ 

(؟) كفاية الأخيار (صهه"), منتهى الإرادات »)٤۲۷ /١(‏ مطالب أولي النهى 
Wats)‏ 

)1( كفاية الأخيار (ص A¥00‏ 

(6) الشرح الصغير (۳/ OKAY‏ حاشية الدسوقي (۳/ YAY‏ 
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وقد تناولت طروء الجنون على الوكيل وأثره في التصرفات» وأقتصر 
في هذه المسألة على طرو السفه والفلس على الوكيل وأثرهما في تصرفاته. 
والحجر على السفيه والمفلس من الأعراض التى قد تصيب 
الكلف» فتؤدي إلى إبطال بعض التصرفات الماليةء وغير امالية» ولاشك 
أن الوكيل معرض للحجر عليه بسبب السفه والفلس كغيره من ا مكلفين . 
وقبل أن أذكر أثر طروء السفه والفلس على تصرفات الوكيل» 
أتناول بشيء من الإيجاز آراء الفقهاء في الحجر على السفيه والمفلس . 
وقد اختلف الفقهاء . رحمهم الله تعالى -في حكم الحجر على 


السفيه والمفلس على رأيين: 
الرأي الأول : لايحجر على السفيه- ولا على المفلس (المديون) 
حتى وإن طلب غرماؤه ذلك . 


وهو رأي الإمام أبي حنيفة وزفر بن الهذيل» وابن سيرين'"» 
وإبراهيم النخعى”", رحمهم الله OSS‏ 


(١)هو:‏ محمد بن سيرين الأنسي البصري . ولد في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
ace‏ اشتهر ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتعبير الرؤيا» وهو مولى أنس بن مالك» وقد كان 
إماماً في الفقه والعلم» ثبتاً Ley‏ توفي رحمه الله تعالى سلة ١١5(‏ ه). انظر 
تذكرة الحفاظ CVV /١(‏ سير أعلام النبلاء )0/ CEAY‏ 

(۲) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن النخع النخعي . أحد الفقهاء المجتهدين 
ومن التابعين» لم يسمع عن أحد من الصحابة» ورأى بعضهم كعائشة رضي الله 
عنها ‏ ولم يحدث عن أحد منهم . كان مفتي BSI fal‏ وكان فقيهاً Whe‏ توفي 
سنة ail. Cad)‏ تذكرة الحفاظ (۱/ ۷۴)ء سير أعلام النبلاء )0/ (EVV‏ 

(۳) انظر بدائع الصنائع )4/ CEL‏ تبيين الحقائق )0/ VAY‏ مجمع الأنهر »)٤۴۸/۲(‏ 
بداية المجتهد (۲/ ۲۷۹). 


YAY 


الرأي الغاني: يحجر على السفيه للمحافظة على ماله» وعلى 
المفلس لصالح غرمائه. 

وهو رأي جمهور الفقهاء من PALL, LST‏ والحنابلة"» 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن” رحمهم الله تعالى - . 
الأدلة : 

أولاً:أدلة الرأي الأول : استدلوا بالكتاب» والسنة » والمعقول: 

١‏ الكتاب : استدلوا بعموم الآيات التي تجيز التعاقد والتعامل في 
العقود بين المكلفين والتي لم تفرق بين سفيه ومفلس وغيره كقوله 
تعالى : وأحَل الله eal‏ وحرّم RUB‏ وقوله تعالى : يا أيها lll‏ آمنوا 
اروا بار وقول تعالی : انا ها لدی ن توا لا نكمُم كم 
بلاطل إل أن رن تجار عن Si pid‏ 4 

ووجه الدلالة من هذه الآيات أن السفيه والمفلس كغيرهم من 


PAN /۳( الشرح الصغير‎ VAY /7( حاشية الدسوقي‎ (PY Oo) القوانين الفقهية‎ )١( 

(1) فتح العزيز /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ كفاية الأخيار (ص OE‏ 

() الكافي (۲/ 114 CAA WV‏ منتهى الإرادات (2»)477/1 مطالب أولي النهى 
3 . 

(4) بدائع الصنائع (9/ (EET‏ تبيين الحقائق )0/ VAY‏ وما بعدها)؛ مجمع الأنهر 
CEVA /Y)‏ 

)0( سورة البقرة : آية )۲۷١(‏ . 

)1( سورة المائدة : آية ٠١١‏ . 

(۷) سورة النساء : آية AY QD‏ 


4 


المكلفين لا يمنعان من التصرف في ماليهماء ولم تبين هذه الآيات أنه 
يحجر على السفيه والمفلس فيمنعان من التصرف في المال. 

7 استدلوا من السنة: Le‏ أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رجلاً ذكر للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيع» 
فقال له: « إذا بايعت فقل لا خلابة) . 

ووجه الدلالة من الحديث : أنه قد دل على عدم جواز الحجر على 
السفيه إذ لو كان واجباً لحجر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 
الرجل” . 

۳ استدلوا من المعقول : بأن السفيه مكلف عاقل كامل العقل» فلا 
يحجر عليه كالرشيد بخلاف الصبي والمعتوه فإنه يحجر عليهما لأنهما 
ناقصا العقل» ولا يكن أن يقاس السفيه على الصبي وال معتوه. 

ولو كان يحجر عليه لأدى ذلك إلى رفع التكليف» والشارع لم يحجر 
عليه لأنه كامل العقل» LE]‏ التقصير بسبب سوء اختياره وقلة تدبيره". 

واستدلوا بأنه لا يحجر أيضاً على المفلس» لأن في الحجر عليه 
GL‏ له بالبهائم وإهداراً لآدميته» وفي ذلك ضرر عظيم له فلا يجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيع» حديث رقم 
(Y VY)‏ انظر البخاري مع الفتح (P40 /٤(‏ 

. )۱۹۳ /0) تبيين الحقائق‎ CY) 

() المرجع السابق . 


1o 


إهدار أهليته من أجل مصالح غرمائه”" . 

ثانياً: أدلة الرأي الغانى : استدلوا بالكتاب» والأثر : 

١‏ الكتاب: استدلوا بقوله تعالى : #وابتلوا اليتامئ حتى )3( بلغو 
النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعرا إليهم أمواله OG‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى قد قيد دفع امال 
إلى السفهاء بتحقق الرشد» وا أن الرشد لم يتحقق في اليتامى » فلم 
يجز دفع الأموال إليهه''' 7 

استدلوا كذلك بقوله تعالى : إولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي fare‏ 
الله لَكم GUS‏ 

ووجه الدلالة : أنه إذا سلم المال إلى اليتامى ثم عاد السفه إليهم مرة 
أخرى» فقد نهى الله الأولياء عن دفع المال إلى السفهاء ما يدل على 
منعهم من التصرف في gil gal‏ 

ونوقش هذا الدليل : بأن المقصود : #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» أي 
أموالنا لا أموال السفهاء» والمراد أن نطعمهم ونكسوهم ولا نسلم المال 
إليهم» والمقصود بالسفهاء النساء والذراري لأنهم إذا أسلم لهم المال ضيعوه. 
)١(‏ المرجع السابق» بدائع الصنائع (9/ 54 5)» الاختيار )£/ 0٠‏ *) . 
(۲) سورة النساء : آية (1» . 
OY)‏ فتح العزيز /١١(‏ ۲۷۷). 


)8( سورة النساء : آية HOM‏ 
)0( فتح العزيز .)7177/1١(‏ 
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وظاهر الآية يشهد لذلك حيث أضيف SUI‏ إلينا لا إلى السفهاء 
وعلى فرض أن المراد أموالهم» فيجوز أن يكون السفهاء الصغار 
والمجانين فلا يلزم حجة بهذه الآية بعد هذه MN Le VI‏ 

استدل جمهور الفقهاء أيضاً بقوله تعالى : OB‏ كان الذي عليه voll‏ 
line ied‏ 0 

فالسفيه قيل هو المبذرء والضعيف هو الصبي» والذي لا يستطيع 
أن يمل هو المغلوب على عقله”" وهؤلاء لا يتولون التصرف بالأموال» 
وإنما يتصرف عنهم وليهم بالعدل . 

؟- استدلوا من الأثر : le‏ روي : أن عبد الله بن جعفر“ اشترى 
Le I‏ سبخة بثلاثين ألفاً فبلغ ذلك علياً فعزم علي أن يسأل عثمان الحجر 
عليه» فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له» فقال الزبير أنا 
شريكك فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله قال: كيف أحجر 
على من كان شريكه الزبیر". 


VAY /٥( تبيين الحقائق‎ (1) 

(۲) سورة البقرة : آية (۲۸۲) . 

(۳) تفسير ابن كثير /١1(‏ 4177 7) , 

(4) هو : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أبو جعفرصاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولد بأرض الحبشة» وهو أول مولود ولد بأرض 
الحبشة توفى رحمه الله تعالى ‏ سنة (١۸ه)‏ . انظ Lol‏ الغابة (۳/ ۱۹۸)ء الإصابة 
.)5١٠/5(‏ 

)0( مصنف عبد الرزاق برقم (1911/5) (۸/ VW‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ .)5١‏ 
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ووجه الدلالة: أن الحجر على من لا يحسن التصرف في الأموال 
عثمان» أن يحجر على عبدالله بن جعفر «ولو كان الحجر على الكبير لا 
يصح لأنكر عليهم OWS‏ 

نوقش هذا الدليل: أن عثمان رضي الله عنه ‏ امتنع من الجر على 
التخويف . 

واستدلوا بالحجر على المفلس بأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
حجر على معاد بن جبل”" وباع ماله لصالح غرمائه” . 

ووجه الدلالة : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم باع مال معاذ بن 


(۱) فتح الباري (6/ ۳۳۸). 

)1( هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري» صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وأحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة» وشهد المشاهد 
كلها مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - توفي رضي الله عنه -سنة CAVA)‏ انظر أسد 
الغابة )0/ »)١95‏ الإصابة (5/ CONT‏ سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۷۸) , 

)1( أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الأصحاب» باب ذكر مناقب أحد 
الفقهاء الستة من الصحابة (معاذ بن جبل) (۳/ ۲۷۳). وانظر السئن الكبرى 
للبيهقي» OES‏ التفليس» باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه (5/ 4/8)) 
سان الدارقطني (4/ COTY‏ وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ضعيف (0/ .)7١١‏ 


YA 


الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
جواز الحجر على السفيه والمفلس لقوة ما استدلوا به» ولوجود المصلحة 
في الحجر على السفيه لمنعه من تضييع ماله والذي هو في الأصل مال 
الأمة كلهاء فالحجر عليه حفظ لأموال المجتمع من الضياع» وكذلك 
الحجر على المفلس لمصلحته من أجل تسديده الديون لغرمائه» والذين 
تتحقق مصا حهم بالحجر عليه . 

وبعد أن ذكرت القول المختار» وهو جواز الحجر على السفيه 
والمفلس» أذكر آراء الفقهاء في طرو الحجر على الوكيل للسفه وللفلس . 

أولا : طروء الحجر على الوكيل للسفه: 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى-في طرو الحجر على الوكيل 
للسفه : هل تبطل الوكالة به أو لا؟ على رأيين : 

الرأي الأول : الجر على الوكيل للسفه لا يبطل الوكالة وتصح 
تصرفات الوكيل كلهاء وهذا الرأي للإمام أبي حنيفة" dom.‏ الله 
تعالى ‏ وبعض فقهاء ESS‏ 





)1( بدائع الصنائع (۹/ 447177 وما بعدها)» تبيين الحقائق )0/ 2)١97‏ مجمع الأنهر 
(CEPA /Y)‏ وبداية المجتهد (717/4/79)» وهذا oly‏ على أنه لا يجيز الحجر على 
المكلف للسفه ولا تبطل تصرفاته في حق نفسه فكذلك إذا كان وكيلاً عن غيره؛ 
والله أعلم . 


(۲) البهجة شرح التحفة (۱/ .)1١167٠١‏ 


۲۹ 


الرأي الشاني : تبطل الوكالة بسفه الوكيل فيما لا يجوز له من 
التصرفات وتصح فيما يستقل به من التصرفات كالطلاق والخلع . 

وهو رأي بعض فقهاء PLS‏ ورأي فقهاء الشافعية» وفقهاء 
PALL‏ رحمهم الله تعالى vm‏ 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 

١-ذكرت‏ أن الإمام أبا حنيفة ومن معه غير المالكية ‏ لا يجيزون 
الحجر على المكلف مطلقاًء والوكيل من ضمنهم» فإذا حجر عليه فإن 
تصرفاته صحيحه» وقد ذكرت الأدلة في موضعها" . 

يجوز توكيل الوكيل المحجور عليه ابتداء OY‏ للموكل أن يوكل 
من رضي توكيله من رشيد أو سفیه» «ويلزمه من فعل السفيه ما يلزمه 
من فعل الرشيد»” . 

Wu‏ : أدلة الرأي الثاني : استدل جمهور الفقهاء بالمعقول من عدة 
وخثوه. 


.)7١١ /١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (5/ "0701 فتح العزيز (١١/1۸)ء‏ مغني المحتاج (۲/ OYE‏ 
الحاوي الكبير (5/ »)6١1/‏ حاشية الجمل .)41١9/7(‏ 

(") المغني (۷/ (YO‏ مطالب أولي النهى CE OTT)‏ الشرح الكبير )10 YAY‏ 

)2( انظر CY Ge)‏ من هذا الكتاب . 

)0( البهجة شرح التحفة(١/ .)7١١‏ 


YY 


-١‏ الوكالة تعتمد على ثلاثة أمور" أساسية » إذا فقد واحد منها 
بطلت الوكالة وهذه الأمور هي : (١-الحياة‏ 1 العقل !عدم الحجر). 

الحجر على الوكيل للسفه يؤدي إلى فقدانه لأهلية التصرف في 
الالء فتبطل الوكالة لذلك ولأن بقاء امال في يده فيه تضبيع للمال وقد 

¥ العبرة فى انعزال الوكيل نصب أحد الأولياء على تصرفاته» 
ا VN al Dp YG pets VL eS lh‏ يحون 
ا فتبطل الوكالة لذلك» كما تبطل سائر تصرفاته 
الماليةء راذا Jelly‏ ی نفس كان أولى Sagal‏ فى سق ر 

الراجح : 

والراجح-والله تعالى أعلم أن pretty sb‏ على الوكيل للسفه 
يبطل الوكالة ولا تصح تصرفاته» OY‏ الحجر عليه للسفه كان بسبب 
تضييعه للمال وعدم حسن التصرف في الأموال. 

ثم إن في بقاء أموال الموكل تحت يده فيه تضييع للمال» وقد نهي 

ثانيا : طروء الحجر على الوكيل للفلس : 

اختلف الفقهاء . رحمهم الله تعالى-في طرو الحجر على الوكيل 


(١)المبدع‏ )7/8 (PAP‏ 
(۲) روضة الطالبين )8 / CPO‏ فتح العزيز »)18/11١(‏ الحاوي الكبير (5/ (09V‏ 


۲۷۱ 


للفلس هل يبطل الوكالة أو لا ؟ على رأيين: 

الرأي الأول : لا تبطل الوكالة بطر الحجر على الوكيل للفلس . 

وهو رأي فقهاء MALL Aw‏ رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الثاني : تبطل الوكالة في كل تصرف لا ينفذ من الوكيل ؛ 
وهو رأي فقهاء الشافعية”" رحمهم الله تعالى -. 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 

استدلوا بأن الحجر على الوكيل للفلس لم يخرجه عن أهلية 
التصرف"“» فهو يحسن التصرف في الأموال Lily‏ حجر عليه لصالح 
غرمائه وفاء لديونهم . 

وتبقى له سائر التصرفات في الأموال من البيع والشراء والتعاقد 
وغيره» ولا يحتاج إلى من يولى عليه في مثل هذه التصرفات» OY‏ 
التصرف في هذه الحال لا يضر غرماءه . 

ثانيا : أدلة الرأي الثاني : 


العبرة عند فقهاء الشافعية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن التصرف الذي لا 


)1( انظر بدائع الصنائع (9/ (VAY /0) CEE‏ مجمع الأنهر (۲/ .)٤۳۸‏ 
(Y)‏ المغني (۷/ CVV‏ الشرح الكبير )0/ VAT‏ 

() فتح العزيز /١١(‏ 1۸)ء إعانة الطالبين (۳/ /91)» حاشية الجمل (۳/ 419). 
)£( المغني (۷/ ۲۳۵)» الشرح الكبير )0/ YAY‏ 


YVY 


day‏ منه» وهو التصرف الذي يضر غرماءه. وقد صوروا لذلك بصورة 
وأحدة» هي ما جاء في حاشية الجمل«وصورته في الوكيل أن يوكل في 
شراء بعين من أعيان ماله أي الوكيل-ثم قبل الشراء يحجر عليه 
بالفلس)”" . 

«أما لو وكل في شيء من أعيان مال الموكل فلا ينعزل بطرو حجر 
الفلس عليه لأنه لا يضر غرماءه)" . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو أن طروء الحجر على الوكيل 
للفلس لا يبطل الوكالة » لأن الوكيل في هذه الحالة لم يفقد أهليته» بل 
تصح تصرفاته المالية إذا كانت لا تضر غرماءه» وهو في الحقيقة لا 
يتصرف في ماله بل في مال غيره» فلا وجه لبطلان الوكالة بالحجر عليه لفلس. 


0 


فنك 


)1( حاشية الجمل (7/ 514). 


YVY 


المطلب السننادس 
مخالفة الوكيل الموكل في الشراء والآثار المترتبة عليها 


إذا كان الوكيل بالبيع يطالب بمراعاة مقاصد موكله > فلا يسيع 
بأنقص من الثمن المقدر» ولكن يجتهد قدر الإمكان في البيع بأعلى سعر تمكن . 

فإن الوكيل بالشراء يطالب كذلك بالاجتهاد قدر الإمكان في شراء 
سلعة لموكله بأدنى سعر OSE‏ 

ولأن المخالفة كما تكون للأعلى» تكون للأدنى» فسأتناول هذا 
المطلب إن شاء الله تعالى ‏ فى مسألتين : 

المسألة الأولى : المخالفة إلى الأعلى. 

المسألة الثانية : المخالفة إلى الأدنى . 

المسألة الأولى: الخالفة إلى الأعلى 

إذا أمر الموكل وكيله أن يشتري سلعة بألف ريال فخالف واشترى 
بألفي ريال» فهل ينفذ هذا التصرف على الموكل؟ 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على 
OG‏ أراء : 

الرأي الأول: يخير الموكل بين إمضاء تصرف وكيله» أو رده» وهو 
رأي فقهاء المالكية"'' -رحمهم الله تعالى-. 


)١(‏ الكافي لابن عبد البر (۲/ (VAS‏ الشرح الصغير COV)‏ الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه (۳/ .)۳۸١‏ 


Vt 


الرأي الغاني: لا ينفذ هذا التصرف على الموكل ويصير الوكيل 
مشترياً لنفسه . 

وهو رأي فقهاء ML ab‏ ووجه عند فقهاء الشافعية”'» واحتمال 
عند فقهاء ALLA‏ رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الغالث : ينفذ هذا التصرف على الموكل ويضمن الوكيل الزائد 
على الغمق petal‏ 

وهو وجه عند فقهاء الشافعية“» والمذهب عند فقهاء MULL‏ 
رحمهم الله تعالى -. 
الأدلة: 

أولاً: دليل الرأي الأول : 

استدلوا بالمعقول : بأن البيع يطلب فيه الزيادة لا النقصان» 
والشراء يطلب فيه النقصان لا الزيادة» فإذا خالف الوكيل واشترى بأكثر 
ما قدر له أو بأكثر من ثمن ا مثل» فإن هذا التصرف يفوت غرض ال موكل 
في الشراء» ويثبت له الخيار في إمضاء تصرف وكيله أو 6095 وتضمينه» 
لأنه ثبت للموكل الخبار لزم الوكيل ما اشترى إن رده موكله” . 


)1( تحفة الفقهاء (۳/ (VAY‏ بدائع الصنائع (۷/ (PEW‏ 

)1( المهذب )1/ .)٠٠١‏ روضة الطالبين (PVV/£)‏ 

.)۳۸١ /0) الإنصاف‎ (1) 

AVY /£) روضة الطالبين‎ »)٠٠١ /١( المهذب‎ (£) 

)0( الإنصاف )0/ (TAO‏ مطالب أولي النهى (7/ (EVO‏ 

(1) شرح الخرشي على خليل (1/ (VE CVT‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (؟/ AVA‏ 


Vo 


ثانياً :دليل الرأي الفاني : 

استدلوا بالمعقول: أن الوكيل منهي عن الزيادة على الثمن المقدرء 
وهو بهذا التصرف خالف أمر موكله مخالفة صريحة فيصير مشترياً 
لنفسه» لأنه تصرف غير مأذون فيه" . 

نوقش هذا الدليل : بأن التوكيل بالبيع كالتوكيل بالشراء» وقد أثبتم 
. للموكل الخيار إذا باع الوكيل بأدنى من الشمن المقدر فيثبت كذلك الخيار 
للموكل إذا اشترى الوكيل بأعلى من الثمن المقدر . 

وأجيب : بأن هناك فرقاً بين مخالفة الوكيل بالشراء ومخالفة 


الوكيل بالبيع . 
فالوكيل بالشراء متهم لأنه يلك شراء السلعة لنفسه» ويملك شرائها 
للموكل. 


أما الوكيل بالبيع فلا تتحقق منه هذه التهمة لأنه يتعذر أن يبيع 
السلعة لنفسه إذ لا شركة له في ملك موكله» فإذا حالف في البيع فإنه 
يتوقف على إجازة موكله . 

: دليل الرأي الغالث : استدلوا بالمعقول من وجهين‎ : WE 


١‏ بأن الثمن المقدر يلزم الموكل » ويضمن الوكيل مازاد على الثمن 


.)١٠١ /١( المهذب‎ PEW /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 
(PEW /۷( بدائع الصنائع‎ (Y) 


¥٦ 


المقدر» أو ثمن المثل» لأنه تبرع بالتزام الزيادة ٠"‏ ولم يأمره الموكل بها 
sales‏ 

؟ ولأن الوكيل فرط بترك الاحتياط وطلب الأحظ cals gh‏ 
وتضمين النقص جمع بين حظ البائع بعدم الفسسخ» وبين حظ 
oad‏ 

الراجح : 

والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الأول هو الراجح» لأن الموكل قد يرغب بالسلعة مع مخالفته الوكيل في 
الشراء بأكثر من الثمن المقدر له» فيخبر الموكل بين إمضاء تصرف الوكيل 
وبين رده» والأخذ بهذا الرأي فيه محاولة للجمع بين الآراء . 

المسألة الثانية: الخالفة إلى الأدني 

إذا أمر الموكل وكيله Ob‏ يشتري سلعة بألفي ريال» فاشترى الوكيل 
سلعة بألف ريال فما الحكم في هذه المسألة؟ 

لابد من التفريق في هذه المسألة بين حالتين: 

الحالة الأولى : إذا نهاه عن النقص . 

الحالة الثانية : إذا لم ينهه عن النقص . 

الحالة الأولى : إذا نهاه عن النقص : كأن يقول الموكل للوكيل اشتر 


ight (1)‏ )¥00/1( 
(؟) المبدع /٤(‏ 0774 كشاف القناع (؟/ (EVO‏ مطالب أولي النهى EVN)‏ 


يفف 


بمائة » ولا تشتر بخمسين» فخالف الوكيل واشترى بخمسين » فهل 
يلزم الشراء في هذه ا حالة الموكل؟ . 

اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على رأيين : 

الرأي الأول : لا يجوز للوكيل أن يشتري بأنقص من الثمن الذي 
yal‏ به » ويلزمه الشراء . 

وهو رأي فقهاء الشافعية” 
ads‏ 

الرأي الثاني : يجوز للوكيل أن يشتري بأنقص من الثمن الذي أمر 
به» ويلزم الموكل الشراء . 

وهو رأي فقهاء MLL‏ وفقهاء المالكية”" ‏ رحمهم الله تعالى-. 
الأدلة : 

أولاً: دليل الرأي الأول: استدلوا من المعقول: بأن الوكيل منهي 
عن الشراء بأقل من الثمن المقدر» فإذا خالف واشترى» فإن تصرفه هذا 
لا ينفذ على موكله» GY‏ خالف موكله مخالفة صريحة” . 


( 


> ووجه عند فقهاء الحنابلة" رحمهم الله 


VV VE) روضة الطالبين‎ .)٠٠١ /١( المهذب‎ )١( 

)1( الإنصاف )0/ ۳۸۲). مطالب أولى النهى (۳/ EVO‏ 

)1( تحفة الفقهاء (۳/ ۳۹۳)» بدائع الصنائع (۷/ (PEA‏ 

)£( الكافي لابن عبد البر (۲/ V4‏ الشرح الصغير (۳/ »)١٠١‏ الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه (۳/ (YAO‏ 

A(Y00 /\) المهذب‎ (o) 


YVA 


نوقش هذا الدليل : بأن مخالفة الوكيل في هذه المسألة هي مخالفة 
إلى خير» والخلاف إلى خير لا يكون خلافاً معنى » لأن من رضي أن 
يشتري سلعة بألفي ريال رضي أن يشتريها بألف ريال من باب أولى" . 

ثانياً: أدلة الرأي الغاني: استدلوا بالمعقول Ob‏ الخلاف إلى خير ينفذ 
على الموكل» لأنه وإن كان خلافاً صورة فهو وفاق معنى» والعبرة 
للمعنى لا للصورة. 

فإذا اشترى الوكيل بأنقص من الثمن المقدر» فقد خالف موكله 
صورة» ولكنه وافقه دلالة» لأن الشراء يطلب فيه النقصان PRL SY‏ 

نوقش هذا الدليل : بأن صحة الشراء تتوقف على عدم وجود نهي 
من الموكل عن الشراء بأنقص من الشمن المقدر"» فإذا وجد نهي فإنه 
لو شيرك on‏ رهن شركله: ۰ 

الراجح : 

والذي يظهر Why. J‏ تعالى أعلم أن الرأي الأول هو الراجح › 
OY‏ نهي الموكل عن الشراء بأنقص من الثمن المقدر معتبر» وهو أدرى Le‏ 
يصلح له» خاصة وأن السلع التي تشترى بثمن مرتفع قد تكون أفضل 
جودة من السلع التي تشترى بثمن أقل . 


PEA /V) بدائع الصنائع‎ (1) 


() المرجع السابيق» شرح الخرشي على خليل (5/ 21/17 074 . 
() المهذب «(Yoo /١(‏ مطالب أولي النهى (1/ (EVO‏ 


۷۹ 


الحالة الشانية :إذا لم يبهه عن النقص : إذا أمر الموكل وكيله Ob‏ 
يشتري سلعة بمائة» فاشترى الوكيل بخمسين» فقد اتفق الفقهاء"' رحمهم الله 
تعالى على صحة تصرف الوكيل وأن الشراء يلزم الموكل» لأن الوكيل 
مأذون فيه من جهة العرف» ومن رضي أن يشتري سلعة Be‏ رضي أن 
يشتريها بخمسين" » وقد زاد خيراً » فلا يعد هذا التصرف خلافاً 


ار 


el 


وقد أجاز النبي ‏ صلى الله عليه وسلم تصرف عروة البارقي عندما 
دفع له ديناراً ليشتري شاة فاشترى شاتين بدينار'” . 


)1( تحفة الفقهاء (۳/ (PAY‏ بدائع الصنائع (۷/ PEA‏ الكافي لابن عبد البر 
(۲/ ۷4۰( شرح الخرشي على خليل (VE IN)‏ المهذب )\/ 00( روضة 
الطالبين )1/8 COV‏ نهاية المحتاج )0/ £0( المبدع )£/ (V4‏ مطالب أولي 
النهى (۳/ (E10‏ 

(X08 /۷( المهذب )00/1( المغنى‎ (Y) 

(۳) انظر (ص (AY‏ من هذا الكتاب . 


YAs 


لفصل الثانى 
en‏ 
کیل با 
ت الوك 
فا 
نصر 


ee 
لصر‎ 
1 
كيل في‎ 
SM cst pa erie 
أول:‎ 1 
الأو‎ Could 
ay) 


coud‏ كيل في السلم. 
فات الوكيل فو 
تصر 
ث الثاني : 
AI‏ 





المبحث الأول 
تصرفات الوكيل في الصرف 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : قبض ال وكيل في الصرف. 

المطلب الثاني : تصرفات ال وكيل التي تبطل عقد الصرف. 
الطلب الثالث : مخالفة الوكيل الموكل في الصرف UM,‏ المترتبة عليها. 





المبحث الأول 


تصرفات الوكيل في الصرف 


بعد الانتهاء من مبحث البيع ومبحث الشراء» كان لابد أن أكمل 
الحديث عن عقود المعاوضات الأخرى والتي لها علاقة بالبيوع كالصرف 
والسلم. 

والصرف بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره "'» يتطلب من العاقدين 
معاً أن يکونا على دراية بأحكامه وشروطه حتى لا يقعان في الربا. 

قال الإمام ابن رشد” في ola‏ «وباب الصرف من أضيق 
أبواب الرباء فالتخلص من الربا عسير على من كان عمله الصرف» إلا 
من كان من Jal‏ الورع والمعرفة بما يحل فيه ويحرم منه وقليل ما ga‏ 

والتوكيل في الصرف جائز باتفاق انا رجه الله تعالى ‏ 


)1( مطالب أولى النهى (۱۷۳/۳). 

(۲) هو : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» أبو الوليد (الجد) إمام أهل الأندلس في 
عصره» وأحد كار علماء المالكية المعترف لهم بالفضل وصحة النظر» ولد سنة 
(160ه) وتوفى_رحمه الله تعالى-سنة )+ (ROY‏ 

من مصنفاته : البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل» المقدمات 
لأوائل كتب المدونة» وتهذيب مشكل UW‏ للطحاوي. انظر: الديياج المذهب 
CY EA/Y)‏ شجرة النور الزكية (ص79١)2»‏ هدية العارفين (۲/ (NO‏ 

(۳) المقدمات الممهدات (7/ .)١5‏ 

(5) بدائع الصنائع (۷/ (PEON‏ مواهب الجليل )0/ »)١81‏ مغني المحتاج(۲/ ١17)؛‏ 
الحاوي الكبير (595/5):؛المغني (198/1)» المبدع GLAS (POV /٤(‏ القناع 
(۳/ ۳ ). بداية المجتهد (۲/ (VEN‏ فتح الباري )18 (OTF‏ 


YAo 


وقد استدلوا على ذلك بالسنة والآثار والمعقول. 

أما السئة فاستدلوا Le‏ أخرجه البخاري ‏ رحمه الله تعالى عن أبي 
سعيد الخدري" وأبي هريرة-رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر“» فجاءهم بتمر 
Le‏ فقال: آل تمر خيبرٌ هكذا ؟ فقال: إنا Lots‏ الصاع 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم ثم 
ابتع بالدراهم جنيباً. وقال في الميزان مثل ONS‏ 

وجه الدلالة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم- لعامل 
خيبر :ابع الجمع بالدراهم»» بعد أن كان قد باع على غير السنة» فنهاه 
عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة . 

وأيضاً تفويضه صلى الله عليه وسلم Le‏ يكال ويوزن إلى غيره» 


(١)هو:‏ سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرج الأنصاري الخدري» وهو مشهور 
بكنيته . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين في الرواية» وأحد 
علماء الصحابة . توفى-رضى الله عنه ‏ سنة CAVE)‏ انظر أسد الغابة (؟/ 756), 
الإصابة(۷۸/۳). ٠ ٠‏ 

(۲) خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي صلى الله عليه وسلم» وهي على ثمانية برد 
من المدينة لمن يريد الشام . معجم البلدان (۲/ CEA‏ 

(۳) الجنيب هو : نوع جيد من التمر . انظر القاموس المحيط »)0١/١(‏ المعجم الوسيط 
(1/؟ة؟ ١‏ ). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف والميزان» حديث رقم 
(30)» انظر البخاري مع الفتح (4/ 22051 وقوله في الميزان مثل ذلك: أي 
والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين. المرجع السابق (051/5), 


YA 


وهذا في معنى التوكيل ae‏ 

ثانياً: من الأثر : استدلوا بما أثر عن عمر بن الخطاب عن طريق 
موسى Oly:‏ عن أبيه : ١‏ أن عمر أعطاه آنية de ge‏ بالذهب» فقال 
له: اذهب فبعها » فباعها من يهودي بضعف وزنه» فقال له عمر: 
أردده» فقال اليهودي : أزيدك» فقال له عمر: لاء إلا aise‏ 


وبما أثر عن عبدالله بن عسمر من طريق الحسن بن سعد“ 
JU‏ «کائت لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير فأرسل معي 
رسولاً إلى السوق فقال: إذا قامت على سعر فأعرضها عليه فإن أخذها 
ولا فاشتر له حقه» ثم اقضه tok]‏ 


COVY /٤( فتح الباري‎ (1) 

1( هو موسى بن أنس بن مالك الأنصاري قاضي البصرة» وأحد التابعين» وهو ثقة 
قليل الحديث» روى عن أبيه وابن عباس . انظر تهذيب التهذیب (۳۳۹/۱۰)» 
تقريب التهذيب (۲/ YAN‏ 

(۳) أخرجه البخاري Liber‏ في MUS SOLS‏ باب الوكالة في الصرف والميزان» برقم 
YY Y)‏ انظر: البخاري مع الفتح (511/8)) ووصل إسنادهما الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى في تغليق التعليق (؟/ (YAY‏ وفي فتح الباري COVY /٤(‏ 
وقال: وإسناد كل منهما صحيح . 

() الحسن بن سعد: هو الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي الكوفي» مولى امسن بن 
علي» وهو ثقة» له في صحيح مسلم حديث واحد عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب . انظر : تهذيب التهذيب AYVA/Y)‏ 

)0( أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الوكالة » باب الوكالة في الصرف والميزان » رقم 
(YY ¥)‏ انظر البخاري مع الفتح (5/ 051)» ووصل إسنادهما الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى J‏ تغليق التعليق (7/ VAT‏ وفي فتح الباري (4/ (COV‏ وقال 
إسناده صحيح . 


YAY 


وهذا الأثر يدل على جواز التوكيل في الصرف» حيث وكل عمر 
رضي الله عنه رجلا في بيع آنية موهة بالذهب» وفيه دليل على أن 
للإمام أن يوكل غيره في ذلك » حيث كان هذا الإناء لبيت مال المسلمين» 
Lely‏ قصد عمر من بيعه أن يصرف الثمن إلى حاجة المسلمين'" . 

واستدلوا من المعقول: بأن الموكل يملك هذه التصرفات بنفسه 
فيملك تفويضها إلى غيره» والناس بحاجة إلى مثل هذا التوكيل» نظراً 
لكثرة أشغالهم وقلة هدايتهم فاحتاج إلى تفويض التصرف إلى الغير 
ANS gS egy plas‏ 


sk ook 


(١)المبسوط(4١/5).‏ 
(5) المبسوط )1/14( بدائع الصنائع (YE OY /V)‏ مواهب الجليل )0/ »)14١‏ الأم 
(/7"1)» المبدع (4/ (Wo‏ ومطالب أولي النهى (1/ )١74‏ . 


YAA 


المطلب الأول 
قبض الوكيل في الصرف 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : اشتراط الفبض من الوكيل قبل التفرق 

عقد الصرف» وإن كان في الأصل عقد بيع » حيث يعرفه بعض 
الفقهاء بأنه بيع نقد بنقد من جنسه أو Oa ne‏ إلا أنه من العقود التي لها 

ولذلك فالأحكام الشرعية في عقد الصرف دقيقة» فهي تتطلب دفة 
من العاقدين» لأن أي تصرف مخالف لشروط الصرف يؤدي إلى 
وقوعهما في الربا والعياذ بالله . 

ومن هذه الشروط التي لها أهمية في عقد الصرف» القبض في مجلس 
العقد قبل التفرق وهي من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء ‏ كما سيأتي -. 

وقبض الوكيل في مجلس العقد» قد يكون بحضور الموكل» أو في 
غيبته» Wy‏ رأيت ‏ أن أبحث حكم هذه المسألة في حالتين هما : 

الخالة الأولى: قبض الوكيل في مجلس العقد للصرف دون وجود 
الموكل (أي اعتبار حال الوكيل فقط) . 

الحالة الثانية : قبض الوكيل للصرف مع وجود الموكل في مجلس العقد. 


)1( مطالب أولي النهى (۱۷۳/۳) . 


YA4 


وسأتناول حكم هاتين ا حالتين - إن شاء الله تعالى ‏ بالتفصيل . 

الحالة الأولى : قبض الوكيل في مجلس العقد للصرف دون وجود 
الموكل sly‏ اعتبار حال الوكيل فقط) . 

إذا أمر الموكل وكيله بأن يصرف له ذهباً بفضة أو ريالاً سعودياً 
بجنيه مصري Mee‏ دون وجود موكله في مجلس العقد» اعتبر في هذه 
الحالة» حال الوكيل كحال أي عاقد آخر من اشتراط التقابض فى 
فلس الق 

وهذا باتفاق الفقهاء"" -رحمهم الله تعالى -. 

واستدلوا: 

et‏ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيما أخرجه 
البخاري رحمه الله تعالى عن مالك بن أوس”'" رضي الله عنه : «أنه 
التمس صرفاً بمائة دينار» فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضناء» حتى 
اصطرف مني» فأخذ الذهب يُقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني 
)١(‏ المبسوط ».)5١6 /١5(‏ بدائع الصنائع (۷/ CPE OT‏ البحر الرائق (۷/ 22١617‏ تبيين 

الحقائق (4/ CYA‏ الكافي (۲/ CAPO‏ القوائين الفقهية VOL yo)‏ الأم 

١/9‏ 7)ءروضة الطالبين (۳/ ۳۷۹)» شرح روض الطالب (۲/ »)۲٠١‏ الشرح 

الكبير(4/ ١١٠)ء‏ المبدع )8/ (VON‏ شرح منتهى الإرادات (7/ (Ys ١‏ مطالب 

أولي النهى (7/ 11/4)» الإجماع لابن المنذر (ص .)١18‏ 

العلماء الأثبات» حدث عن عمر وعلي وعثمان» وطلحة والزبير وطائفة» وهو ثقة 


في الحديث . توفي -رحمه الله تعالىسنة (۹۲ه) . انظر تذكرة الحفاظ 2)58/1١(‏ 
سير أعلام النبلاء )0/ ١۱۸)ء‏ وتهذيب التهذيب )٠١ /٠١(‏ . 
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من الغابة» وعمر يسمع ذلك» فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء 
وهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» 
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»" . 

۴ وكذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى_عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول YS pny tbe all glee all‏ 
تبيعوا الذهب بالذهب» إلا مثلاً مثل» ولا تشفوا" بعضها على بعض» 
ولا تبيعوا الورق بالوّرق إلا مثلاً مثل ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا 
تبيعوا منها غائبا بناجزة ٠‏ - 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن حال الموكل كحال الوكيل في 
اشتراط التقابض في المجلس» OY‏ قبض الوكيل كقبض موكله . 

جاء في روضة الطالبين : «الوكيل في الصرف يلك القبض 
والإقباض بلا خلاف لأنه شرط في صحة Wis‏ 


وجاء فى منتهى الإرادات : (ويصح التوكيل من العاقدين» أو 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الشعير بالشعير» حديث رقم 
.)75١1/4(‏ انظر البخاري مع الفتح CEE /٤(‏ 447). 

(۲) لا تشفوا: بتشديد الفاء أي : تفضلواء وهو من أشف والشف بالكسر الزيادة» 
وتطلق على النقصء فتح الباري /٤(‏ £0( 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» حديث رقم 
ail. (Y VV)‏ البخاري مع الفتح (4/ .)٤٤٤‏ 

(VV /٤( روضة الطالبين‎ )٤( 


۲۹۱ 


أحدهما بعد عقد في قبض صرف ونحوه؛ ويقوم قبض وكيل مقام 
قبض موكله مادام موكله بالمجلس أي مجلس العقد لتعلقه به سواء بقي 
الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبضص» لأنه كالآلة» فإن 
فارق als ge‏ قبله بطل العقد» وإن وكل في العقد اعتبر حال USS gi‏ 

فحال الوكيل هنا كحال أي عاقد آخرفي القبض» والإقباض» 
سواء أكان ذلك في عقد الصرف أو في عقد السلم . 

الحالة الفانية : إذا عقد الموكل الصرف ووكل وكيلاً في القبض عنه. 

إذا كان الموكل موجوداً في مجلس العقد» ووكل وكيلاً في القبض 
عنه» فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى- في صحة قبض الوكيل 
إذا فارق الموكل مجلس العقد على ثلاثة آراء » هي : - 

الرأي الأول : لا يجوز قبض الوكيل للصرف إذا عقد الموكل ثم غاب 
عن مجلس العقد» ويبطل العقد بمفارقته ‏ أي الموكل -. 

وهذا الرأي أرجح الأقوال عند فقهاء المالكية"» ورأي فقهاء 
الشافعية» ورأي فقهاء PULL‏ رحمهم الله تعالى -. 





OVE /1( شرح منتهى الإرادات (1/5١؟)؛ وانظر أيضاً مطالب أولي النهى‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل /٤(‏ ۸٠۳)ء‏ حاشية الدسوقي ALUN)‏ 

OF)‏ روضة الطالبين (4/ CTRL CYAN‏ شرح روض الطالب (۲/ YAY‏ حاشية الجمل 
)"¥/ 0¥ 0(. 

(5) المبدع / ,)١6١‏ شرح منتهى الإرادات LAS :) ١١ LY)‏ القناع (۳/ CVV‏ 
مطالب أولي النهى VET)‏ 


4۲ 


الرأي الثاني ; يجوز قبض الوكيل للصرف» سواء كان الموكل 
حاضراً» أو كان غائباً» أو حاضراً ثم غاب عن مجلس العقد. 

وهذا الرأي لفقهاء الحنفية" ٠‏ وأحد الأقوال عند فقهاء TSI‏ 
رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الشالث : يفرق بين ما إذا كان القابض أجنبياً فلا يجوز له 
أن يقبض إلا بحضرة الموكل» وبين ما إذا كان شريكاً فيجرز له أن 
يقبض بعد ذهاب الموكل . وهذا الرأي أحد الأقوال عند فقهاء MESS‏ 
رحمهم الله تعالى-. 


(١)المبسوط(4١/ )١‏ بدائع الصنائع (۷/ PEON‏ البحر الرائق (۷/ ۷١۱)ء‏ وتبیین 
الحقائق CY NY /E)‏ حاشية رد المحثار (215/0-/ا١01).‏ 
(۲) مواهب الجليل (5/ VA‏ حاشية الدسوقی (17/9). 
(۳) المقدمات الممهدات (۱۸/۲)» مواهب الجليل CYA /E)‏ الخرشي )0/ CTV‏ 6 وقد 
اختلف القول عند فقهاء المالكية في هذه المسألة» فذكر الحطاب في مواهب الجليل 
أن ملخص هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
الأول: أنه لا يجوز أن يذهب ويوكل من يقبض له. 
الثاني : لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته . 
الغالث: الفرق بين أن يوكل أجنبياً فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته وبين أن يوكل 
شريكه فيجوز أن يقب بعد ذهابه . مواهب الجليل )۳٠۸ /٤(‏ . 
١قيل‏ إن التوكيل على القبض لا يضر مطلفاًء سواء كان الوكيل شريكاً أو أجنبياً 
قبض في حضرة موكله أو في غيبته. 
"'- وقيل أنه يضر مطلقاً . 
“لوقيل إن كان شريكاً فلا يضر ولو قبض في غيبة موكله» Oly‏ كان غير شريك 
ضر إن قبض في LS‏ موكله» وإن قبض بحضرته فلا يضر . 
٤۔‏ وقیل إن قبض بحضرة موكله فلا يضر مطلقاً سواء كان شريكاً أو أجنياً وإن 
قبض فى غيبته ضر alles‏ انظر حاشية الدسوقي (/ )»ا رشي (370//0)» 
وكذلك المقدمات الممهدات ١ CVA/Y)‏ 


rar 


الأدلة: 

أولاً : أدلة الرأي الأول : استدلوا با ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن عبادة بن الصامت”" أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم'لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق» ولا البر 
بالبر» ولا الشعير بالشعير» ولا التمر بالتمر» ولا الملح بالملح إلا سواء 
بسواء» عيئاً بعين » يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى»" . 

ووجه الدلالة من الحديث قوله۔ صلى الله عليه وسلم "يدا بيد) 
وهذا يدل على أن صحة العقد منوط بملازمة العاقد لمجلس العقدء 
وسواء كان هذا العاقد موكلاً أو وكيلاً أو وصياً. 

والعاقد في هذه المسألة الموكل فيتعلق القبض بالعقد» فلا يجوز 
للموكل أن يفارق مجلس العقد إلا بعد أن يقبض الصرف» سواء كان 
هو القابض ٠‏ أو وكل وكيلاً في القبض في مجلس العقد» لأن الوكيل 


(١)هو:‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن الخزرج » صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدريين وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . توفي رضي الله عئه ‏ سنة (AYE)‏ 
انظر : أسد الغابة (۳/ ١7١)»؛‏ سير أعلام النبلاء (۳/ (NOW‏ 

(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب: المساقاة» باب الربا حديث رقم (۸4١٠)ء‏ 
CNN /Y)‏ ومعنى قوله صلی الله عليه وسلم : عيئاً بعين» هو أن يقول: بعتك 
هذا الدينار بهذه الدراهم ويشير إليهماء وهما حاضران» وبغير عينه» أن يوقع العقد 
على موصوف غير مشار cad]‏ فيقول : بعتك ديناراً مصرياً بعشرة دراهم ناصرية . 


Ver /5 gall) 


۹4٤ 


هنا كالآلة فإن فارق موكله قبله بطل العقد" . 

ونوقش هذا الدليل : بأنه ليس في الحديث ما يدل على عدم جواز 
قبض الوكيل إذا حضر الموكل ثم غاب عن المجلس» لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «يداً بيد»: أي أن صحة العقد منوط بملازمة العاقد 
للمجلس» وقد تحقق ذلك في هذه المسألة بوجود العاقد ‏ وهو الوكيل 
هنا فتحقق معنى القبض في المجلس دون أن يفارق أحدهما صاحبه . 

ثانيا : أدلة الرأي الثاني : استدلوا بالمعقول: بأن القبض في المجلس 
من حقوق العقدء فتتعلق بالوكيل لأنه هو العاقد حقيقة» أما الموكل فإنه 
بور احا عن التق UG‏ رض al BY cated Sage‏ بماد 
والمستحق بالقبض العاقد وهو هنا الوكيل". 

ونوقش هذا الدليل: بأن الوكيل وإن كانت حقوق العقد كالقبض 
ودفع الشمن ترجع إليه» إلا أنه نائب عن الموكل » فإذا حضر الأصيل 
الموكل ‏ فلا اعتبار بتتصرف النائب فترجع كل حقوق العقد إليه» ولذا 
إذا فارق الموكل قبل القبض بطل العقد لاشتراط التقابض من العاقدين 
قبل التفرق " . 

ol: Geet,‏ الوكيل وإن كان نائباً في أصل العقد إلا أنه أصيل في 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ BLES (YY‏ القناع (1/ ١٠۲)ء‏ مطالب أولي النهى 
.)١ 74 /8(‏ 

YU /٤( GGL تبيين‎ »)١01/ /۷( البحر الرائق‎ oC /١5( المبسوط‎ )۲( 

(۳) حاشية رد المحتار 6COVV/0)‏ حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (۷/ /181) . 
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الحقوق» فلا اعتبار بحضور الموكل أو غيبته . 

فإذا قبض الوكيل تم العقد لوجود التقابض من العاقدين قبل 
التفرق» وإن فارقه الموكل قبل القبض لا flag‏ العقد» GY‏ ليس بعاقد حقيقة” . 

الثاً: أدلة الرأي الغالث: لم أعثر فيمااطلعت عليه من كتب 
فقهاء المالكية على دليل لهم » ولكن يبدو أنهم يستدلون على رأيهم هذا 
ob‏ تصرف أحد الشريكين فى مال الشركة كتصرف الآخر فيهاء وكأن 
كل واحد Lage‏ باشر العقد بنفسه . 

خاصة إذا كانت هذه الشركة» شركة مفاوضة" بينهماء لأن كل. 
واحد منهما يخرج ماله ثم يوكل كل واحد منهما صاحبه على التصرف 
فيه على الإطلاق» فيكون قبض كل واحد من الشريكين كقبض 
صاحبه» سواء كان في حضوره أو في غيبته» فالشريكان يستويان في 
الربح والضمان» i Vy‏ والإعطاء» ا بخلاف الأجنبي عن الشركة . 

نوقش هذا الدليل: بأن التفرقة بين الأجنبي والشريك هي تفرقة بلا 
LIL, a RENE Stayt ee Sans‏ 


)١(‏ تبيين الحقائق CVU /٤(‏ حاشية رد المحتار )0/ (CONV‏ حاشية ابن عابدين على 
البحر الرائق (۷/ )٠١١‏ . 

(Y)‏ شركة المفاوضة» هي : أن يفوض كل واحد منهما التصرف للآخر فى حضوره 
وغيبته» ويلزمه كل ما يعمله شريكه . وهذه الشركة إحدى أنواع شركة الأموال عند 
الالكية » حيث تنقسم عندهم إلى ثلاثه آقسام : ١‏ مفاوضة ۲ مضاربة "7 عنان . انظر 
المقدمات الممهدات ly)‏ وما بعدها)» القوانين الفقهية uw)‏ 4) وما بعدهاء 
مواهب الجلیل (0/ )١717‏ وما بعدها. 


۹٦ 


الحقيقي هو الموكل 6 فلا يجوز أن يتولى القبض غير عاقده . 

قال العلامة الحطاب"' ‏ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في 
هذه المسألة «إنه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبياً وهو الصواب»" . 

وقال العلامة الدسوقي ‏ رحمه الله تعالى مرجحاً القول بأن لا 
فرق بين الأجنبي والشريك: «إنه لا فرق بين أن يوكل أجنبياً أو يوكل 
شريكه» وهذا هو الراجح»” أي هذا هو الراجح في بطلان عقد 
الصرف إذا قبضه غير الموكل . 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ١لا‏ أحب للرجل أن يصرف 
ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من SB pas‏ 

الراجح : 

والراجح من هذه الأقوال في هذه المسألة ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء أصحاب الرأي الأول» وذلك لقوة ما استدلوا 
به ولأن الأخذ بهذا الرأي هو الأخذ بالأحوط» وهو الذي يفضل الأخذ 
به في مسائل لها by‏ وأحكام خاصة كعقد الصرف» ولأن أي زلة 
(١)هو:‏ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عبد الله» ولد سئة AY)‏ 

وهو أحد فقهاء المالكية ومن كبار المحققين المتبحرين في علوم الفقه والأصول . 

من مصنفاته: تحرير الكلام في مسائل الالتزام» قرة العين بشرح الورقات لإمام 

الحرمين» مواهب الجليل لمختصر خليل . انظر شجرة النور الزكية )0 9 COVV‏ هدية 

.)۲٤۲ /۲( العارفين‎ 
(8A /٤( مواهب الجلیل‎ )۲( 


(۳) حاشية الدسوقي TUN)‏ 
(5) المدونة (6/ £00( 


من العاقدين قد توقعهما في الربا والعياذ بالله . 

والموكل في هذه المسألة قد أخذ وأعطى وساوم في الصرف» 
فأصبح العقد منوطأً به وهو الموكل هنا وكما يقول فقهاؤنا فإن التعبد 
بالعقد منوط بملازمة العاقد في مسألة الصرف . 

ثم إن في عدم الأخذ به والله أعلم ‏ مخالفة لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ «يداً بید» أو«إلا هاء وهاء» فلا يجوز أن يعقد شخص عقد 
الصرف ثم يفارق مجلس العقد ليقبض شخص oT‏ والله أعلم -. 

المسألة الثانية: تصرف الوكيل بالصرف مع نفسه أو شريكه 

أولاً: مصارفة نفسه: 

تناولت في مطلب سابق تصرفات الوكيل التي تكون فيها محاباة» 
وتطرقت إلى حكم تعاقد الوكيل مع نفسه» وحكم تعاقد الوكيل مع 


أقاربه" . 
وقد تناولت كل مسألة في ثلاث حالات هي : 
١‏ إذا نهى الموكل الوكيل عن التعاقد مع نفسه . 
"- إذا أذن له في التعاقد مع نفسه . 
7 إذا أطلق له الأمر دون أن OSL‏ له أو أن ينهاه. 


CVU /۲( شرح روض الطالب من أسنى المطالب‎ )١( 
. انظر (ص6؟١١) من هذا الكتاب‎ )( 


۲4۹۸ 


والفقهاء القائلون بعدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه Lay‏ وشراء » 

يقولون بنفس الحكم في هذه المسألة”" . 

جاء في حاشية رد المحتار على الدرالمختار : «ولا يعقد وكيل البيع 
والشراء والإجارة والصرف والسلم ونحوها. . . مع من ترد شهادته له 

ومع نفسه». 
وجاء في OLS‏ الأم للإمام الشافعي : «وإذا وكل الرجل الرجل بأن 

منه» OG ped‏ 
وجاء في شرح منتهى الإرادات : «(ومن عليه دين فوكل غريمه رب 

الحق في بيع سلعة للمدين وفي أخذ دينه من ثمنها أي السلعة» فباع 

الوكيل السلعة بغير جنس ما عليه أي الموكل» لم يصح أخذه. أي الوكيل۔ 

دينه من ثمن السلعة نصاًء لأنه لم يأذن في مصارفة نفسه ولأنه متهم" . 
وأحيل إلى الآراء والأدلة والمناقشة في مسألة تعاقد الوكيل مع نفسه 

في مود ۹ 

)1( وهم فقهاء الحنفية : المبسوط (۱۹/ COPY‏ البحر الرائق (۷/ 1717/6177)» تكملة رد 
المحتار (۷/ ١۳۳)ء‏ وأحد قولي الإمام مالك : بداية المجتهد (؟1/ 2070 ورأي 
فقهاء الشافعية : روضة الطالبين (5/ 5 ١)ء‏ المهذب »)٠١ /١(‏ وإحدى الروايتين 
عند الحنابلة : المغني (۷/ ۲۲۸)ء مطالب أولي النهى (1/ 474). 

(۲) الدر المختار (۲/ 18/4). 

.)۱/۳( SY) 


VY /7( وانظر مطالب أولي النهى‎ )٠ /۲( شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 
من هذا الكتاب.‎ (YY ye) انظر‎ (0) 


۲4۹ 


ثانياً: تصرف الوكيل بالصرف مع شريكه: 

فرق فقهاء الحنفية"' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بين الشريك في شركة 
المفاوضة ”"» وبين الشريك في شركة العنان . 

فقالوا بعدم جواز مصارفة الشريك في شركة المفاوضة» وبجوازها 
مع الشريك في شركة العنان ولكن بشرط إذا لم يكن من تجارتهما . 

وقال الإمام السرخسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر أن الوكيل لا 
يجوز أن يسلم إلى نفسه لأن الواحد لا يصلح أن يكون مباشراً للعقد من 
الجانبين لما فيه من تضاد الأحكام. . ثم قال «ولو أسلم إلى شريك له 
مفاوض لأنهما بعقد المفاوضة صارا كشخص واحد في عقود التجارة» 
فكل واحد منهما مطالب بما يجب على صاحبه فهو وما لو أسلم إلى 


(2) oe 
9 نفسه سواء)‎ 


«فإن أسلم إلى شريك له عنان جاز إذا لم يكن من تجارتهماء OY‏ 
كل واحد منهما من صاحبه كسائر الأجانب فيما ليس من تجارتهماء 
حتى تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما ليس من تجارتهما»” . 


.)۲۱۸/۱۲( طوسبملا)١(‎ 

)1( المفاوضة عند الحنفية هي : أن يفوض كل واحد منهما التصرف إلى صاحبه في 
جميع مال التجارة ويتساويان في المال والربح . المبسوط .)١67/١١(‏ 

)1( شركة العنان عند الحنفية : أن يجعل كل واحد من الشريكين التصرف في بعض المال 
لصاحبه دون البعض . انظر: المبسوط .)٠١١/١١(‏ 

.)۲۱۸/۱۲( المسبوط‎ )٤( 

)0( المرجع السابق . 


فهذه المسألة في المسرف تكون تخريجاً على مسألة السلم» ولم 
te]‏ فيما اطلعت عليه على أصل لهذه المسألة عند الفقهاء الآخرين . 

وفرق فقهاء الحنفية بين هذين التصرفين حتى لا يكون فيه أي نوع 
من المحاباة بين الوكيل وشريكه» ومن المعروف أن فقهاء الحنفية لا 
يجيزون للوكيل أن يعقد مع من ترد شهادته له عند الإطلاق» 


ويجيزونها عند الإذن فقطء وذلك حتى لا يحابي القريب قريبه " . 


a ٠. . 


المسألة الثالثة: تغبر Load‏ الصرف زيادة أو نقصان بعد فبض الوكبل 


من التصرفات التي قد تحدث للوكيل بالصرف» تغير القيمة بعد 
القبض» كتغير قيمة النقدين الذهب والفضة» أو تغير قيمة العملات 
الورقية» وانخفاض قيمتها الشرائية بالنسبة للسلع » أو للعملات 
الأخرى؛ التي يتم التداول بين العملة المذكورة وبينها» والتي أصبحت 
آفة من الآفات الاقتصادية في عصرنا الحاضرء وهذه العملات عرضة 
للتقلبات بشكل يومي تقريباً. 

فلو وكل الآمر وكيلاً في أن يصرف له ألف ريال سعودي 
بدولارات أمريكية» وهي ما تساوي He‏ بمائتين وستين دولار(7؟) 
لكل ألف ريال سعودي » فيحدث أن تنخفض قيمة الدولار بالنسبة 
للريال السعودي إلى ۲٠١‏ دولار لكل ألف ريال سعودي» فما حكم 
هذا التصرف في مثل هذه GUL‏ 

ولبيان الحكم» LY‏ لنا أن نفرق بين حالتين : 


)1( انظر (صض۲۳۹) من هذا الكتاب . 


الحالة الأولى : تغير القيمة أو كسادها بعد قبض الوكيل لهاء وقبل أن 
يسلمها إلى الآمر. 

الحالة الثانية : تغير قيمة الصرف أو كسادها قبل أن يقبضها الوكيل . 

وسأتناول ‏ إن شاء الله تعالى ‏ حكم هاتين ال حالتين: 
الحالة الأولى: تغير قيمة الصرف أو الكساد بعد قبض الوكيل : 

إذا ما تغيرت قيمة الصرف بعد قبض الوكيل لهاء فإن الصرف يلزم 
الآمر» ولايضمن الوكيل شيئاء وهذا باتفاق فقهاء الحنفية"» 
CP LSSUL‏ والشافعية 0 dbs‏ رحمهم الله تعالى -. 


واستدلوا Ob‏ عقد الوكالة ينتهي بمجرد قبض الوكيل للصرف » 
ويصبح الال في يده أمانة للموكل » فالوكيل في قبض الصرف عامل 
للموكل» وبالقبض ينتهي حكم العقد فيه" . 

فمن أسباب انتهاء عقد الوكالة » عزل الوكيل أو بلوغ الأمر نهايته» 
كما لو وكله بقبض الدين فقہضه» أو بالنكاح فزوجه» فعند ذلك تنتهي 
مهمة الوكيل» فما يحدث بعده من كساد أو تضخم أو تغير في قيمة 


الصرف لا يؤثر فيه ولا يضمنه” , 


AYA /0) البحر الرائق (۷/ /18)» حاشية ابن عابدین‎ CVV /VE) المبسوط‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية (ص77"5) . 

)1( تحفة المحتاج )0/ AVE)‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج )0/ VEN‏ مغني 
المحتاج YYT/Y)‏ 

)8( المبدع (4/ (PTO‏ شرح منتهى الإرادات (T/T)‏ مطالب أولي النهى EOE)‏ 

.)517/1١5( المبسوط‎ (0) 

() البحر الرائق (۷/ ۱۸۸) . 


قال الإمام السرخسي ‏ رحمه الله تعالى- : «وإن وكله أن يشتري له 
فلوساً '' بدرهم فاشتراها وقبضها فكسدت قبل أن يسلمها إلى الآمر 
فهي للآمرء لأنه بقبض الوكيل صار قابضاء فإن الوكيل في القبض 
عامل tty cll ca}‏ نك dial‏ ليد ad Sip ony LSI‏ 
الحالة الثانية: تغير قيمة الصرف أو كسادها قبل أن يقبضها الوكيل: 

إذا كسدت أو تغيرت قيمة الصرف قبل أن يقبضها الوكيل » وهي 
كما في المثال المتقدم إذا ما وكل الآمر وكيلاً في أن يصرف له لف ريال 
سعودي بدولارات أمريكية» وكان يظن الآمر أن ألف ريال سعودي 
تعادل أو تساوي )114( دولار فعندما قبض الوكيل الألف ريال من 
الآمرء وقبل أن يقوم بعملية الصرف انخفضت قيمة الدولار» حيث 
أصبح الألف )٠٠٠١(‏ ريال سعودي بماتتين )۲٠٠(‏ دولار. فما الحكم 
في مثل هذه ا حالة؟ ! 

ذكر فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى أن الوكيل لا يجبر على 
القبض» بل هو بالخيار إن شاء أخذهاء وإن شاء ردها" . 

فإذا أخذها فهي لازمة له دون الآمرء لأنه لم يجبره أحد على 
الأخذ ولم يحقق مقصود الآمر. 

* & & 





)1( الفلوس هي : قطعة من النحاس يتعامل بها الناس أو هي نوع من النقود المضروبة من 
غير الذهب والفضة قيمتها سدس درهم» انظر معجم الفقهاء (ص 079٠‏ . 

(۲) المبسوط (5١/؟207).‏ 

.)57/١5( المبسوط‎ bil )۳( 


المطلب الثاني 
تصرفات الوكيل التي تبطل عقد الصرف 
نظراً لما يتطلبه عقد الصرف من an‏ ارو فقد 
يخالف الوكيل هذه الشروط عن حسن نية » ويأتي ببعض التصرفات 
التي تفسد عقد الصرف من ناحية شرعية . 
وسأتناول الحديث عن هذا المطلب في مسألتين: - 
المسألة الأولى : إذا أمر الموكل الوكيل ببيع شيء من جنسه فباعه بأكثر منه. 
المسألة الغانية: إذا باع الوكيل شيئاً وتفرقاً قبل القبض . 
المسألة الأولى : إذا أمر الموكل الوكيل ببيع شيء من جنسه فباعه 
وذلك مثل أن يوكل الآمر رجلا ببيع تراب فضة فيبيعه بفضة» أو 
کمن وكله Ob‏ بيع له ذهباً مصوغاً فباعه بذهب أكثر منه» أو غير ذلك 
من الأمثلة التي يشترط فيها المساواة بالوزن“ 
وقد Gail‏ الفقهاء'" ‏ رحمهم الله تعالى. أن البيع باطل في مثل هذه 


.)11/١8( المبسوط‎ )١( 

(YOAcYOV /0) حاشية رد المحتار‎ CVO /٤( تبيين الحقائق‎ ۰)1۱ /۱٤( المبسوط‎ OY) 
بعدها)ء القوانين‎ Ley WE /۲( وما بعدها)ء الكافي‎ IP /1) الملقدمات الممهدات‎ 
الحاوي الكبير (0/ 8/اوما‎ »)١65 /8( الفقهية (ص65١) ومابعدهاء فتح العزيز‎ 
شرح روض الطالب من أسنى‎ ء)اهدعبامو؛٠‎ J) بعدها)ء نهاية المحتاج‎ 
ومطالب أولي النهى‎ CVV VV MG VVA/E) الطالب (۲/ 7 ؟وما بعدها)ء المبدع‎ 
. كشاف القناع (1/ 77 وما بعدها)‎ ۷ /( 
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الصورة» واستدلوا با ثبت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم عن عبادة 
ابن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذهب 
للقت Rails‏ بالف lly ١‏ بال patlly‏ اي وا ا 
والملح بالملح مثلاً مثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان یداً بيد»” . 

ووجه الدلالة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» تحفيقاً للمساواة بينهما لاتحاد الجنس» حتى 
وإن اختلف في الجودة والصياغة» ولا فرق في ذلك بين ما يتعين 
بالتعيين كالمصوغ " والتبر ”* أو بين ما لا يتعين كالمضروب أو يتعين 
أحدهما دون الآخر»“ . 

فالمساواة بين الذهب والفضة في الوزن شرط في صحة عقد 
الصرف» فإذا حالف الوكيل وباع بأكثر منه أو أقل فقد خالف وبطل البيع . 
المسألة الغانية : إذا باع الوكيل شيئاً وتفرقا قبل القبض: 

وذلك مثل أن يوكل الآمر رجلا ببيع حلي له من ذهب » فباعه 
بدراهم ثم تفرق الوكيل قبل قبض الثمن” . 
(۱) سبق تخريجه انظر (ص١59).‏ 
)١(‏ المصوغ : الحلي المصوغة أي المسبوكة والمصنوعة على مثال مستقيم . المعجم الوسيط 

.(O¥A/\) 
CAN /Y) التبر: فتات الفضة والذهب قبل أن يصاغا . المعجم الوسيط‎ )"( 


. )١78 /٤( تبيين الحقائق‎ )( 
UY /٠٤( المبسوط‎ (0) 


وهذه الصورة أيضاً: اتفق الفقهاء" ‏ رحمهم الله تعالى على 
بطلان البيع فيهاء oY‏ اشتراط التقابض في المجلس شرط لصحة العقد. 

واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت السابق» وقالوا في وجه 
الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «يداً بييد؛ وهذا يدل على أن صحة 
العقد منوط de SC‏ العاقد لمجلس العقد» والتفييد بذلك يعم المالكين 

(Y), 

, LS 

وأما ما يترتب على هذا البطلان » فإن الوكيل لا يضمن شيئاء OV‏ 
الضمان Le]‏ يلزمه إذا كان بالخلاف لا بالفساه ". 

فيضمن الوكيل بمخالفته في التصرف لأمر الموكل» ولا يضمن 
بفساد البيع › وهذا عند فقهاء الحنفية -رحمهم الله تعالى- ولم أعثر 
فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء الآخرين ما يدل على ضمان الوكيل 
أو عدم ضمانه فى هذه اة 


امو١۳‎ /۲( المقدمات الممهدات‎ CVO /٤( تبيين الحقائق‎ CVV /V 8) المبسوط‎ )١( 
41١ MY) بعدها) الكافي (؟/7774)؛ الحاوي الكبير )0/ ”لاوما بعدها) نهاية المحتاج‎ 
.)179/7/ ENVY AY) مطالب أولي النهى‎ OF 1/1) وما بعدها) كشاف القناع‎ 

(۲) حاشية رد المحتار (6/ /50؟) . 

.)5؟05317/1١4( المبسوط‎ CY) 


المطلب الثالث 
مخالفة الوكيل الموكل في الصرف والآثار ا مترتبة عليها 

بالإضافة إلى ما سبق في المطلب السابق من تصرفات الوكيل التي 
تؤدي إلى إبطال عقد pal‏ يكن إضافة بعض صور مخالفة الوكيل 
الموكل في الصرف . 

الصورة الأولى : إذا أمر الموكل وكيله أن يصرف له ريالات سعودية 
بجنيهات مصرية؛ وهما بالرياض الوكيل والموكل ولم يسم له مكاناً معيناً. 

فسافر الوكيل إلى مكة وصرف الريالات هناك» فما حكم هذه الصورة ؟ 

يرى فقهاء الحنفية'' ‏ رحمهم الله تعالى أن تصرف الوكيل في هذه 
JULI‏ جائز ولا ضمان cade‏ لأن الأمر مطلق ولأن المقصود سعر العملة 
بالمملكة لا خارجهاء وسعر الصرف واحد في سائر مدن ASLAM‏ 

الصورة الثانية : إذا أمر الموكل وكيله أن يبيع له ساعة من الذهب» 
فباع الوكيل بالنسيئة» فالبيع فاسد لأنه اشترط أجلاً في العقد» وهذا 
يبطل عقد الصرف» ولا ضمان على الوكيل» لأنه لم يخالف فالبيع قد 
يكون بالنقد وقد يكون بالنسيئة» وإنما يضمن GILL‏ لا بالفساد". 


* #6 & 


.)54/١4( طوسبملا)١(‎ 
CW /V ED (؟) المرجع السابق‎ 


المسبحث الثاني 
تصرفات الوكيل في السلم 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : تصرفات ال وكيل في قبض السلم. 

المطلب الثاني : تصرفات الوكيل التي تؤدي إلى إبطال السلم . 

المطلب الثالث : مخالفة الوكيل الموكل في عقد السلم والآثار 
المترتبة عليها. 





المبحث الثانى 
تصرفات الوكيل في السلم 


السَلم لغة: السلف» Sleds‏ الشيء» ay‏ وأسلف gat‏ واحد". 


واصطلاحاً هو. بيع أجل بعاجل"» والمقصود بالأجل المسلم فيهء 
والعاجل رأس JW‏ 
أو هو: ابيع شيئ موصوف في الذمة ببدل يجب تعجيله» 
حكمه ودليل مشروعيته: السلم الجائز بالكتاب والسنة والإجماع» 
أما الكتاب فقوله تعالى : يا أيها Qual‏ آمنوا إذا تدايسم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه4”', وأما السنة فما أخرجه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال : «قدم رسول الله صلي الله عليه وسلمالمدينة 
وهم يسلفون في الثمر العام والعاملين» أو قال عامين أو CBWE‏ فقال من 
أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن ep gles‏ 
وقد أجمع الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على جواز السلم” . 
(۱) لسان العرب (۱۲/ ۳۹۵). 
(۲) البحر الرائق (7/ »)٠٠١١‏ حاشية رد المحتار .)۲٠۹/۰(‏ 
)1( مغني المحتاج (۲/ COV‏ شرح روض الطالب من أسنى المطالب (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة : آية ۲۸۲ . 
(5) أخرجه البخاري في : كتاب السلم» باب السلم في كيل معلوم ‏ - حديث رقم 
pal ) (‏ : البخاري مع الفتح (5/ (O08‏ 
)1( المبسوط (۱۲/ ۲ ١ T۹‏ بدائع الصنائع (/1/ PEON‏ الشرح pl‏ 


(۳/ 0۲(« فتح العزيز (V/\ ١(‏ مغني المحتاج c(۹ IY)‏ نهاية الحتاج 
(/۲۳). المبدع «(POV /٤(‏ مطالب أولي النهى (۳/ (ELV‏ 


ال 


Y\\ 


حكم التوكيل في السلم : اتفق الفقهاء”' رحمهم الله تعالى ‏ على 
جواز التوكيل في السلم» OY‏ هذا العقد يجوز مباشرته بنفسه فجاز 
توكيل غيره به كالبيع» ولحاجة الناس إلى التوكيل في مثل هذه العقود» 
وقد تعامل الناس في التوكيل بالسلم من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - إلى يومنا هذا . 


36 





. مراجع الفقهاء السابقة‎ )١( 
.)۲۰۲/۱۲( المبسوط‎ CY) 


1۲ 


المطلب الأول 
تصرفات الوكيل في قبض السلسم 
المسألة الأولى: حبس العين وهلاكها في يد الوكيل 

إذا أمر الموكل وكيله بالشراء» ob‏ يسلم له في طعام أو في متاع أو 
في غير ذلك من مجالات السلم المتعددة؛ وأمره أن يؤدي رأس المال من 
عنده» فأسلم الوكيل من ماله الخاص للمسلم إليه (البائع)؛ ولا قبض 
المسلم فيه حبس العين عن الموكل حتى يستوفي الثمن فيه» وأدى هذا 
الحبس إلى هلاك العين في يد الوكيل . 

ولبيان هذه المسألة بشيء من التفصيل» يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ 
أن حكمها يندرج تحت ثلاث صورء هي : 

الصورة الأولى : أن الوكيل قد أسلم للمسلم إليه من ماله الخاص» 
أي أصبح الوكيل مقرضاًء والموكل Le pte‏ ولكن بدون قبضء OV‏ 
الموكل لم يقبض شيئأ من الوكيل» وإنما أمره أن يسلم له ويؤدي رأس 
Il‏ من عنده» ثم يرجع به عليه . 

الصورة الثانية: وهي حبس العين» فإذا ما قبض الوكيل المسلم فيه» 
وأراد حبس العين عن الموكل حتى يستوفي الثمن. فما حكم هذا الحبس ؟ 

الصورة الغالغة: هلاك العين أو المسلم فيه في يد الوكيل بعد حبسه» 
فمن يضمن المسلم فيه في هذه ا حالة ؟ 


1۳ 


فهذه ثلاث صور ينبغي بيانها حتى يمكن التوصل لحكم هذه المسألة . 
الصورة الأولى : أن الوكيل قد أسلم للمسلم إليه من ماله الخاص : 
إذا أمر الموكل الوكيل بأداء رأس المال من عنده ثم يرجع عليه بعد 
ذلك؛» أي ليكون الوكيل مقرضاً والموكل مقترضاً» ولكن بدون قبض» 
فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في حكم هذه الصورة على رأيين: 
الرأي الأول: يجوز للوكيل أن يسلم من ماله ثم يرجع به على 
الموكل وهو رأي فقهاء LSM AD‏ ووجه عند فقهاء 
الشافعية”” . 
الرأي الغاني: لا يجوز للوكيل أن يسلم من ماله ثم يرجع به على 
الموكل وهو الأصح عند فقهاء الشافعية"» ورأي فقهاء ALLA‏ 
الأدالة: 
أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول من وجهين : 
١-إذا‏ اعتبرنا أن الوكيل مقرض» والموكل مقترض» فإن القرض 
يملكه المقترض بمجرد عقد القرض ويصبح مالاً من أمواله حتى وإن لم 


.)۲۳١ /۲( مجمع الأنهر‎ CY /٤( وتبيين الحقائق‎ CVV /۱۲( المبسوط‎ )١( 

(؟) الخرشي )0/ ۲۳۲)ء حاشية الدسوقي (1/ 5 CV‏ مع الشرح الكبير» وهذا بناء 
على أن القرض We‏ عندهم بالتصرف لا بالقبض . 

(۳) روضة الطالبين AYYV/£)‏ 

CYAN /۲( روضة الطالبين (775/4)» شرح روض الطالب من أسنى المطالب‎ )٤( 

)0( المغني )1/ CEP‏ المبدع )61/8( 0 مطالب أولي النهى (1/ CLE‏ الإنصاف 
(VY /0)‏ وهذا oly‏ على أن القرض يلك عند LH‏ بالقبض لا بالتصرف. 
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يقبض ذلك القرض بيده وإنما يكفي تصرفه فيه» وذلك كأي عقد من 
عقود التبرعات كالهبة والصدقة والعارية» فهذه العقود تملك مجرد 
العقد وتصبح مالا من أموال العاقد وإن لم يقبض Lad‏ مباشر" . 

1 الوكيل هو المطالب بتسليم رأس المال» وكذلك له حق قبض 
المسلم فيه لأنه هو العاقد حقيقة» ولا فرق بين أن يدفع الوكيل رأس الال 
من عنده بطلب من الآمر ثم يرجع عليه أو أن يدفع رأس المال من مال 
الموكل» لأن يد الموكل في القبض كيد الوكيل» والوكيل سفير ومعبر عنه 
al oe‏ الرستول: فإذا عقد العقد خرج من الوسط وصار في الحكم كأن 
الموكل عقده بنفسه”" . 

ويمكن مناقشة هذا الدليل : بأن يد الموكل ليست كيد الوكيل في 
القبض لاحتمال أن الوكيل قد قبض المسلم فيه لحق نفسه؛ فلا بد من 
قبض القرض حتى لا يؤدي ذلك إلى بيع الدين بالدين . 

WU‏ أدلة الرأي الثاني : استدلوا با معقول: 

 ضرقتسملا الإقراض لا يتم إلا بالإقباض» ولم يوجد من‎ Ob -١ 
قبض » ورأس مال السلم كدينه لا يصح الاستبدال عنه والموكل‎  لكوملا‎ 
في هذه الحالة يصير مشترياً للدين بالدين فلا يجوز ذلك» كما لا يجوز‎ 
Poth sales 





AYE /7( حاشية الدسوقي‎ (YY /0) الخرشي‎ )١( 
COM /1١7( المبسوط‎ OY) 
CYAN /۲( شرح ررض الطالب من أسنى المطالب‎ OTTO) روضة الطالبين‎ )1( 


Y\o 


' والقرض عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه 
كالهبة؛ فلا يجوز للموكل التصرف بالقرض إلا بقبضه من الوكيل” . 

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا يمكن اعتبار العلافة بين الموكل 
والوكيل كالعلاقة بين المقرض والمقترض حتى يشترط فيه الإقباض» 
لأن الملك يثبت للموكل على وجه الخلافة عن الوكيل كالعبد يقبل الهبة 
والصدقة ويصطاد فيقع الملك فيه لمولاه على وجه PAID‏ وإذا كان 
الك يشت للموكل كان له أن يتصرف بالقرض وإن لم يقبضه OY‏ الملك 
يثبت له . 

الراجح : 

والراجح - والله تعالى أعلم-هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الأولء لأن يد الموكل كيد الوكيل في القبض» ولا يعد هذا من باب بيع 
الدين بالدين» لأن الموكل لا دين له على الوكيل Shel‏ وأداء رأس الال 
من عند الوكيل إذا أمره الموكل بذلك على أن يرجع عليه كأداء رأس المال 
من الموكل ؛ OY‏ الملك يثبت للموكل . 
الصورة الثانية : ملكية الوكيل حبس العين لاستيفاء الشمن : 

إذا ما wal‏ الوكيل رأس مال السلم من عنده وأراد حبس العين أو 
المسلم فيه لاستيفاء الثمن من الموكل» فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى-في ملكية الوكيل حبس العين لاستيفاء الثمن من الموكل 


ie ا‎ a eee 
AYES /۳( مطالب أولي النهى‎ ,)5١7/5( المبدع‎ OY) 
(YE VY) المبسوط‎ (1) 


۳1٦1 


على رأيين : 

الرأي الأول : يجوز للوكيل حبس العين التي وكل في شرائها إذا 
أدى رأس المال من عنده لاستيفاء الثمن من الموكل . وهو رأي فقهاء 
الحنفية''' ‏ رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الثاني : لا يجوز للوكيل حبس العين التي وكل في شرائها إذا 
أدى رأس المال من عنده لاستيفاء الثمن من الموكل . وهو رأي فقهاء 
الشافعية"» وزفر””- رحمهم الله تعالى-. 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا من المعقول بوجهين: 

١‏ بأن الوكيل له حبس العين لاستيفاء الثمن من الموكل لأنه عاقد 
وجب له حكم البيع ضماناً للمبيع كالبائع مع المشتري» فالعلاقة بين 
الموكل والوكيل في هذه الحالة كالعلاقة بين البائع والمشتري لوجود 
المبادلة الحكمية بينهماء ولأن توكيله إياه مع علمه Ob‏ الحقوق ترجع إليه 
ودفع الوكيل الثمن من ماله تصريح منه بدفع الثمن له عند قبض العين» 
فيرجع عليه الوكيل ويحبس عنه حتى يدفع إليه» وينزل منزلة المشتري » 


CVV /8) تبيين الحقائق‎ VEN /۷( بدائع الصنائع‎ »)5١5 /١5( المبسوط‎ )١( 
CONT /0) مجمع الأنهر (۲/ ١١۲)ء حاشية رد المحتار‎ 

(۲) روضة الطالبين )€/ AVVO‏ 

)1( المبسوط 2)5١ 5 /VY)‏ بدائع الصنائع IV)‏ م *")» تببين الحقائق AYU /E)‏ 


14¥ 


ولاق ل مولن dof‏ حكن : 


١-عدم‏ حبس المسلم فيه أو العين قد يوهم أنه متبرع بدفع الثمن 
فيحبس عنه العين» فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له الرجوع بالشمن 
على NS sl‏ 

ثانياً: أدلة الرأي الثاني : استدلوا بالكتاب وا معقول : 

١‏ أما الكتاب فاستدلوا بقول الحق تبارك وتعالى Os‏ الله يأمركم 
أن iyo‏ الأمانات إلى اهلها . 

وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأداء الأمانة إلى 
أهلها عند طلبهاء والوكيل أمين كالوصي والمودع والشريك» وليس 
للأمين حبس الأمانة بعد طلب أهلها كالوديعة“ . 

والعين هناء أو المسلم فيه» أمانة بيد الوكيل للموكل» بدليل أنها لو 
هلكت فإنها تهلك على الموكل حتى لا يسقط الثمن عنه» فوجب أداء 
العين للموكل وعدم جواز حبسها لاستيفاء Ocal‏ 

1١‏ استدلوا من المعقول : بأن يد الوكيل كيد الموكل لأنه نائب عنه في 
قبض العين» ويكون قبضه كقبض الموكل» والموكل صار قابضاً بيده 
)١(‏ بدائع الصنائع (۷/ 2055826 تبيين الحقائق YUN /٤(‏ 
(۲) حاشية رد المحتار (015/0). 
)1( سورة النساء : آية MOAD‏ 


)£( بدائع الصنائع AY EAS /V)‏ 
)0( تبيين الحقائق CTV /٤(‏ مجمع الأنهر (؟/ .)۲۳١‏ 


۳1۸ 


فحق الحبس يسقط عند قبض الوكيل للعين» ثم إن المبيع كما قلنا أمانة 
في يده وليس للأمين حبس الأمانة بدين له على صاحبها" . 
ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

١‏ بأن الموكل ملك المبيع بعقد باشره الوكيل ببدل استوجب عليه؛ 
وهذا معنى البيع» فيحبسه عنه كما لو باعه إياه حقيقة» وقد ذكرنا أن 
بينهما مبادلة حكمية» ولهذا يرده الموكل على الوكيل بعيب» ويجري 
بينهما التحالف عند الاختلاف في الثمن» وهذا لا شك من خصائص 
البيع فكذا الأمر هنا" . 

"لا نسلم أن قبض الوكيل كقبض الموكل» OY‏ القبض يجوز أن 
يكون لأحد أمرين : 

الأول : يجوز أن يكون GE‏ نفسه. 

الثاني : يتمم مقصود الموكل . 

وتبين با حبس أن القبض كان لحق الوكيل وبعدم الحسبس لحق 
الموكل» والأمر موهوم أو موقوف قبل ذلك فلا يحكم عليه بشيء. 

هذا OY‏ القبض لا يكن التحرز عنه» إذ لا بد للوكيل أن يقبض 
العين أو المسلم فيه سواء كان لحقه أو لحق JS shh‏ ولا يقدر الوكيل على 
القبض على وجه لا يصير الموكل به Lali‏ «وما لا يكن التحرز عنه 


AYU 177٠5 /٤( تبيين الحقائق‎ )١( 
VN /E) تبيين الحقائق‎ »)5١627١ 5 /١7( المبسوط‎ )۲( 
. المراجع السابقة‎ )"( 


۳1۹ 


يكون عفواً فلا يسقط به حقه من غير رضاه إذ في سقوطه ضرر 
ade‏ 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم ما ذهب إليه فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ لأن في حبس العين ضماناً GL‏ الوكيل» وهو ليس بمتبرع بدفع 
الثمن من ماله بل هو كأي عاقد آخر يطلب الثمن من المشتري وهو 
الموكل هناء فيحبس العين عنه حتى يسلم له الثمن» وإن كان الوكيل 
بهذا الحبس لا يخرج عن كونه أميناً كأحد الأمناء في مثل هذه العقود» 
لأنه بالحجبس يتوصل لضمان حقه. 
الصورة الثالنة : الهلاك بعد الحبس وكيفية الضمان: 

إذا هلك المسلّم فيه أو العين بعد حبس الوكيل لهاء فقد اتفق فقهاء 
Pad‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أن الوكيل يضمن العين إذا طلبها منه 
الموكل فحبسها حتى هلكت Le] yp ٠»‏ اختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : الوكيل يضمن العين بعد حبسها إذا هلكت» ويكون 
الضمان كضمان الرهن» وهذا الرأي لأبي يوسف_ رحمه الله SL‏ 


YAN / 8) GGL تبيين‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط )¥\/ (Yo‏ بدائع الصنائع ٥ IV)‏ )) تبيين الحقائق 
»)۲١/(‏ البحر الرائق »)١197/1(‏ ولم tel‏ فيما اطلعت عليه على رأي 
في هذه المسألة عند فقهاء المذاهب الأخرى . 

() المراجع السابقة . 


1۰ 


الرأي الفاني: الوكيل يضمن العين بعد حبسها إذا هلكت» 
ويكون الضمان كضمان البيع» وبهذا الرأي قال أبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن رحمهما الله تعالى-” . 

الرأي الثالث : الوكيل يضمن العين بعد حبسها إذا هلكت» ويكون 
الضمان كضمان الغخصب» وهذا الرأي لزفر رحمه الله تعالى" . 

وبموجب هذه الآراء» لو فرضنا أن ثمن العين خمسة عشر وقيمتها 
عشرة فعلى رأي أبي يوسف _ رحمه الله تعالى يهلك بالأقل من قيمته 
ومن الدين والأقل هنا عشرة» فلا يضمن الوكيل إلا عشرة فقط . 

وعلى رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ‏ رحمهما الله تعالى 
يضمن الوكيل ضمان البيع وهو هنا الثمن خمسة عشر. 

وعند زفر يضمن بالقيمة وهي خمسة عشرء ولكن يطلب الخمسة 
من الموكل " . 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 

استدل بأن العين المحبوسة في يد الوكيل هي مقابل دين له على 
الوكل» ويجوز للوكيل حبس العين لاستيفاء دينه من الموكل» فإذا هلكت 


. المراجع السابقة‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )1( 
COVT/0) حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ (1) 


۳۲١ 


فإنها تضمن بالأقل من قيمتها ومن الدين» وهذا حكم الرهن. 

ثانياً: أدلة الرأي الثاني : 

استدل بأن بين الموكل والوكيل مبادلة حكمية فتنزل منزلة المبادلة 
الحقيقية وهي البيع» وهذه العين محبوسة بدين هو ثمن» فكانت 
مضمونة ضمان البيع كالمبيع في يد البائع ' . 

ولانسلم أن العقد لا ينفسخ بين الوكيل والموكل» بل ينفسخ بينهما 
وإن لم ينفسخ في حق البائع» وكذا لو رضي الوكيل بالعيب ولم يرض 
به الموكل ينفسخ العقد بينهما وإن لم ينفسخ في حق البائع» ولا شك أن 
هذه الأمور كلها من أحكام البيع » فيضمن الوكيل ضمان البيع ". 

: أدلة الرأي الغالث‎ : WE 

استدل الإمام زفر بأن هذه العين أمانة في يد الوكيل ولا يجوز 
للوكيل وهو كأحد الأمناء ‏ أن يحبس مال موكله عند طلبه» فإذا 
حبسها صار غاصباً ضامناً ضمان الغصب بقدره من المثل أو القيمة بالغاً 


ebb 


. )٠١١/۷( البحر الرائق‎ »)۲۹۲ /٤( تبيين الحقائق‎ (PENG /۷( بدائع الصنائع‎ CV) 
CVV /٤( تبيين الحقائق‎ CCEA /۷( بدائع الصنائع‎ 26 IVY) المبسوط‎ (Y) 
CVV /8) تبيين الحقائق‎ (1) 

(4) المراجع السابقة . 
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الراجح: 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم-الرأي الأول» أي أن الوكيل يضمن 
ضمان الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين» لأن العين فى هذه الحالة 
Bg IS‏ يد اتن eyo J gins o> ea‏ على MSE 6 yah fh‏ 
الوكيل يحبس العين حتى يستوفي الثمن من الموكل . 

المسألة الثانية: توكيل الوكيل غيره في قبض السلم 


السلم نوع من أنواع البيع» يصلح في عصرنا الحاضر لتمويل 
عمليات زراعية وصناعية» ومشاريع تجاربة واقتصادية تخدم قطاعاً 
op eS‏ قطاعات المجتمع””. 

والسلم يجوز في أنواع كشيرة من السلع التي تضبط بالصفات 
ويصح السلم فيها كالأشياء المكيلة من حبوب وأدهان وألبان» أو 
الأشياء الموزونة من ذهب وفضة وحديد ونحاس» أو في الأشياء 


)1( مجالات تطبيق السلم في عصرنا الحاضر كثيرة منها : 

١‏ يكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي ولا سيما 
تمويل المراحل السابقة لإنتاج السلع والمنتعجات الرائجة وتصديرهاء وذلك بشرائها 
سلما وإعادة تصديرها بأسعار مجزية . 

1 يصلح عقد السلم كذلك لتمويل عمليات زراعية مختلفة» حيث يتعامل 
المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من 
محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشترودا ويسلموها إذا اخفقوافي 
التسليم من محاصيلهم» فيقدم لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي . 

۳ يكن تطبيق عقد السلم في مويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين 
والصناعيين . انظر مجلة الببحوث الفقهية المعاصرة. العدد السادس والعشرون ‏ ص(۲۱۹) . 


Y۳ 


المذروعة كالثياب أو المعدودة كالحيوانات. 

وقد يكون المسلم فيه بأعداد وكميات كبيرة تحتاج إلى أكثر من 
شخص أو أكثر من وكيل لقبضها وتحصيلهاء والتأكد من سلامتها . 

والوكيل الواحد قد يعجز عن القيام بكل هذه التصرفات بمفرده 
فيحتاج إلى من يعينه في قبضها وتحصيلهاء فيلجأ إلى توكيل غيره فيما 
يعجز عن القيام به إذن الموكل أو بغير إذنه . 

فهل يلك الوكيل توكيل غيره؟ أو لا يلك ذلك JS MOY‏ قد 
ارتضى رأيه واطمأن إلى تصرفه لا إلى تصرف غيره ؟ 

ولبيان هذا الحكم أتناول في هذه المسألة إن شاء الله تعالى آراء 
الفقهاء في توكيل الوكيل غيره» ثم بيان حكم توكيل الوكيل غيره في 
قبض السلم . 

والنظر في هذه المسألة يتطلب معرفة حال الموكل مع الوكيل» فهو 
إما أن يأذن له في التوكيل» وإما أن ينهاه عن توكيل غيره» وإما أن يطلق 
له الأمر. ١‏ 

فيكون الحديث عن هذه المسألة في ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : إذا نهاه عن التوكيل . 

الحالة الثانية : إذا أذن له في التوكيل . 

ULL‏ الثالثة : إذا أطلق له الأمر دون أن يأذن له أوينهاه عن توكيل 


رونا 


الحالة الأولى : إذا نهاه عن التوكيل: 

في هذه الحالة : إذا نهى الموكل الوكيل عن التوكيل فقد اتفق الفقهاء 
رحمهم الله تعالى على عدم ملكية الوكيل للتوكيل» واستدلوا بأن ما 
نهاه عنه غير داخل في إذنه» فلم يجز له أن يوكل» كما لو لم يوكله 
Bas‏ 
الحالة الغانية : إذا أذن له في الت وكيل : 

إذا أذن له في التوكيل : اتفق الفقهاء''' ‏ رحمهم الله تعالى MIS.‏ 
في هذه الحالة على ملكية الوكيل للتوكيل إذا أذن له الموكل . 

واستدلوا بأن الموكل قد أذن له في هذا التصرف» فكان للوكيل 
التوكيل بناء على هذا الإذن» ولأن IS gh‏ قد رضى بتصرفه فى هذه 
الحالة”” . 
الحالة الثالئة : إذا أطلق له الأمر دون أن يأذن له أو أن ينهاه عن توكيل غيره: 

إذا أطلق الأمر للوكيل (دون أن يأمره أو ينهاه عن التوكيل) . 


في هذه الحالة» وحتى تتضح لنا الصورة لابد أن نفرق بين أمرين مهمين : 


(VES /۲( البحر الرائق (۷/ ۱۷۵)» تبيين الحقائق (11/7/5)» ومجمع الأنهر‎ )١( 
2)018/5( الخرشى (78/5)» الحاوي الكبير‎ c(1 fo) مواهب الجليل‎ 
المبدع‎ CY A/V) مغني المحتاج (۲۲۹/۲)» المغني‎ (MA /0) نهاية المحتاج‎ 
.)٤١ /۳( مطالب أولي النهى‎ c(t /٤( 

() المراجع السابقة . 

)1( المغني (۲۰۸/۷)» مغني المحتاج (517/15). 


YYo 


الأول : أن يكون العمل الذي وكل فيه Le‏ لا يمكنه الإتيان به كاملا 
لكثرته وانتشاره أو لعجزه عن القيام به» أو ما يترفع عنه . 

الغانى : أن يكون العمل الذي وکل فيه ما OSM aXe‏ به ولا يترفع ae‏ 

ونتناول حكم هذين الأمرين بالتفصيل إن شاء الله تعالى-. 

الأمر الأول: أن يكون العمل الذي وكل فيه ما لا يمكنه الإتيان به 
لكثرته وانتشارهء ولا يمكنه التفرد بعمله كأن يحتاج هذا الأمر إلى نقل 
حمولة أو بناء أو كان الوكيل لا يحسن عمله ولا يعرف صنعته كرجل 

أو كان من الأعمال الدنية والتي يترفع الوكيل عن مثلها ولم تجر بها 
العادة في go‏ أشراف الناس» كأن يوكل في غسل ثوب ولم تجر عادته 

ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ملكية 
الوكيل للتوكيل على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: يجوز للوكيل التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو 
كان ما یتو لاه بنفسه لكنه يعجز عنه» لكثرته أو كان لا يحسن عمله . 

وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية"» والشافعية”"» والخحنابلة ‏ . 
)١(‏ مواهب الجليل »)3١١/5(‏ الخرشي VATA)‏ 
)1( المهذب ,)7"01١7/1١(‏ روضة الطالبين »)۳١۳ /٤(‏ الحاوي الكبير (218/5) نهاية 

المحتاج )0/ ۳۹) مغني المحتاج CVV T/T)‏ شرح روض الطالب من أسنى المطالب 


(7/5؟). 
(۴) المغني (۷/ 027١8‏ » المبدع (4/ ١١۳)ء‏ مطالب أولي النهى (۳/ CEEV‏ 


امون 


الرأي الشاني: لا يجوز للوكيل التوكيل إلا بإذن أو قول الموكل له 
اعمل برأيك . 

وهورأي فقهاء الحنفية"' ‏ رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الغالث: يجوز توكيل الوكيل فيما زاد على ما يتمكن من 

وهو وجه عند فقهاء الشافعية'" ووجه عند فقهاء الحنابلة”" ‏ رحمهم الله 
تعالى -. 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا من المعقول بوجهين : 

الوكيل عن مثله بأن توكيل الموكل له فى هذه الحالة وهو لا يحسن هذا 
العمل » أو يترفع عنه» إذن في توكيل من يحسنهاء لأن الموكل علم من 
حال وكيله ail‏ يعجز عن العمل الذي وکل به فتوكيله له إذن بالتوكيل 
وإن لم يصرح به» والإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة وهو جواز 


)١(‏ بدائع الصنائع (۷/ 10 (FE‏ البحر الرائق (۷/ »)۱۷١‏ تبيين االحقاتق (1/5/5؟)» 


مجمع الأنهر (۲/ .)11٠‏ 
(۲) روضة الطالبين 2)7١17/5(‏ مغني المحتاج AYYV/Y)‏ 
gall )۳(‏ (۲۰۸/۷)» المبدع (4/ (PAN‏ 


YY 


التوكيل في مثل هذه UL‏ 

1 واستدلوا بجواز توكيل الوكيل عند عجزه عن العمل الذي وكل 
فيه لكثرته أو لانتشاره بأن الوكالة في هذه الحالة اقتضت جواز التوكيل 
اعتباراً بالعرف» ولا يتصور من الوكيل أن يقوم JS‏ التصرفات التي 
تحتاج إلى حمولة ونقل وبناء وغيره بمفرده» فجاز التوكيل عند كثرة 
العمل وانتشاره كما لو أذن JS gl‏ في التوكيل بلفظه " . 

ويمكن مداقشة هذا الدليل : بأن الموكل لم يأذن في التوكيل BY‏ 
رضي برأي الوكيل ولم يرض برأي غيره» لأن الناس تتفاوت في 
الآراء» وليس في العرف أن الموكل إذا رضي بفعل الوكيل أن يرضى 
بفعل غیره". 

ثانيا: أدلة الرأي الغاني : استدلوا من المعقول بوجهين : 

١-الوكيل‏ يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل» فلا يلك من 
التصرف إلا بقدر ما يفيده أمر موكله» ولا يثبت العموم بالتوكيل إلا 
بقول الموكل له اعمل برأيك أو با يدل عليه“ . 

-الموكل فوض التصرف للوكيل دون التوكيل به لأنه رضي 


)١(‏ الحاوي الكبير (018/5)» مغني المحتاج (؟775/1): المغني »)۲١۸/۷(‏ الملبدع 
YUN / 8)‏ 

AY EATY) المغنى‎ »)٥۱۸/١( الحاوي الكبير‎ (PON /۱( ()المهذب‎ 

١ . )۳۲ /۱۹( المبسوط‎ )9( 

(4) بدائع الصنائع (۷/ 0 (PEN‏ البحر الرائق (۷/ ۰)۱۷ تبيين الحقائق )۲۷١ /٤(‏ . 


YYA 


واطمأن إلى رأيه» والناس تتفاوت في الآراء» إلا أن يأذن له صراحة 
بتوكيل غيره» لوجود الرضاء أو يفوض له الأمر لإطلاق التفويض 
لا 

ونوقش هذا الدليل : بأن عدم وجودالإذن الصريح من قبل SSM‏ 
لا ينع الوكيل من التوكيل فيما لا يتولى alte‏ بنفسه أوكان العمل يترفع 
are‏ مثله» لأن الوكالة اقتتضت جواز التوكيل في مثل هذه الحالة والإذن 
ينصرف إلى ما جرت به عادة الناس وهو جواز التوكيل عند كثرة العمل 
أو كان من الأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس” . 

: أدلة الرأي الغالث‎ We 


استدلوا بأن الوكيل يوكل فيما زاد على ما يتمكن من فعله» OY‏ 
التوكيل إنما جاز للحاجة عند كثرة العمل فيختص با دعت إليه الحاجة» 
هذا بخلاف وجود OSM‏ الصريح فإنه مطلق يشمل ماعجز عنه وما 
يترفع الوكيل عن مثله . 

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن معرفة الموكل المسبقة بكون الوكيل 
لا يحسن العمل الذي وكل فيه أو يعجز عن القيام به هو إذن مطلق 
وصريح له باستنابة غيره» لأن مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف 
وإلى حاجات الناس» ولا يتصور من الوكيل أن يقوم بكل هذه الأعمال 


. )351/5( المبدع‎ CY) 
APTN /£) المغني (۲۰۸/۷)ء المبدع‎ )۳( 


۳۲۹ 


الكثيرة والتي تتطلب جهد أكثر من وكيل واحد في آن واحد» ثم إن 
الحاجة قد اقتضت التوكيل في مثل هذه الحالات . 

والحقيقة أن هذا الرأي أضيق نظرة في جواز التوكيل من الرأي 
الأول لأنه يقصر التوكيل على مازاد على ما يتمكن من عمله بنفسه. 
ولم يأخذ بعين الاعتبار إذا كان الوكيل لا يحسن العمل أو ينتشر العمل 
في أكثر من بلد أو كان من الأعمال الدنيئة في حق أشراف الئاس . 

الراجسح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم -هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة 
ما استدلوا OY cay‏ الحاجة تقتضي جواز التوكيل في مثل هذه الحالات 
مل ما إذا كان الحم يترفع Ll‏ غن aes‏ كان pal‏ الموكل الوكيل بيع 
دابة في السوق وهو يترفع مثل هذه الأعمال» أو كان التوكيل يتطلب 
السفر إلى أكثر من بلد ويحتاج إلى قبض الموكل فيه وتسليمه في مواقع متعددة . 

ثم إن الوكالة شرعت لحاجة الناس ومراعاة لمصالحهم» ودفعاً 
للحرج والمشقة عنهم» وفي توكيل الوكيل غيره عند عجزه عن الإتيان 
JS‏ الموكل فيه كاملاً أو كان مايترفع عنه تحقيقاً لهذه الحاجة التي 
شرعت الوكالة من أجلها. 

وهذا يدل على سمو الشريعة الإسلامية» ومرونة أحكام المعاملات 
الإسلامية في مراعاة حاجات الناس ومصاحهم . 

وفي هذه المسألة توكيل الوكيل غيره في قبض السلم إذا كان 


YY. 


قبض السلم ينتشر في أكثر من بلد ويحتاج إلى سفر ومشقة أو كان 
بكميات كبيرة كالحبوب والألبان والمحاصيل الزراعية» ولا يمكن لوكيل 
واحد أن يقوم بكل هذه الأعمال» أوكان مما يترفع الوكيل عن مثله» 
فيجوز له توكبل غيره في قبض المسلم فيه بناء على رأي جمهور الفقهاء 
رحمهم الله تعالى ‏ ولكن بشرط أن يوكل أميئاً ثقة» لأنه حريص على 
مراعاة مصالح موكله ونظر الأفضل والأحظ له ولاحظ لموكله إلا 
بتعيين الأمين» وهذا ما شرطه فقهاؤنا"۔ رحمهم الله تعالى va‏ 
الأمر الشاني : أن يكون العمل الذي وکل فيه ما يمكنه الإتيان به ولا 
إذا كان العمل الذي وکل فيه ما يکنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه» 
فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في ملكية الوكيل للتوكيل على رأيين: 
الرأي الأول : لا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولا 
يترفع عنه إلا بإذن الموكل . 
وهو رأي جمهور الفقهاء من PASI PLEA‏ والشافعية“» 
وإحدى الروايتين عند PULA‏ رحمهم الله تعالى. 
)١(‏ روضة الطالبین (TYE /٤(‏ ال حاوي الكبير (214/5)) مطالب أولي النهى (418/1). 
OY‏ المبسوط (۳۱/۱۹)ء بدائع الصنائع (۷/ 207470 تبيين الحقائق )8/ PVT‏ 
(؟) مواهب الجليل »)1١07/0(‏ الخرشي (5/ 0/8 . 
(1) المهذب )09/1( روضة الطالبين PVT /E)‏ الحاوي الكبير (019/57) مغني 


المحتاج (1/ 517). 
)٥(‏ المخني (/ا/ 20٠١9‏ المبدع )£/ (Us‏ الروايتين والوجهين (۱/ VAY‏ 


i 


الرأي الغاني: يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه» أو 
لا يترفع عنه» وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة ٠"‏ ورأي ابن أبي 
PUL‏ -رحمهم الله تعالى-. 
الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول من وجهين : 

١‏ بأن الموكل قد أذن للوكيل في التصرف بنفسه» ولم يأذن له في 
توكيل غيره» ثم إن العمل الذي وكل فيه يمكنه النهوض به وهذا 
استئمان من الموكل في العمل الذي وكل فيه» فيمنع من توكيل غيره مثل 
من استأجر رجلا ليخيط له قميصاً أو ليحج cae‏ فإنه لا يجوز للأجير 
أن يستأجر غيره» لان الإذن حصل في حقه دون غيره» وكما أن المودع 
لا يجوز له أن يودع المال عند غيره» فكذلك الأمر هناء لأنه استئمان 
فيما يمكنه النهوض فيه" . 

۲ توكيل الوكيل غيره فيه مخالفة صريحة لأمر موكله» والتصرف 
على خلاف ما رضي ca‏ لأن الموكل قد رضي برأيه فيما يحتاج فيه إلى 
الرأي» والناس يتفاوتون في الآراء فلا يكون رضاه برأيه رضاً برأي غيره”" . 


)١(‏ المراجع السابقة. 

.)7١ 9 /1/( المبسوط (931/19)» المغني‎ OY) 

(؟) المبسوط )14/ (VY‏ نهاية المحتاج )0/ (PA‏ مغني المحتاج (؟/777)» المغني 
97/0 الروايتين والوجهين (١//ا79).‏ 

APY /۱۹( (4)المبسوط‎ 


۲ 


ونوقش هذا الدليل: بأن الوكيل كما ان له ان يتصرف بنفسه في 
وكيل غير MISS‏ ملك [Sy‏ غيزةانيابة عن امو كل holt‏ فا إذا 
طرأ طاريء على الوكيل كالمرض أو La‏ 

ثانيا : أدلة الرأي الثاني : استدلوا بالمعقول من وجهين : 

١‏ المقصود من تصرف الوكيل بالعمل الذي وكل فيه حصول 
مقصود الموكل في الموكل فيه» ولا فرق في هذا بين أن يتولاه بنفسه أو 
أن يوكل فيه غيره» I pad‏ مقصود الموكل في الحالين . 

۲ أن الموكل قد أقام الوكيل مقام نفسه» فيجوز له أن يفوض 
التوكيل لغيره كما يجوز لنفسه » لأنه يملكه نيابة عن AU‏ 

ونوقش هذا الدليل: بأننا نسلم لكم Ob‏ المقصود من تصرف الوكيل 
حصول العمل الذي وكل فيه» إلا أن الموكل قد ارتضى أمانة الوكيل 
وخصه في هذا العمل كالأجير لم يكن له أن يستأجر غيره؛ OY‏ قصد 
المستأجر حصول العمل من قبل الأجير بعينه لا من غيره" . 

وكذلك القول في إقامة الموكل الوكيل مقام نفسه» فإن هذا في فعل 
ما وکل فيه لا في غيره؛ ولذا فلا يملك الوكيل الهبة أو الإبراء من مال 





.)۲۰۹/۷( ينغملا)١(‎ 

(؟)الميسوط AVY /V4)‏ الحاوي الكبير (5/ 619)» المغني )۲٠۹/۷(‏ . 
(۳) المبسوط )149/ (VY‏ الحاوي الكبير (5/ COVA‏ المغني )۲٠۹/۷(‏ . 
)8( الحاوي الكبير (oYs LV)‏ 


۳۳ 


( 


موكله لأنه لا يملكهء فكذلك في توكيل غيره لم يأذن له فيه" 1 

أن الموكل وإن كان قد أقام الوكيل مقام نفسه إلا أن هذا في حدود 
ما يتضمنه الإذن» من غير أن يتجاوز ذلك في توكيل غيره» لأن الموكل 
قد رضي برأيه واطمأن له والناس متفاوتون في الآراء» فلا يكون رضاه 
برأيه فيما يحتاج إلى الرأي رضاً برأي غيره» فكان في توكيله لخيره 
مخالفاً لا أمر به» ومتصرفاً على خلاف ما رضي به الموكل" . 

الراجح: 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة 
ما استدلوا به» ولأن الموكل قد ارتضى فعل الوكيل واطمأن لأمانته» 
وهو قادر على فعل ما وکل فيه بنفسه» فلا وجه لتوكيل غيره فيه؛ 
وتصرفه فيما وکل فيه لبس كتصرف غيره فيه . 

ثم إن العرف ومقتضى عقد الوكالة ينافي توكيل غيره فيما يتولى 
مثله بنفسه . 

وفيما يتعلق بتوكيل الوكيل غيره في قبض السلم» فإن كان الوكيل 
يطيق العمل الذي وكل فيه ويستطيع قبض السلم» وحمله» ولا يعجز 
عنه ولا يترفع عن مثله» ويتأتي منه كل ذلك» فلا يجوز له أن يوكل 
غيره cad‏ لأن قبضه منوط cy‏ والموكل قد رضي بقبضه لا بقبض غيره 
إلا أن يأذن له بذلك . ٠‏ 

. کان يعجز عن قبض المسلم فيه» فيجوز له توكيل غيره فيه‎ Oy 


() المرجع السابق (5/ .)017١‏ 
(۲) المبسوط (۱۹/ AVY‏ 


rye 


المطلب الثانى 


تصرفات الوكيل التي تؤدي إلى إبطال عقد السلم 


ينبغي على الموكل أن يوكل وكيلاً ملماً بأحكام وشروط السلم حتى 
لا تؤدي تصرفاته أي الوكيل ‏ إلى فساد أو إبطال عقد السلم من ناحية 
شرعية . 

فإذا أمر رب السلم أو المسلم» الوكيل بأن يسلم له في سلعة من 
السلع» فخالف الوكيل في شروط السلم» كأن يشترط على المسلم إليه 
(البائع) أن لا يسلم له رأس المال في مجلس العقد» بل يدفع له رأس 
المال عند التسليم فما الحكم في هذه ا حالة؟ 

يرى فقهاء الحنفية"' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن الوكيل بالسلم إذا 
أدخل في العقد شرطاً أفسده» لم يضمنه» لأنه لم يخالف موكله» Lely‏ 
يضمن بالخلاف لا بالفسادء ولأنه لو ضمن الوكيل لتحرز الناس عن 
قبول الوكالات . 


.)۲۱٣۰۲۱٠ /۱۲( طوسبملا)١(‎ 


o 


المطلب الثالث 


مخالفة الوكيل الموكل في السلم والآثارالمترتبة عليها 


مخالفة الوكيل للموكل في السلم تظهر في عدة صورء وسأذكر 
إن شاء الله تعالى ‏ هذه الصور ثم أبين آراء الفقهاء في كل واحدة منها . 

الصورة | لأولى : المخالفة في الجنس أو في المسمى» كأن يأمره أن 
يسلم له في طعام فأسلم في ثوب أو بساط شعرء أو أمره أن يسلم في 
تمر فأسلم في شعير"" . 

الصورة الغانية: المخالفة في الصفة التي يختلف بها الثمن» OLS‏ 
يأمره أن يسلم في ثوب هروي فأسلم في ثوب تركي » أو أمره أن يسلم 
في نحاس وحدد له طوله وعرضه ولونه فخالف في هذه الصفات" . 

وقد اتفق الفقهاء" على أن مخالفة الوكيل فى هاتين الصورتين 
مخالفة صريحة لأمر موكله» رفسا bales anit wield‏ درا 
الآمر» ولآن الوكيل قد ألزم الموكل Lead‏ لم يلتزمه ولا رضي بلزومه» 
ولا يرجع الموكل في هذه الحالة على البائع أو المسلم إليه بشيء» وإغا 
يرجع على الوكيل ". 


. 0794 /7( مواهب الجليل )0/ ۲۰۳). الخرشي‎ )١( 

(1) المبسوط (۱۲/ ۲۱۷)» مطالب أولي النهى (۳/ /401) . 

(9) المبسوط (۱۲/ ۲۱۷)» مواهب الجليل ».)7١7 /٥(‏ الخرشى (5/ 4/!)» حاشية 
الدسوقي ERT)‏ 170( روضة الطالبين (4/ 4,877 57): مطالب أولي 
النهى (۳/ /401) . 

(5) المبسوط (۲۱۷/۱۲). 


rr 


الفصل الثالث 


تصرفات الوكيل في الدين 


المبحث الأول: تصرفات الوكيل في قبض الدين. 
المبحث الشاني : مخالفة الوكيل الموكل في الدين والآثار 
المترتبة عليها . 





المبحث الأول 


تصرفات الوكيل في قب الدين 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم تصرف الوكيل إذا أبرأ الغرم . 
المطلب الثاني: أخذ الوكيل هدية المدين. 

المطلب الثالث: توكيل الوكيل غيره في قبض الدين. 





المطلب الأول 


حكم تصرف الوكيل إذا أبرأ الغريم 


الوكيل بقبض الدين إذا أمره الموكل بقبض دينه ولم يأذن له في إبراء 
الغريم من الحق الذي عليه؛ فتصرف الوكيل تصرفاً مخالفاً لما أمره به 
موكله» بأن أبرأ الغريم من الدين وأسقط حق موكله فقد اتفق الفقهاء”) 
رحمهم الله تعالى على أنه لا بيلك إبراء الغريم من دين الموكل بدون 
إذنه . 

واستدلوا على ذلك بأن الوكيل قد ندب لاسيتفاء الحق لا لإسقاطه 
«وكل من ندب لاستيفاء الحق لم يكن له إسقاط الحق OU pe QS‏ 

وكذلك إبراء الغريم من الدين فيه ضرر على الآمرء لأنه يؤدي إلى 
إسقاط حقه» والوكيل بتصرفه هذا أشبه من تصرف في ملك الغير 
بدون )433 


)١(‏ المبسوط »)7/١/19(‏ البحر الرائق »)١517//1/(‏ الذخيرة (8/8)» الملهذب 
)1/ 101(« الحاوي الكبير (5/ 015)» مطالب أولي النهى (۳/ (ERE‏ 

(۲) الحاوي الكبير (5/ .)0١5‏ 

.)۷١ /۱۹( الميسوط‎ (1) 


Ye \ 


المطلب الثانى 
أخذ الو كيل هدية المدين 


إذا كان الدين بدلاً عن القرض : تناول الفقهاء في باب القرض عند 
حديثهم عن اشتراط الزيادة للمقرض في صورة من صور الزيادة على 
القرض» وهي هدية المقترض للمقرضء واعتبروا هذه الهدية من باب 
اكل قرض جر منفعة فهو UL,‏ لأنها وإن كانت هدية صورة إلا أنها 
حيلة يسلكها بعض المقرضين للتحايل على الرباء ولذا فق د أجمع 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على تحريم هدية المقترض للمقرض -كما 
سيأتيإذا كانت مشروطة في العقد» وذلك حتى لا يتخذها par‏ 
المقرضين ذريعة إلى الربا. 

والوكيل في الدين إذا أخذ هدية المقترض -إذا كان وكيلاً للمقرض- 
فهذه الهدية إما أن تكون للمقرض» وإما أن تكون له . 

ولبيان حكم أخذ الوكيل هدية المدين لابد أن نتناول هاتين 
المسألتين : 

المسألة الأولى : إذا كانت الهدية للمقرض . 

المسألة الثانية : إذا كانت الهدية للوكيل . 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي )0/ (YO E94‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي 
)£/ 141( وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل )0/ (YY‏ 


4۲ 


المسألة الأولى : إذا كانت الهدبة للمقرض 


إذا bel‏ المقترض الوكيل هدية» وقال هذه الهدية لموكلك» فلا 
شكء أن العلاقة بين الموكل والمقترض هي العلاقة بين المقرض 
والمقترض . 

وقد اتفق الفقهاء'" على أن الهدية إذا كانت مشروطة فى العقد 
فيحرم أخذها. بالنسبة للدافع والآخذ.» قال ابن قدامة : «وکل قرض 
شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» قال ابن المنذر: أجمعوا على 
أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن 
أخذ الزيادة على ذلك PW‏ 

واستدلوا بأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه الزيادة 
أخرجه عن موضوعه» ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة”. 

أما إذا كانت الهدية غير مشروطة في العقد» ودفعها المقترض 
للمقرض بلا مواطأة وبلا شرط بينهماء فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ في حكم أخذها على خمسة آراء : 





)1( الفتاوى الهندية (۳/ CV‏ رد المحتار على الدر المختار »)١75/64(‏ حاشية 
الطحطاوي )¥/ »)٠٠١‏ جواهر الإكليل (۲/ ١۷)ء‏ الخرشي (0/ CFV‏ مواهب 
الجليل (20147/4)» نهاية المحتاج »)۲١١ /٤(‏ مغني المحتاج »)١۱۹/۲(‏ المغني 
1/0(« المبدع .)1١9/4(‏ 

CEPT/Y) المغني‎ )۲( 

(9) المبدع )£/ 14( كشاف القناع (۳/ ANY‏ 


er 


الرأي الأول : يفرق بين ما إذا كانت الهدية بعد الوفاء» أو قبل الوفاء 
من الدين. 

فإن كان بعد الوفاء فأهدى المقترض للمقرض بغير شرط ولا 
مواطأة جاز على الأصح . 

وإن كان قبل الوفاء فلا يجوزء إلا إن تكون العادة جارية بينهما قبل 
القرض» فإن لم تكن dole‏ حرم إلا أن ينوي احتسابه من دينه أو مكافأته 
وهذا الرأي هو الأصح عند فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى PL‏ 

الرأي الغاني: يجوز أخذ الهدية غير المشروطة من المقترض إلى 
القرض . ccf)‏ يجوز مطلقاً سواء كان قبل الوفاء أو بعد الوفاءء جرت 
بينهما عادة أولا) . 

وهو رأي فقهاء الشافعية "» وإحدى الروايتين عند الحنابلة"» 
chy‏ الإمام ابن حزم" رحمهم الله تعالى-. 


الرأي الغالث : يجوز أن يقبل المقرض هدية المقترض » ولا بأس 


)١(‏ المغني (5/ ٤۳۷‏ ۳۸۰٤)ء‏ المبدع )٠ ء٠۲٠۹ /٤(‏ كشاف القناع )¥/ ۳۱۸۰۳۱۷)ء 
مطالب أولي النهى (۳/ 557)» الإنصاف )0/ .)٠۳١١٠۳١١‏ ولفقهاء الحنابلة أكثر 
من رواية في حكم أذ هدية المققترض» فهناك روايتان الأولى هي الجواز على 
الأصح إذا أهدى له بعد الوفاء. والثانية المنع . وإن أهدى قبل الوفاء لم يجز على 
الأصحء والثانية الجواز ما لم يشرطه . انظر مراجع فقهاء ALLL‏ السابقة . 

)1( نهاية المحتاج )£/ CYT‏ مغني المحتاج (۲/ CVA‏ حاشية الجمل (۳/ CVV‏ 

() المبدع (6/ ١٠۲)ء‏ الإنصاف )0/ ONY‏ 

.)۱١١۷( مسألة‎ (Ao /A) المحلى‎ (8) 


it 


بهاء ولكن الأفضل أن يتورع عن Dyed‏ الهدية» إذا علم أنها لأجل 
القرض» Oly‏ كانت لصداقة أو قرابة بينهماأ و OF‏ المستقرض معروف 
بالجود والسخاء فلا يتورع» وإن أشكل الأمر تورع . 

وهو رأي فقهاء الحنفية gory.‏ الله تعالى. 

الرأي الرابع : لا يجوز LAT‏ الهدية إن لم يتقدم مثلها بينهما على 
القرض فإن تقدم ذلك فلا تحرم» أو لم يحدث بينهما بعد القرض سبب 
للإهداء -كالمصاهرة أو slp tl‏ فإن حدث وكان الإهداء لذلك السبب 
لا للدين فلا تحرم . 

وهو رأي فقهاء المالكية”' ‏ رحمهم الله تعالى. 

الرأي الخامس: لا يجوز LET‏ الهدية» حتى وإن كانت غير مشروطة 
أو بلا مواطأة بين المقرض والمقترض 

وهي إحدى الروايتين عند ALLA‏ ومروي عن ابن عباس وابن 
عمرء وأبي بن OLAS‏ وابن سيرين» وقتادة" والنخعي”". 
(1) الفتاوى الهندية CYP)‏ حاشية الطحطاوي OOTP)‏ 
(؟) جواهر الإكليل (۲/ CVAEVO‏ الخرشي )0/ CFs‏ الشرح الكبير للدردير» 

وحاشية الدسوقي عليه (۳/ 5 17) . 
CEPA /1) gall)‏ المبدع )£/ AY‏ 
(4) هو : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري» 


صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» سيد القراء» وكان من أصحاب العقبة 


الثانية؛ وشهد بدراً» والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي رضي الله 
عنه  (aY*) dw‏ انظر الإصابة WN)‏ سير أعلام CE) el‏ 

)0( هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري» أحد الفقهاء التابعين» ومن 
كبار العلماءفي التفسير والحديث» وكان يضرب به امثل في قوة الحفظ . ولد سنة 
(1ه)ء توفي رحمه الله تعالى -سنة CAVA)‏ انظر سير أعلام النبلاء )4/1( 

(5) المغني (478/5).» المحلى AVIA)‏ 


مدان 


الأدلة: 
أولاً: أدلة الرأي الأول : 

أ استدلوا على جواز أخذ الهدية بعد الوفاء Le‏ أخرجه الإمام مسلم 
عن أبي رافع ؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل 
بكراً فردٌ خيراً منه» وقال: خيركم أحسنكم Malad‏ 

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد خيراً مما أخذ بلا 
شرط ولا مواطأة بعد الوفاء . 


وهذه الزيادة لم fad‏ عوضاً عن القرض» ولا وسيلة إليه» ولا إلى 
استيفاء دينه أشبه ما لم يكن قرضاً '" . 

ب واستدلوا على عدم الجواز إلا أن تكون العادة جارية بينهما أو 
يحتسبها من دينه » ما روى ابن ماجه في سننه عن انس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى إليه أو 
حمله على الدابة» فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»”" . 


واستدلوا كذلك بما أخرجه البخاري عن فل Pa Oe‏ 


(1) أخرجه الإمام مسلمكتاب المساقاة. باب من استسلف شيئاً فقبض خيراً منه» انظر 
صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1()150/ 1714). 

)1( المغني(4778/7)» المبدع (4/ ۰۲۰۹ ۲۱۰)» كشاف القناع (۳/ ۳۱۸۰۳۱۷) . 

)1( أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الصدقات۔ باب القرض ‏ حديث رقم CAN /۲( )۲٤۳۲(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» باب كل قرض جر منفعة فهو ربا (0/ NOs‏ وضعقه 
الشيخ الألباني . انظر ضعيف سنن ابن ماجه ‏ رقم (0174)(ص ۱۸۸). 

)٤(‏ هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي . روى عن أبيه» وأنس 
ابن Ale‏ وأبي وائلء وهو صدوق ثقة . انظر تهذيب التهذيب /٤(‏ ۸). 

yer 


أبيه قال: أتبت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام" ‏ رضي الله عله 
فقال: «ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمرأ وتدخل في بيت؟ ثم قال : إنك 
في أرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل Gm‏ فأهدى إليك حمل 
تبن أو حمل شعير أو حمل قت" فإنه ربا '. 

فنهى هذا الصحابي رضي الله عنه-عن قبول الهدية مخافة أن 
تكون زيادة على القرض» وسماها رباً. 

وعن زر بن حبيش" قال: قلت لأبي بن كعب : «إني أريد أن أسير 
أرض الجهاد بالعراق . فقال: إنك تأتي Lat‏ فاش فيها الرباء فإن 
أقرضت رجلا قرضاء فأتاك بفرضك ومعه هدية فاقبض قرضك› 
واردد عليه Mayda‏ 


فدل هذا الأثر أن قبول الهدية قبل الوفاء تعد من باب الزيادة على 


)1( هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» حليف الأنصار؛ صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن خواص أصحابه» كان اسمه الحصين» فسماه النبي 
صلى الله عليه وسلم عبد الله توفي رحمه الله تعالى سنة (۴٤ه).‏ انظر سير 
أعلام النبلاء (5/ (V0‏ الإصابة .)١14/5(‏ 

(؟) القت: نباتات عشبية يابسة . انظر المعجم الوسيط CVV E/T)‏ 

ax ol )۳(‏ البخاري ‏ كتاب مناقب الأنصار. باب مناقب عبد الله بن سلام ‏ حديث رقم 
.)۳۸١۶(‏ انظر البخاري مع الفتح (۷/ .)٠١١‏ 

(ED‏ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي يكنى أبا مريم » أدرك الجاهلية ولم ير 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهو من كبار التابعين. توفي رحمه الله تعالى -سنة 
(۸۳ه)» وله VY)‏ سنة. انظر أسد الغابة (۲/ 26770 تذكرة الحفاظ (1/ COV‏ 
حلية الأولياء VAY /٤(‏ 

)0( سان البيهمقي_كتاب البيوع باب كل قرض جر منفعة )0/ (TEN‏ مصئف 
عبد الرزاق_كتاب البيوع ‏ باب الرجل يهدي لمن استسلفه» برقم (1417/8()14791). 


4Y 


القرض وهي ربا. 

: أدلة الرأي الثاني‎ : Lat 

١‏ استدلوا بعموم الأحاديث الواردة في قبول النبي صلى الله عليه 
وسلم للهدية ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية 
وقال عليه الصلاة والسلام «ولو أهدي إلي ذراع MAE‏ 

وهذا عموم ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم غرياً من غيره 
في قبول الهدية" فلا وجه لتحريها إذا كانت قبل الوفاء أو بعد الوفاء 
طالما أنها لم تكن مشروطة في العقد وإنها هدية من عموم الهدايا التي 
يتلقاها المرء لا فرق في ذلك بين غريم وغيره. 

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن عموم هذه الأحاديث في قبول الهدية 
لايدل على قبول هدية الغريم قبل الوفاء من الدين» وقد جاءت 
الأحاديث والآثارالتي تنهى عن قبول هدية الغريم مخافة الوقوع في الربا. 

وأجيب : بأن هذه الأحاديث بعضها محمول على اشتراط الهدية 
في العقد» وبعضها شرط فيها الأجل”" . 

SVL‏ الوارد عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قد يكون ذلك 
oY cal‏ الفقهاء على أنه يكون ربا إذا شرطه» وإن كان الورع ترك 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب الهبة._باب القليل من الهبة حديث رقم )٠٠۹۸(‏ . انظر 

البخاري مع الفتح (0/ 199). 


(AVA) المحلی‎ (Y) 
(VA /۲( مغني المحتاج‎ )۳( 


۳۸ 


قبول الهدية”" . 

؟استدلوا أيضاً أن قبول الهدية إذا كانت غير مشروطة فى عقد 
القرض مستحب للدافع وغير مكروه للآخذ با أخرجه مسلم عن أبي 
ob ail,‏ النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيراً من 
وقال : خيركم أحسنكم قضاء»". 

: أدلة الرأي الغالث‎ : Wu 

لم Lai tel‏ اطلعت عليه من كتب الحنفية على دليل لهم في 
أفضلية تورع المقرض عن قبول الهدية» ولكن يبدو أنهم يعللون رأيهم 
هذا بأن التورع عن قبول الهدية أفضل حتى لا يؤدي القرض إلى جر 
منفعة أو يكون فيه شبهة منفعة . 

أما إذا كان المقترض معروفاً بالجود والسخاء أو القرابة وصداقة 
بينهماء فلا يتورع المقرض عن قبول الهدية لانتفاء شبهة المنفعة عنهاء 
لأن هذه Sale‏ المقترض في الإهداء وسواء كان أخذ الهدية بعد الوفاء أو 
قبل الوفاء . 

أما إذا أشكل عليه أن الهدية من أجل الدين أو القرابة بينهما 


VY) الباري‎ ee) 

aoe el)‏ ل aba‏ وقد اختلف في اسمه 
فقيل إبراهيم وقيل هرمز» وقيل أسلم ‏ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ا 0 وزوجه مولاته 
سلمى . توفى رضى الله عنه سنة (١٤ه)‏ انظر أسد الغابة /١(‏ 01). 

ABE), sags سيق‎ 


۳۹ 


ع ع )0( 

افيتورع عنه حتى يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين»” 1 

: أدلة الرأي الرابع‎ : Luly 

استدلوا من المعقول: ob‏ الهدية إذا لم يتقدم مثلها بين المقرض 
والمقترض» ولم يكن هناك سبب للإهداء كالزواج أو المصاهرة» فإن 
المقترض يتهم بدفع الهدية للمقرض مقابل القرض» فيحرم أخذها 
بالنسبة للدافع والآخذء لأنها من باب كل قرض جر نفعاً فهو رباء 
والتهمة متحققة في المقترض إذا لم يكن هناك سبب PAID‏ 

خامسأً: أدلة الرأي الخامس : 

استدلوا ob‏ المقرض يأخذ مثل قرضه» ولا يأخذ فضلاً BY cade‏ 
إذا أخذ فضلاً كان قرضاً جر منفعة» أو هو سلف جر منفعة» ويحرم 
أخذ الزيادة على القرض سواء أكانت الزيادة مشروطة أو غير مشروطة» 
وسواء جاءت في صورة هدية أو مال » وقد روي النهي عن كل قرض 
جر منفعة عن كبار الصحابة» كابن عباس » وابن عمر» وأبي بن كعب 
وعبدالله بن سلام- رضي الله عنهم ‏ ". 

ونوقش هذا الدليل : بأنه لاحجة لأحد مع قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد جاء عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان يقبل 


.)7١7 /۳( الفتاوى الهندية‎ )١( 
AYE /۳( الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )( 
.)۸1/۸( المحلى‎ (VV 6/8) المبدع‎ CEPA /V) المغني‎ (1) 


Yo. 


الهدية ويأكلها "'» ولو كانت هدية الغريم وضيافته حراماً أو مكروهاً لا 
أغفل الله تعالى بيان ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم :وما كان ربك Glad‏ فإذا لم ينه تعالى عن ذلك فهو حلال 
محض إلا ما كان عن شرط بينهما ” . 

وأما أقوال الصحابة فإنها متعارضة مع بعض» فقد جاء عن بعض 
الصحابة ما ينقض هذا القول» فعن ابن سيرين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم فأهدى إليه أبي بن كعب من 
ثمرة أرضهء فردها عليه» ولم يقبلهاء فأتاه أبي' » فقال: لقد علم أهل 
المدينة أني من أطيبهم ثمرة» وأنه لا حاجة لناء فبم منعت هديتناء ثم 
أهدى إليه بعد ذلك فقبل” . 

وأما القول بأنه سلف جر منفعة فقد أغلظ ابن حزم رحمه الله 
تعالى ‏ في الرد قائلاً: «وأما قولهم أنه سلف جر منفعة فكان ماذا؟ أين 
وجدوا النهي عن سلف جر منفعة؟ فليعلموا الآن أنه ليس في العالم 
سلف إلا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله» فيكون 
مضموناً تلف أو لم يتلف» مع شكر المستقرض cob‏ وانتفاع المستقرض 


)1( سبق تخريجه (ص 718). 

. ٠٦٤( سورة مريم : آية‎ (Y) 

AVA) المحلى‎ )( 

(4) سنن البيهقي ‏ كتاب البيوع باب كل قرض جر منفعة )0/ (VEN‏ وقال هذا منقطع 
مصنف عبد Gj J‏ كتاب البيوع باب الرجل يهدي لمن أسلفه برقم )١4741/(‏ 
VEY fA)‏ 


Yo) 


مال غيره مدة» فعلى قولهم كل سلف فهو حرام؛ وفي هذا ما فيه» SP‏ 

الراجسح : 

والراجح-والله تعالى أعلم هو ماذهب إليه أصحاب الرأي الأول 
القائلون بجواز قبول الهدية بعد الوفاء وبعدم جوازها قبل الوفاء. 
وذلك لقوة ما استدلوا ca‏ ولأن في الأخذ بهذا الرأي جمعاً بين الأدلة . 

فقبل الوفاء لا يجوز أخذ الهدية إذا لم تكن العادة جارية بينهما 
حتى لا يكون من باب كل قرض جر نفعاً فهو chy‏ وإذا كان بعد الوفاء 
ولم يكن بشرط ولا مواطأة جاز أخذها كأي هدية أخرى ويكون من 
باب خيركم أحسنكم قضاء» وهذه الهدية لا تعد زيادة على القرض ولا 
وسيلة إليه» فلا بأس بأخذها. 

المسألة الثانية:إذا كانت الهدية للوكيل 

لم أعثر -فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ 
على رأي لهم في هذه المسألة» ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ 
أن المقترض إذا صرح بأن هذه الهدية للموكل فلا يجوز للوكيل أخذها 
قبل الوفاء من الدين» ويجوز بعدهاإذا لم تكن الهدية بشرط» ولا 
مواطأة» وقد جرت العادة بينهما لأن العلاقة۔ كما قلت-بين الموكل 
والمقترض كالعلاقة بين المقرض والمقترض . 

Lal‏ إذا لم يصرح المقترض بذلك» فالأولى والأحوط -والله تعالى 


VY eV) مسألة‎ (AV /A) المحلى‎ )١( 


Yoy 


bel‏ ترك أخذها من باب سد الذرائع » OY‏ فيها شبهة أن تكون الهدية 
JS gall‏ مقابل القرض . 

وإذا صرح الموكل بأن الهدية للوكيل coum y‏ فالذي يظهر لى ‏ والله 
تغالى ob pel‏ إذا لم يكن gy‏ مواطاة oj shy‏ عاذة الإهداء قبل 
القرضء فلا بأس بأخذها ally‏ تعالى أعلم ‏ لأنها لا تعد من باب كل 
قرض جر نفعاً فهو chy‏ والوكيل لا يقبض AS gh‏ بل يقبض لنفسه . 

وإن كان المقترض قد أعطى هذه الهدية للوكيل مقابل ما قام به من 
شفاعة عند الموكل (المقرض) حتى يحصل المقترض على القرض فالذي 
يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه المسألة يمكن أن تخرج على مسألة 
من شفع شفاعة لآخر فأهدى له هدية. 

جاء في مطالب أولي النهى : «ويجب على من شفع شفاعة لآخرء 
فأهدى له هدية أن يردها ade‏ 

واستدلوا بحديث : «من شفع لأخيه شفاعة» فأهدى له هدية» فقد 
أتى باباً عظيماً من أبواب ULM‏ 

قال ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى في القاعدة الخمسين بعد المائة: 
ومنها الهدية لمن يشفع له عند السلطان ونحوه» فلا يجوز. ذكره 
(1) مطالب أرلي النهى (6/ ۰)۳۸ الحاري الكبير WAVY)‏ 
(۲) رواه أبو داود كتاب البيوع باب الهدية لقضاء الحاجة برقم CEN)‏ 


8٠١ /(‏ )» مسند الإمام أحمد )0/ CYT‏ المعجم الكبير للطبراني (۸/ 84؟)؛ 
وحسنه الشيخ GUY‏ في صحيح سنن أبي داود رقم (7":70) (51757/59). 


ror 


القاضي» وأومأ إليه أحمدء لأنها كالأجرة» والشفاعة من المصالح 
العامة» فلا يجوز أخذ الأجرة عليها" . 

فالوكيل في هذه المسألة يشبه الشفيع» فلا يجوز له أخذ الهدية أو 
الأجر على هذا العمل . 

حتى وإن قلنا بجواز أخذ الأجرة على الوكالة» فإنها تلزم الموكل 


)١(‏ القواعد لابن رجب (ص۳۲۲). 


Yo? 


ا مطلب الثالث 
توكيل الوكيل غيره في قبض الدين 


غيره» وذكرت ثلاث حالات: وهي ما إذا نهى الموكل الوكيل عن 
التوكيل» وإذا أذن ca‏ وإذا أطلق له الأمر. 

وفي توكيل الوكيل غيره بقبض الدين يفرق الفقهاء”"' ‏ رحمهم الله 
تعالى بين ما إذا كانت الوكالة خاصة » وبين ما إذا كانت الوكالة عامة . 

فإذا كانت الوكالة خاصة فالخلاف على ما مر سابقاً من أن يأذن له 
بالتوكيل أو أن يطلق له الأمر . 

وأما إذا كانت عامة Ob‏ قال له وقت التوكيل بالقبض اصنع ما شئت 
أو ما صنعت من شيء فهو جائز لي أو نحو ذلك» فقد اختلف الفقهاء 
في ملكية الوكيل للتوكيل إذا قال له ذلك أو هل يعد هذا إذناً بالتوكيل أو 
TY‏ على Souls‏ 

الرأي الأول : يجوز للوكيل توكيل غيره بقبض الدين إذا فوض له 
الأمر: أو قال: اصنع ماشئت . 


وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية"» PLS,‏ وأحد 


. )۳۸۸ /۳( الخرشي (7/ ۷۸)ء حاشية الدسوقي‎ (PE OA/Y) بدائع الصنائع‎ )١( 
.(TEOA/V) (؟) بدائع الصنائع‎ 
. (AA) حاشية الدسوقي‎ «(VA /1) الخرشي‎ (۳ 


Yoo 


الوجهين عند الشافعية”'» ورأي فقهاء ALLL‏ رحمهم الله تعالى vn‏ 


الرأي الثاني : لا يجوز للوكيل توكيل غيره بقبض الدين» ولا يلك 
ذلك إلا إذا فوض له الأمر أو قال اصنع ماشئت . 

وهذا الرأي هو الأصح عند فقهاء الشافعية” . 
الأدلة: 

أولاً: دليل الرأي الأول : 

استدل جمهور الفقهاء » بأن الموكل إذا قال للوكيل اصنع ما 
شئت» فهو لفظ عام يدخل فيه ما شاء له من التصرفات ومنها توكيل 
غيره» لأن الأصل فيما يخرج العموم إجراؤه على عمومه» فيجوز له 
توكيل غيره بناء على هذا العموم . 

ثانياً : دليل الرأي الثاني : 


استدلوا لعدم الجواز» Ob‏ التوكيل يقتضي تصرفاً يتولاه الوكيل 
بنفسه وتصرفه يختلف عن تصرف غيره» والموكل قد رضي بتصرفه» 
وأما قول الموكل له اصنع ما شئت فإنه يرجع في حقيقة الأمر إلى ما 
يقتضيه التوكيل في تصرفه بنفسه لأن ظاهر التفويض ينصرف إلى فعله 
لا إلى فعل غيره” . 
)١(‏ المهذب (PON /N)‏ روضة الطالبين (PY E/E)‏ الحاوي الكبير (5/ 019). 
(Y)‏ المغني (۷/ ۸٠۲)ء‏ كشاف القناع CEVT/Y)‏ 
(Y)‏ المهذب (١17/1ه7),‏ روضة الطالبين (5/ ١5‏ 5)» الحاوي الكبير (019/5). 


)£( بدائع الصنائع (۷/ »)٤١۸‏ المغني (۲۰۸/۷)» كشاف القناع 1 455). 
Sight (0)‏ )\/ ۱ ). الحاوي الكبير (519/5). 


Yo 


الراجح: 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن 
الموكل فوض الأمر للوكيل في أن يتصرف كيفما شاء وحيثما أراد» إذ لم 
يقيده بقيد يحد من تصرفاته» ولفظ الموكل بقوله له اصنع ماشئت 
يحتمل توكيل غيره بقبض الدين» فلا مانع من أن يوكل الوكيل غيره» 
وأما القول بأن التفويض يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل في تصرفه بنفسه 
لا إلى فعل غيره» فإنه لا قريئة تدل على ذلك» إذ الأصل فيما يخرج 
مخرج العموم إجراؤه على عمومه ¢ وتوكيل غيره من ضمن هذا العموم . 

هذا وقد ذهب بعض فقهاء الحنفية”" بأن الوكيل الخاص إذا وكل 
غيره حيث لا يجوز له التوكيل ‏ وقبض الوكيل الثاني لم يبرأ الغريم من 
الدين» OY‏ توكيله أي الوكيل الثاني إذا لم يصح فقبضه وقبض 
الأجنبي cel gen‏ فإذا وصل إلى يد الوكيل الأول برأ الغريم » لأنه وصل 
إلى نائب الموكل في القبض . 

وإن هلك في يده قبل أن يصل إلى الأول ضمن القابض أي 
الوكيل الثاني للغريم ثم يرجع با ضمن على الوكيل الأولء لأنه صار 
مغروراً من جهته بتوكيله بالقبض فيرجع عليه ولا يبرأ الغريم من الدين 
فكان للطالب أن يأخذ الغري بدينه» وإذا أخذ منه رجع الغريم على 
الوكيل الثاني ويرجع الوكيل الثاني على الأول لأنه غره بالتوكيل " . 


د ا * 





(۱) بدائع الصنائع (۷/ 23”56 01509 . 


Yoy 


المبحث الثاني 


مخالفة الوكيل الموكل في الدين والآثار المترتبة عليها 


وفيه مطلبان: 


الطلب الأول : الخلاف في قضاء الدين. 


المطلب الثاني : الخلااف في قبض الدين . 





المطلب الأول 
الخلاف في قضاء الدين ( إذا كان وكيلاً عن المقترض) 


تعرض الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى إلى صورة من صور GHD‏ 
بين الوكيل والموكل في قضاء الدين . 1 

وهذه الصورة تتمثل فيما إذا أمر الموكل وكيله بأن يدفع مالا إلى 
رجل فادعى الوكيل الدفع» وأنكر المدفوع إليه القبض. 

والإشكال الحاصل هناء هو هل يقبل قول الوكيل على الموكل في 
الدفع؟ وهل يحتاج الوكيل إلى Che‏ صحة قوله في الدفع إلى 
صاحب الحق؟ ومن يضمن منهما SU‏ لصاحب الحق؟ 

وقبل أن نبين آراء الفقهاء فى هذه المسألة لابد أن نصورها تصويراً 
Lids‏ نستطيع من خلال أن تحص ر محل راع colghill‏ ولذا سنتناولها 
في ثلاث حالات هي : 

OT الأولى : إذا كانت لدى الوكيل بينة على قضاء الدين أو‎ ULL 
الموكل له في القضاء بغير بينة.‎ 

الحالة الثانية : إذا كان الموكل غائباً عن مكان القضاء . 

الحالة الثالثة : إذا كان الموكل حاضراً وترك الوكيل الإشهاد على 
القضاء . 


۳۹1 


الحالة الأولى : إذا كانت لدى الوكيل بيئة على قضاء الدين أو أذن الموكل 
له في القضاء بغير بيئة: 

في هذه الحالة اتفق el gall‏ رحمهم الله تعالى على أنه لا 
ضمان على الوكيل وأن قوله يقبل على الموكل في دفع الضمان cae‏ 
وذلك لعدم تفريطه» إذ التفريط منه في حال ترك الإشهاد» وكذلك إذا 
أذن له في ترك إقامة البينة» وصرح له بذلك» فهو ممتثل أمره» فلا 
ينسب إليه تفريط لرضاه بفعله" . 

«ولأن صريح قوله يقدم على ما تقتضيه دلالة US‏ 

هذا إذا أشهد شاهدين عدلين » وكذلك الأمر إن أشهد على القضاء 
عدولاً فماتواء أو غابوا أو فسقوا » فلا ضمان عليه لعدم تفريطه”" . 


(١)المبسوط(9١/‏ الا الذخحيرة (۸/ ۱۷)» المهذب (١/5ه2)70,‏ الحاوي الكبير 
7 ) المغني (۷/ 27780 GLAS‏ القناع (۳/ 444)؛ شرح الزركشي على 
مختصر الخرقى (5/ .)١55‏ 

)1( المهذب )\/ (OV‏ المغني (۷/ (VY‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(VEE /8)‏ 

(YY /۷( المغني‎ )۳( 

)٤(‏ المبسوط )19/ (VV‏ روضة الطالبين (5/ (YEE‏ المغني (۷/ 20716 شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي (5/ (VEE‏ وإن أشهد من يختلف في ثبوت الحق 
بشهادته كشاهد واحد» أو رجلاً وامرأتين» فهل يبرئ من الضمان على رأيين : 
الأول: يبرا من الضمان وهو وجه لفقهاء الشافعية ورواية عند الحنابلة . والثاني: لا 
يبرا من الضمان وهو كذلك وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة . انظر: روضة 
الطالبين )€/ (PEE‏ المهذب »)0707/١(‏ المغني (۷/ ٠٠۲)ء‏ شرح الزركشي على 
مختصر خرقي VEE /٤(‏ 


rey 


الحالة الثانية : إذا كان الموكل غائباً عن مكان القضاء. 

في هذه الحالة إذا كان الموكل غائباً عن مكان القضاءء لم يأمر وكيله 
بالإشهاد » فادعى الوكيل القضاء وأنكر المدفوع إليه القبض » فقد 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في قبول قول الوكيل على الموكل 
والمدفوع إليه ببينة أو بغير بينة وفي تضمينه على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : قول الوكيل في الدفع غير مقبول على الموكل وعلى 
المدفوع إليه إلا ببينة وهي الإشهاد» ويضمن بتركها . 

وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية” » والشافعية» وإحدى 
الروايتين عند الحنابلة”” . 

الرأي الغاني: قول الوكيل في الدفع مقبول على الموكل والمدفوع 
إليه» ولا ضمان عليه إذا قضى الدين بغير بينة (أي لا ضمان مطلقاً) 
وهى إحدى الروايتين عند ALLE!‏ رحمهم الله تعالى ۔. 

الرأي الغالث : قول الوكيل في الدفع مقبول على الموكل بغير بينة 
ولا ضمان عليه إلا أن يكون ما لا يدفع إلا بشهود فحينئذ يضمن إذا دفع 
بغير شهود. وهورأي فقهاء الحنفية”” رحمهم الله تعالى-. 
)١(‏ الذخيرة (۸/ »)١۷‏ مواهب الجليل (0/ .)۲٠٠‏ حاشية الدسوقي APG)‏ 
CY)‏ المهذب 2)0705/١(‏ روضة الطالبين (5/ (PEL‏ الحاوي الكبير (577/5). 
() المغني (۷/ 73754)» المبدع (4/ (TAS‏ مطالب أولي النهى (۳/ ۷۹٤)ء GLAS‏ 

. )٤۸٤ /7( القناع‎ 


(4) شرح الزركشي على مختصر الخرفي (4/ VEE‏ المحرر (۱/ 2010٠‏ الإنصاف (/ 0/ ATA‏ 
(6)المبسوط (9/1/19). 


1 


الأدلة: 

أولاً :أدلة الرأي الأول : 

أ استدلوا على أن قول الوكيل لا يقبل على المدفوع إليه إلا ببينة 
بقول الح تبارك وتعالى BBD:‏ دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا le‏ وكقى 
الله lee‏ 

وجه الدلالة من الآية أن الوكيل وإن كان أميناً للموكل إلا أن قوله 
غير مقبول في الدفع إلى cone‏ لأنه لم يأتمنه على ذلك» كالوصي يكون 
أميناً للموصي » ولا يقبل قوله على اليتيم في دفع المال BY ca]‏ يدعي 
Lis‏ إلى غير من ائتمنه ولذلك أمره الله تعالى بالإشهاد على اليتيم عند 
دفع الال إليه'"'» SBP‏ دفعتم eal‏ أموالهم فأشهدوا 7G ge‏ 

فإذا ثبت أن قول الوصي غير مقبول في دفع مال اليتيم إليه» وإن 
كان Lege‏ لأن الائتمان من جهة غيره» فكذا قول الوكيل غير مقبول 
في دفع الال إلى غير موكله» وإن كان LE Ge‏ لأنه دفع إلى غير مؤتمنه» 
إذ لا فرق بين أن يكون المؤتمن Ley‏ مات أو موكلا باقيآ” . 

ب واستدلوا من المعقول على تضمين الوكيل بأنه مفرط حيث ترك 


. ٠1 سورة النساء: آية‎ )١( 

() الذخيرة (۸/ CVV‏ الحاوي الكبير (277/5). المغنى (۸/ (VEE‏ مطالب أولى 
النهى (۳/ .)٤۷۹‏ 1 ۰ 

)1( سورة النساء : آية ٠١7‏ . 

.)0175 /5( الحاوي الكبير‎ )٤( 


1٤ 


الإشهاد على الدفع» أشبه ما لو أمره الموكل بالإشهاد فخالف» والوكيل 
مأمور بالنظر والاحتياط لموكله» ومن النظر أن يشهد عليه WS‏ يرجع عليه" . 

ونوقش هذا الدليل: أن الموكل لم يأمر وكيله بالإشهاد حتى يعتبر 
مغرطاً بترك الإشهاد”" . 

وأجيب : بأن إطلاق الأمر في قضاء الدين يقتضى ذلك» OY‏ 
القضاء لا يغبت إلا بالإشهاد فيصير كأمره بالبيع والشراء يقنضي ذلك 
العرف لا العموم". 

ثانياً: أدلة الرأي الغاني : 

أ-استدلوا بالمعقول بأن الوكيل لا يعد مفرطاً في ترك الإشهاد على 
الإقباض» IS MLL,‏ يعد مفرطاً حيث لم يحتط لنفسه إذ لم ينص 
للوكيل على الإشهاد" . 

ونوقش هذا الدليل: بأن إطلاق الأمر بالقضاء يقتضى الإشهاد عليه 
لأنه لا يثبت إلا ce‏ يقتضي ذلك العرف لا العموم”. ۰ 

: :أدلة الرأي الغالث‎ We 


أ استدلوا بالمعقول بأن الوكيل لا ضمان عليه لأنه أمين في المال 


(١)المهذب‏ (01/1)؛ الشرح الكبير CVEV/0)‏ المغني (۷/ AVVO‏ 
() شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)١55 /٤(‏ 

AYE /۷( adi (YD 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي VEE‏ 

AYE /1/( المغني‎ (0) 


o 


cg pil‏ والقول قول الأمين في براءة ذمته» إلا أن يكون مما لايدفع إلا 
بشهود فحيئئذ يضمن إذا دفع بغير شهود» لأنه ol gs‏ عن الدفع» 
واستثنى دفعاً بصفة معينة وهو أن يكون بشهود» فإذا خالف ¢ فهذا 
الدفع لم يكن مأموراً به فصار الوكيل غاصباً ضام" . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة 
مااستدلوا به OY‏ هذا هو موضع إقامة البينة» وحتى يكون ذلك أبعد 
عن النزاع وأقرب للوفاق بينهماء فإقامة البينة على الدفع يجنب الوكيل 
الضمان ويجبر الموكل على قبول قول الوكيل» وفي إقامة البينة على 
الدفع مصلحة للموكل» والوكيل مأمور بالنظر والاحتياط ومراعاة 
مصلحة موكله» ولا جرى على أدلة المخالفين من مناقشة . 
الحالة aul‏ إذا كان الموكل حاضراً وترك الوكيل الإشهاد على القضاء. 

في هذه الحالة اختلف الفقهاء . رحمهم الله تعالى في تضمين 
الوكيل وعدم تضمينه إذا حضر الموكل مكان القضاء وترك الوكيل 


الرأي الأول: لا يضمن الوكيل شيئاً إذا ترك الإشهاد بحضور 
الموكل: 


.)71/19( طوسبملا)١(‎ 


۳17 


وهو رأي فقهاء ORS‏ ووجه عند الشافعية » والمذهب عند 
فقهاء الحنابلة'" رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الثاني : يضمن الوكيل إذا ترك الإشهاد على القضاء بحضرر 
الموكل . 

وهو وجه عند فقهاء الشافعية”'» ووجه عند فقهاء الحنابلة”' ‏ رحمهم الله 
ee‏ 
الأدلة : 

أولاً: أدلة الرأي الأول : 

أ استدلوا من المعقول Ob‏ الوكيل لا يعد مفرطاً بترك الإشهاد في 
حضور الموكل » OV‏ حضوره قرينة على رضاه بالدفع بغير بيئة» كقوله 
لوكيله اقضه ولا تشهد» هذا بخلاف حال غيبته” » ولأن بحضور 
الموكل يكون هو المستوفي المستوثق لنفسه بالإشهاد فلم يكن من الوكيل 


( 


تفريط يضمن به . 


.)۳۹۰ /۳( حاشية الدسوقى‎ :)7١ 5 /5( مواهب الجليل‎ )١( 

() المهذب CTO /١(‏ روضة الطالبين (4/ ٤١١)ء‏ الحاوي الكبير )/ COYY‏ 

() المغني (۷/ »)۲۲١‏ كشاف القناع (۳/ (EAE‏ مطالب أولي النهى (۳/ »)٤۷۹‏ 
الإنصاف (83/0) . 

. )0171/ /5( المهذب (١/١١٠)ء الحاوي الكبير‎ CE) 

)0( شرح الزركشي على مختصر الخرقي VEE /٤(‏ الإنصاف )0/ (PAN‏ 

EAE /¥) كشاف القناع‎ (PAs /٤( المبدع‎ «(Yo IV) gall o(YOU/\) المهذب‎ )5( 

(۷) الحاوي الكبير .)٥۲۷/7(‏ 


1Y 


Lit‏ : أدلة الرأي الثاني : استدلوا با معقول من وجهين: 
أ-بأن ترك الوكيل للإشهاد يثبت الضمان عليه فلا يسقط حكم 
الضمان بحضور الموكل» كما لو أتلف ماله وهو حاضر "'" » ولأن ما 
كان من شروط في غيبته کان من شروطه في حضوره". 
ب وعلى فرض أن الموكل سكت على تصرف وكيله بعدم 
الإشهادء فإن هذا لا يدل على رضاه» لأنه لا ينسب لساكت قول" . 


الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
أصحاب الرأي الأول لقوة ما استدلوا OY cay‏ حضرر الموكل قرينة 
معتبرة على رضاه بتصرف وكيله بعدم الإشهاد» ولو أراد ذلك لأمر 
وكيله بأن يستوثق لدينه بالإشهاد عليه . 

وأما القول بأنه لا ينسب لساكت قول» فإنه أحد شطري القاعدة 
الفقهية: «لا ينسب لساكت قول» لكن السكوت في معرض الحاجة 
UL,‏ يعني أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار Ly‏ وسكوت 


.)705/1١( المهدب‎ )١( 

)1( الحاوي الكبير (5/ .)٥۲۷‏ 

. )79477/0( الإنصاف‎ (VEE /4( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ (Y) 

)٤(‏ شرح القواعد الفقهية ‏ الشيخ أحمد الزرقا (ص۳۳۷)ء القاعدة السادسة والستون. 
() المرجع السابق (ص ۳۳۸). 


۳1۸ 


الموكل عن تصرف وكيله بعدم الإشهاد هو إقرار وبيان على الرضا 


۳۹ 


المطلب الثاني 
الخلاف في قبض الدين (إذا كان وكيلا عن المقرض) 

قد لا يكون الخلاف في هذه ULM‏ بين الوكيل والموكل بشكل 
مباشر إلا أن الموكل طرف مهم في هذا الخلاف . 

والخلاف يظهر في هذه المسألة بين الوكيل ومن عليه الحق أو المدين 
حين يرفض أن يدفع المال الذي عليه للوكيل . 

وصورة هذا الخلاف هو فيما إذا غاب الموكل عن البلد أو غاب عن 
المكان الذي هو فيه» وله مال على رجل أو في يده» فحضر رجل 
وادعى أنه وكيل للموكل الغائب فى قبض المال» وطلب منه تسليمه 
JU‏ بناء على أنه وكيل لصاحب الحق الغائب . 

والحكم على مدعي وكالة الغائب في دفع المال إليه من عدمه ‏ أي 
هل يصدق أو لا ؟ يتطلب بيان ثلاثة أمور: 

الأمر الأول : إذا كانت للوكيل بينة على وكالته. 

الأمر الثاني : إذا لم تكن له بينة على وكالته . 

الأمر الثالث : إذا حضر الموكل وكذّب أو صدق مدعي الوكالة . 
الأمر الأول : إذا كانت للوكيل بينة على وكالته. 

إذا كانت للوكيل dy‏ على وكالته فقد Gail‏ الفقهاء”' ‏ رحمهم الله 


ء)٠٠٤١‎ /۲( المعونة‎ ».)38١/4( تبيين ا لحقائق‎ (E04 /1( بدائع الصنائع‎ )١( 


۳۷.۰ 


تعالى على أن الحاكم يجبر من عليه الحق أن يدفع المال للوكيل» والبينة 
هی شاهدان عدلان . 


الأمر الثاني : إذا لم تكن له بينة على وكالته. 

أما إذا لم تكن لدى وكيل الغائب بينة على وكالته فقد اختلف 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في حكم دفع المال إليه على رأيين : 

الرأي الأول: لا يلزم من عليه الحق أن يدفع المال لمدعي وكالة 
الغائب إلا ببينة إذا صدقه على وكالته . 


وهذا الرأي هو الراجح عند فقهاءالمالكية"'؛ ورأي فقهاء 
الشافعية"" والحنابلة"" رحمهم الله تعالى-. 


الرأي الغضاني: يلزم من عليه الحق ويجبر على دفع JU‏ لوكيل 
الغائب إذا صدقه من غير بيئة . 
وهورأي فقهاء ا حنفية 0 وبعض فقهاء المالكية, ورأي arr‏ 


المهذس (١/١٠)ء‏ الحاوي الكبير »)٥١١/١(‏ المغني (۷/ ٠۲۲)ء‏ الدع 
GLAS (AT /£)‏ القناع (۳/ CEM‏ 

SVVNYYY /0) مواهب الجليل‎ CVV ES * /۲( المعونة‎ (1) 

(؟)الحاوي الكبير (5/ COOY‏ نهاية المحتاج )0/ CW‏ 

(۳) المبدع (785/4): كشاف القناع (۳/ ١۹٤)ء‏ الإنصاف )0/ ٠5‏ 4). 

)€( بدائع الصنائع (۷/ ۹٥٤۳)ء‏ تبيين الحقائق /٤(‏ ١۲۸)ء‏ ويرى فقهاء الحنفية أنه يجبر 
على الدفع في الدين؛ وفي العين لا يجبر. انظر كذلك البحر الرائق 
7 مك 184). 

)0( مواهب الجليل )0/ VAY‏ 

)1( هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» أبو إبراهيم» ولد سنة (١۷٠ه)»‏ 


۳۷4 


الأدلة: 
أولاً : أدلة الرأي الأول : 
استدلوا من المعقول بأن دفع من عليه الحق لوكيل الغائب هو دفع 
غير مبريء من الدين أو تبعة الدين لاحتمال أن ينكر الموكل الوكالة 
فيستحق عليه الرجوع » فلا يلزم بدفع المال إليه بل إنه يمنعه منه ولا يجبر عليه”" . 
ولا يلزم المدين أن يدفع إلا ما يبرأ به بدليل أنه لو كان عليه حق 
فطالبه به صاحبه فله أن يمنعه حتى يحضر الوثيقة وتسقط شهادة الشهود'”". 
ونوقش هذا الدليل: بأن من عليه الحق قد أقر بحق الاستيفاء عند ما 
صدقه بوكالته» فلزمه دفع SU‏ إليه» كما لو أقر له بأنه وارثه" . 
وأجيب : بأن هناك فرقاً بين مدعى ميراث رب المال ومدعى 
ral SL gad cS gh‏ فير ات رب الال زىء GA ye yell‏ التي 
عليه» لأنه يقر بأنه لا حق له في هذا المال سواه» أما مدعي الوكالة فلا 


وحدث عن الإمام الشافعي» ونعيم بن حماد وغيرهماء كان فقيهاً محدثاً مناظراًء 
قال عنه الإمام الشافعي : لو ناظره الشيطان لغلبه. من مصنفاته : الجامع الكبير» 
والجامع الصغير» والمختصرهء والمنثور» ونهاية الاختصار. توفى رحمه الله تعالى 
سنة (AVE)‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۲/ (AY‏ والجرح والتعديل .)7١4/5(‏ 
)١(‏ المهذب )1/ (OV‏ الحاوي الكبير (5/ 007) . 
(۲) المهذب (VOV/\)‏ المغني les (YY V/V)‏ القناع (۳/ £45( 
(Y)‏ المعونة (۲/ VE‏ 
)2( المغني (۲۲۹/۷). 


فض 


يبرىء من الدين لاحتمال أن ينكر الموكل الوكالة" . 
ثانياً : أدلة الرأي الثاني : استدلوا با معقول من وجهين: 

١‏ تصديق من عليه الحق للوكيل إقرارعلى نفسه بالدين فكان 

1 وفي تصديق من عليه الحق لمدعي الوكالة كتصديق مدعي ميراث 
رب المال إذ يلزم بدفع المال إليه" . 

ونوقش هذا الدليل : «أن الوكيل مقر في ملك غيره» ومدع عقد 
وكالة لغيره فلم تقبل دعواه ولم يلزم to si)‏ 

أما مدعي ميراث رب المال فإن اعتراف من عليه الحق للوارث بموت 
صاحب ال حق يلزمه بدفع المال إليه» لأنه مقر للوارث بالملك ويبرأ به من 
الحق الذي عليه» بخلاف الوكيل» فإن دفع المال إليه لا يبرئ من عليه 
الح" . 

الراجح : 

والراجح-والله تعالى أعلم -هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة 


.)0017 /5( الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع (۷/ (E04‏ تبيين الحقائق /٤(‏ ١۲۸)ء‏ البحر الرائق (۷/ ۱۸۴)ء 
المهذب .)"05/١1(‏ 

)1( الحاوي الكبير (5/ CO0¥‏ 

(4) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق» المغني (/7717/1). 


VY 


ما استدلوا به» ولا جرى على دليل المخالف من مناقشة» ولأن من عليه 
الحق ذمته مشغولة بالدين الذي عليه حتى يؤديه لصاحبه» فكان LY‏ 
للوكيل أن يقيم بينة على وكالته حتى لا يغرم المدين لصاحب الدين مرة 
ثانية» وتصديقه للوكيل على وكالته لا يعني إسقاط حقه في طلب البيئة 
فلا يجبر على دفع امال بدونها. 
الأمر الثالث : إذا حضر الموكل وكذب أو صدق مدعي الوكالة. 

إذا حضر صاحب الحق أو الموكل فإما أن يعترف بالوكالة أو 
ينكرهاء فإذا اعترف بالوكالة برئ الدافع أو من عليه الحق من الدين 
سواء وصل الحق للموكل من وكيله أو لم يصله بتلفه» وهذا باتفاق 
الفقهاء . رحمهم الله تعالى" . 

وأما إذا أنكر الموكل الوكالة فإن للفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ثلاثة 
اتجاهات في كيفية تضمين الوكيل أو الدافع : 

الاتجاه الأول : لفقهاء الشافعية" والحنابلة”" ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 
ويتلخص با يلي : 


)١(‏ بدائع الصنائع /V)‏ 04 الب حسر الرائق CLAY /Y)‏ المعونة 
079 ) ) المهذب :)707/1١(‏ الحاوي الكبير (1/ (OOF‏ المغنى 
TY)‏ كشاف القناع (۳/ 441). | 

(OOM PV) الحاوي الكبير‎ (NET /E) روضة الطالبين‎ (OT /V) المهذب‎ (YD 

)1( المغني (۲۲۷۰۲۲۹/۷)ء كشاف القناع (۳/ ۳۹۱)ء مطالب أولي النهى 
EAT)‏ 


V4 


١-إذا‏ أنكر الموكل الوكالة» فالقول قوله مع يمينه في أنه لم يوكل 
الوكيل بقبض الحق» ثم إن هذا الحق إما أن يكون عيئاً» وإما أن يكون ديناً. 

"- إذا كان المدفوع bre‏ فالضمان يلزم الدافع والقابض » ويخير 
الموكل في مطالبة من شاء منهماء سواء كانت باقية أو تالفة . 

۳ وإن كانت تالفة فله مطالبة أيهما شاء بالقيمة. 

٥‏ وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر وبرئا جميعاً. 

1 وأضاف فقهاء الحنايلة”' على النقطة الخامسة أن الدافع إذا دفع 
الدين للوكيل من غير تصديقه على الوكالة رجع إليه» إذا ضمنه الموكل 
لأنه لم يقر بوكالته؛ ولا ثبتت ببينة » وإذا ضمن الموكل الوكيل لم يرجع 
على الدافع . 

وإذا صدقه على الوكالة لكن الوكيل تعدى أو فرط فى الدين استقر 
الضمان عليه ولا يرجع على الدافع» وإن ضمن الدافع رجع على 
الوكيل : «لأنه وإن كان يقر أنه قبضه Lad‏ صحيحاً» لكن لزمه الضمان 
نتفريطظه وتغدي)": 

۷ وإن كان الحق ديناً في ذمة الدافع » فإن الدافع ضامن له لبقائه 
في ذمته واختلف فقهاء الشافعرة" ¢ ALLA y‏ هل يكون القابض 
)1( المغني (۷/ ۲۲۹)ء مطالب أولي النهى (۳/ 589). 
(؟) المغني (۲۲۹/۷). 


(00 fA) المهذب )01/1( الحاوي الكبير‎ )( 
CERN /Y) كشاف القناع‎ (TAT /E) المبدع‎ CV YY /۷( المغني‎ (2) 


Vo 


ضامناً للدين ويجوز لصاحب GA‏ مطالبته أو لا؟ على رأيين : 

الرأي الأول : القابض غير ضامن وليس لصاحب الحق مطالبة 
بالدين ويكون دينه في ذمة الدافع فقط . 

وهو وجه عند OU AIL‏ ورأي فقهاء الحنابلة"» لأن الحق في 
ذمة الدافع» ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيل صاحب GE‏ 

الرأي الغاني: القابض ضامن للدين ولصاحب الحق مطالبة من شاء 
منهماء لأن الموكل مقر بقبض حقه من الدافع . وهو أحد الوجهين عند 
فقهاء الشافعية”' . 

هذاء وإذا أخذ الموكل دينه من الدافع » فإن كان قائماً في يد 
القابض فللدافع الرجوع على القابض وأخذه منه» وإن كان تالفاً لم 
يرجع عليه بشيء» لأنه مقر بأنه أمين لا ضمان عليه» إلا أن يتلف 
بتعديه وتفريطه” . 

الاتجاه الثاني : لفقهاء المالكية" j=‏ حمهم الله تعالى ‏ ويتلخص با يلي : 

١-إذا‏ أنكر الموكل الوكالة» وأقر بقبض الحق» برأ الغريم» OV‏ 


COOK /5( الحاوي الكبير‎ (NEO /٤( روضة الطالبين‎ CPOV/V) المهذب‎ )١( 

(۲) المغني (۷/ (YTV‏ كشاف القناع (۳/ )٤۹٩۱‏ . 

(9) الحاوي الكبير (5/ 000( 

COO /5( الحاوي الكبير‎ 2)567/1١( المهذب‎ CE) 

. )۲۲۷ /V) المغني‎ (0) 

)1( المعونة على مذهب عالم المدينة (۲/  )) ١‏ مواهب الجليل /٥(‏ ۲۱۲). 


۳۷٦1 


ثبوت الوكالة أو عدمها ليس بشرط في الإبراء» كما لو بعث به الغريم 
على يد رسول ابتداء واعترف صاحب GAN‏ بقبضه فعندها يبرأ الغريم . 

۴ إذا أقر صاحب الحق ‏ أو الموكل ‏ بالوكالة» وأنكر أن يكون الغريم 
دفع الدين إلى الوكيل» لم يلتفت إلى أقوال الوكيل بالقبض والإنكار» 
ولزم الغريم UL]‏ البينة بالدفع إلى الوكيل» وإذا لم يقم بينة ضمن الدين 
مرة ثانية لصاحبه . 

# وكذلك الأمر» إذا كانت الوكالة ببيئة» فدفع الغريم إلى الوكيل 
بغير بينة » وأنكر الموكل» فإن الغريم يضمن الدين مرة ثانية . 

4 إذا ضمن الغريم الدين ثانياً فله ين الموكل؛ أنه لم يقبضه» ولم 
يعلم بدفع الحق إلى وكيله» وإذا ادعى الوكيل أنه دفع المال إليه ببينة 
وأقامها فإن الغريم يبرأ بذلك ولا يحتاج -أي الغريم- إلى إقامة بينة على 
الدفع إلى الوكيل لأن البينة قد شهدت بقبض صاحب الحق بحقه . 

ه ‏ إذا ادعى الوكيل أن الدين قد ضاع منه أو هلك وكان قد أقام بينة 
على قبض الدين من الغريم صدق في الضياع ‏ وإذا لم يكن قد أقام بينة 
على قبض الدين من الغريم » فإن الدين بات على الغريم لا يبرأ إلا ببينة 
على دفعه للوكيل . 

الاتجاه الغالث : لفقهاء الحنفية " رحمهم الله تعالى ‏ وقد ذكرت أن 
)1( بدائع الصنائع (۷/ 8404 COPE‏ البحر الرائق (۷/ 181 184)» تبيين الحقائق 


(287/4)» اللباب شرح الكتاب )6101/1 رد المحتار على الدر الختار 
COPY ۳۲ /0(‏ مجمع الأنهر (؟/ 011007415 . 


فضا 


رأي فقهاء الحنفية هو إجبار الدافع على الدفع للوكيل إذا صدقه في 
الدين» وفي العين لا يجبر على الدفع . 

وعليه» فإذا كان الحق ديناً» فإن اتجاههم في كيفية التضمين 
يتلخص با يلي : 

١‏ إذا لم يصدق الموكل الوكيل في دعواه الوكالة أمر الغريم بالدفع 
ثانياً للموكل كما أمر بالدفع إلى الوكيل » لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث 
UWS SSI‏ 

۲ يرجع الغريم أو الدافع على الوكيل با دفعه للموكل إن لم يهلك 
في يده» وإن هلك المقبوض في يد الوكيل لا يرجع عليه لأنه بتصديقه 
اعترف أنه محق في القبض فيكون أميناً» ولأن الغريم مظلوم في أخذ 
الموكل الدين ثانياً والمظلوم لا يظلم غيره. 

*-للغريم الرجوع على الوكيل وإن كان المقبوض قد هلك إذا كان 
قد ضمنه عند الدفع » بأن قال له عند الدفع إذا حضر الغائب أي الموكل ‏ 
وأنكر وكالتك وأخذ مني ثانياً فأنت ضامن . 

4 - إذا لم يصدق الدافع الوكيل على الوكالة ومع ذلك دفع إليه على 
ادعائه . فإن رجع الموكل على الدافع رجع الدافع على الوكيل» لأنه لم 
يصدقه في الوكالة وإنما دفع إليه على رجاء الإجازة» فإذا انقطع رجاؤه 


رجع عليه. 


YA 


ates .‏ يسدنه OY se‏ الدافع لم يوجد منه 
الإقرار بكونه محقا في القبض . 


۳۷۹ 


والاستصناع 1 


ی 
oy‏ :5 
5 
4 
2 
1 
= 
2 
ES‏ 





الفصل الأول 


تصرفات الوكيل بالإجارة والجعالة والاستصناع 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : تصرف الوكيل بالإجارة. 
البحث الثاني : تصرف ال وكيل بالجعالة. 
Col‏ الثالث: تصرف ال وكيل بالاستصناع . 





المسحث الأول 


تصرف الوكيل بالإجسسسارة 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التصرف بدون إذن الموكل . 


المطلب الفاني: تصرف الوكيل بقبض الغلة في العقار 
وغيره . 

المطلب الثالث : مخالفة الوكيل الموكل فى الإجارة والآثار المترتبة 
عليها . 





ا مبحث الأول 
تصرف الوكيل بالإجارة 


قبل الشروع في بيان أحكام تصرفات الوكيل بالإجارة » أتناول 
بشيء من الإيجاز تعريف الإجارة لغة » واصطلاحاً » وحكم التوكيل 
في الإجارة . 
الإجارة لغة: مشتقة من الأجر وهو الثواب" أو عوض العمل 
والانتفاع " . 
ومن تعاريفها اصطلاحا: تمليك منفعة بعوض بشروط " . 
وقد اتفق Pel geal‏ رحمهم الله تعالى على جواز التوكيل في 
الإجارة » واستدلوا بالقياس والمعقول. 
أما القياس : 
فاستدلوا بقياس التوكيل في الإجارة قياساً على الشراء» وقد 
صحت الأحاديث عنه ‏ صلى الله عليه وسلم-في توكيل عروة البارقي 
فى الشراء” فتقاس عليه flu‏ العقود. 
)١(‏ لسان العرب (5/ V+‏ 
(۲) المعجم الوسيط .)۷/١(‏ 
alg )(‏ المحتاج )0/ 6(YOA‏ إعانة الطالبين .)١1١9/7(‏ 
(5) بدائع الصنائع (۷/ 207101 الشرح الصغير )1 COV‏ الكافي لابن عبد البر 
(VAY /۲(‏ مغني المحتاج (۲/ CVT ١‏ نهاية المحتاج (0/ (YY‏ المغني 6CV4A/Y)‏ 


المبدع /٤(‏ لاه ”)ع مطالب أولي النهى CERIN)‏ 
)0( انظر ص (AY)‏ من هذا الكتاب . 


YAY 


أما المعقول : 

فعموم الحاجة إلى التوكيل في مثل هذه العقود» فقد يكون الموكل 
عن لا يحسن التصرف في الإجارة ولا قبض الأجرة» وقد لا يليق به 
ذلك » فأباحها الشرع دفعاً للحاجة وتحصيلاً لمصلحة الآدمي'". 


)۱۹۸/۷( gall) 


المطلب الأول 
التصرف بدون إذن الموكل 

تختلف تصرفات الوكيل في بعض عقود المعاملات عن بعضها 
الآخر» وذلك بحسب ما يقتضيه التصرف في هذه العقود. 

فتصرفات الوكيل بالبيع والشراء قد تختلف عن تصرفات الوكيل 
في الإجارة أو في المضاربة أو في غيرها من العقود الأخرى . 

ولذلك فلا يعني إذن الموكل في التصرف في البيع -بعض 
الحالات- إذناً في التصرف في الإجارة» أو الجعالة» أو المضاربة» بل قد 
يلجأ الوكيل لتجديد الإذن» أو قد يلجأ الموكل لتغيير الوكيل بوكيل 
آخرء فيوكل وكيلاً للشراء» ووكيلاً للبيع وآخر للصرف وهكذاء 
فالوكلاء يتفاوتون في التصرفات كما يتفاوت الناس في الدرجات» 
فمن يصلح منهم لتصرف معين قد لا يصلح لتصرف آخر. 

وقد يستعين بعض الموكلين بوكيل واحد ني اي والإجارة 
والمضاربة وسائر عقود المعاوضات وغير المعاوضات كالهبة والطلاق 
والزواج فيتصرف في كل هذه العقود دون الحاجة لتجديد الإذن من الموكل . 

ويحدث أحياناً أن يخالف الوكيل المقيد في تصرف معين كالبيع 
مثلاً إلى غيره من العقود» فيقبض الأجرة في عقد الإجارة» ويؤجر 
ويستأجر دون إذن من الموكل . 

والموكل إما أن يأذن للوكيل بأن يتصرف في سائر العقود» وفي كل 


YAY 


قليل وكثير» وهي ما تسمى بالوكالة المفوضة أو العامة» ويسمى الوكيل 
وكيلاً مفوضاً. 

وإما أن يقيد الوكيل في تصرف معين » وهي ما تسمى بالوكالة 
الخاصة ويسمى الوكيل وكيلاً خاصاً. 

وبناء على ما تقدم فسيكون الحديث عن هذا المطلب في مسألتين : 

المسألة الأولى : تصرف الوكيل الخاص بدون إذن الموكل . 

المسألة الثانية : تصرف الوكيل المفوض بدون إذن الموكل . 

المسألة الأولى : نصرف الوكيل الخاص بدون إذن الموكل. 

إذا عين الموكل التصرف للوكيل في شيء خاص- كأن يقول له أنت 
وكيلي في شراء هذه السيارة» أو في بيع هذا البيت» أو في إجارة هذا 
العقارفإن هذا الوكيل يسمى وكيلاً Labs‏ 

وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله JLo‏ على أن الوكيل في مثل 
هذا النوع من الوكالة» لا يجوز له أن يتعدى ما [Sy‏ فيه إلى غيره » كأن 
يبيع ما وکل في شرائه» أو يقبض وكيل الشراء الثمن في البيع» أو 
يقبض وكيل البيع أجرة العقار أو الدابة» أو أن يضارب أو يستقرض أو 





(87/5)» الشرح الصغير (005/5). 

(Y)‏ تكملة رد المحتار )¥/ »)77١75794‏ المقدمات الممهدات Coy JY)‏ الكافي لابن 
عبد البر (؟85/5/ا), روضة الطالبين /٤(‏ 95؟)2 (YO) /\) right‏ شرح منتهى 
الإرادات (۲/ ce‏ مطالب أولي النهى (۳/ 47 5) . 


۳۹۰ 


غير ذلك من التصرفات . 

قال ابن عبد rey JI‏ الله تعالی ۔ : افمن وکل فى شىء بعيئه 
dT jan ol‏ سد ا tag WIL gate Vy saab‏ 1 

وقد استدل الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالىبأن تصرف الوكيل بالإذن 
فاختص با أذن cad‏ ولا يلك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن 
موكله سواء كان من جهة النطق أو جهة العرف” . 

المسألة الثانية : تصرف الوكيل المفوض بدون إذن الموكل. 


إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل في التصرف في سائر أموره وأعطاه 
كافة الصلاحيات» OLS‏ يقول له: وكلتك وكالة مفوضة» أو أقمتك 


مقامي في أموري» أو في كل قليل وكثير (كالبيع والشراء والطلاق 
والهبة والزواج) Ob‏ هذا الوكيل يسمى وكيلاً مفوضاً ” . 


)١(‏ هو : بوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي» شيخ 
الإسلام أبوعمرء ولدسنة CTW)‏ وهو أحد فقهاء المذهب المالكي؛ وأحد 
العلماء الثقات المتبحرين . 

من مصنفاته : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» والاستذكار لمذهب علماء 
الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار» والكافي في مذهب مالك› 
التقصي في اختصار الموطأء الإنباه عن قبائل الرواة» وغيرها من المصنفات . توفي 
رحمه الله تعالی۔ سنة ("5571ه) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ COVE‏ 

(۲) الكافي لابن عبد البر AVAT/Y)‏ 

(VEN /1/( المغني‎ CVV ٠ /۲( مغني المحتاج‎ ء)٠١‎ /١( المهذب‎ (1) 

(4) تكملة رد المحتار (۲۹۹/۷)»› الكافي لابن عبد البر (5/ 185)» الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه (9/ AVA‏ 


۴۹۱ 


وقبل بيان حكم تصرف الوكيل المفوض بدون إذن الموكل» أذكر 
آراء الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في صحة الوكالة المفوضة . 

وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في صحة الوكالة المفوضة 
أو الوكالة العامة على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : لا تصح الوكالة العامة أو المفوضة. وهو رأي فقهاء 
الشافعية''' PULA‏ رحمهم الله تعالى -. 


الرأي الثاني : تصح الوكالة العامة أو المفوضة ويقيد تصرف الوكيل 
بالعرف ومراعاة مصلحة الموكل وعدم الإضرار بملكه» وهو رأي فقهاء 
المالكية J‏ وبعض فقهاء ded‏ رحمهم الله تعالى -. 

الرأي الغالث : تصح الوكالة العامة أو المفوضة مطلقاًء وهو رأي 
ابن أبي PL‏ والإمام محمد بن ا لجسن" رحمهم الله تعالى. 


)1( المهذب (۱/ (TON‏ روضة الطالبين OVE /٤(‏ مغني المحتاج /Y)‏ 771) . 

(MY /۲( المغني (۷/ 10( مطالب أولي النهى (۳/ "41 4)» شرح منتهى الإرادات‎ (Y) 

() الكافي لابن عبد البر (؟/ 0747» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (۳/ ١۳۸)ء‏ 
الشرح الصغير CON /Y)‏ 

)£( تكملة رد المحتار (۷/ .)۲۷١‏ 

)0( هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الأنصاري الكوفي» أحد كبار الفقهاءء 
ومن التابعين» ولد في خلافة الصديق وقيل قبل ذلك» وحدث عن علي» وأبي ذرء 
وابن مسعود» وبلال وغيرهم من كبار الصحابة» قتل بوقعة الجماجم سنة 
(81ه). انظر سير أعلام النبلاء )0/ (YEO‏ 

.)3١8 /۷( gall )1( 

(۷) تكملة رد المحتار (۷/ ٠/ا؟)‏ . 


ray 


الأدلسة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول من وجهين: 

aa aaa ae‏ على رر عظبم وضتور كبير» لأنه يدخل 
are re ars ax) Pere ee eee A ee‏ ا 
وإعتاق رقيقه» وتزوج نساء كثير فيعظم الضرر لذلك ويكثر الغرر” . 

۴ من شروط الوكالة الصحيحة أن يكون التوكيل فى تصرف 
تسل gue id aye arrearage Ola‏ 
ينافي هذا الشرط لأنها تشتمل على تصرفات كثيرة كالبيع والشراءء 
والمضاربةء والهبة» الطلاق» والعتاق" . 

: أدلة الرأي الغاني : استدلوا با معقول‎ : Wut 

ob‏ يجوز أن يقول الموكل للوكيل وكلتك في كل قليل وكثير» أو 
في سائر أموري» لأنه لم يشتمل على جهل مطلق» بخلاف قول 
الموكل : (وكلتك أو أنت وكيلي) . 

وهذا اللفظ عام يجري على عمومه في كل ما Me‏ الموكل» مالم 
يخصص بالقرائن أو بالعرف . 

ولأن التصرفات الضارة بلك الموكل لا تندرج تحت عموم الوكالةء 
فإن تصرفات الوكيل المفوض تخصص بالعرف وبمراعاة مصلحة 


(١)المهذب .)٠١ /١(‏ روضة الطالبين (5/ (VME‏ مغني المحتاج (۲/ »)۲۲١‏ المغني 
.)۲۰٠ /۷(‏ مطالب أولي النهى (۳/ "67 5) . 
(؟) شرح منتهى الإرادات (۳/ ۳۰۳)» مطالب أولي النهى CEE IY)‏ 


۴4۳ 


الموكل» وهو أي الوكيل ‏ معزول عن كل تصرف ضار بالموكل” . 

نوقش هذا الدليل : بأنه لايمكن أن يتصور أن يكون الوكيل المفوض 
ملماً بكل ما ينفع الموكل ويحقق مصلحته» OY‏ تصرفات الوكيل 
تختلف في بعض العقود عن بعضها الآخر» فما يظن أنه الأنفع 
والأصلح لموكله في عقد من العقود» قد لا يكون WIS‏ في العقود 
الأخرى . 

: دليل الرأي الغالث : استدلوا بالمعقول‎ WE 

ob‏ لفظ الموكل عام» والعموم يجري على عمومه» فيملك الوكيل 
كل ما تناوله لفظ الموكل » ويكون وكيلاً في كل ما يملكه موکله» من 
الزواج» والطلاق» والعتاق» والبيع وسائر المعاملات” . 

نوقش هذا الدليل: بأن هذا التوكيل يشتمل على غرر عظيم» 
وخطر كبير» لأنه تدخل فيه هبة مال الموكل» وطلاق نسائه وإعتاق 
رقيقه» وتزوج نساء كثير» ويلزمه المهور الكثيرة» والأثمان العظيمة” . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول 
لوجاهة ما استدلوا به» ولأن الوكلاء كما ذكرت LaLa‏ يتفاوتون فى 





)١(‏ الذخيرة (V/A)‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير عليه (۳/ PAs‏ شرح خليل بن 
إسحق المالكى )0/ ۸وما بعدها) . 

. 0900 JV) المغني‎ (Y) 

(9) المهذب )\/ (Yor‏ مغني المحتاج »)۲۲١/۲(‏ المغني (۷/ 490( 


۳۹٤ 


التصرفات كما يتفاوت الناس في الدرجات » فمن يصلح للبيع قد لا 
يصلح للشراء أو الزواج أو الطلاق. 

فإعطاء الوكلاء مطلق الحرية للتصرف في أملاك موكليهم قد 
يتسبب في أخطار وأضرار كبيرة توقع الموكلين في حرج ومشقة» 
ويلزمهم ما لا يطيقون من الأثمان العظيمة» والمهور الكثيرة» وهذا 
يؤدي إلى وقوع النزاع والخصام بين الوكلاء والموكلين. 

وبناء على هذا الترجيح» فإن الوكيل بالبيع» أو الشراء» أو 
الصرفء أو Lt‏ أوغيرها من ع قود المعاوضات لا يجوز له أن 
يتصرف في الإجارة كتأجير العقار أو السيارة أو قبض الأجرة إلا بإذن 
من الموكل » لأن الوكالة خاصة في pal‏ معين فلا يتعداه الوكيل إلى غيره 
من العقود . 

وبناء على رأي أصحاب الرأي الثاني والثالث » فلا يحتاج الوكيل 
الموض إلى إذن جديد من الموكل في تصرفات الإجارة» لأن الوكالة 
عامة في البيع والشراء والصرف والإجارة وغيرها من العقود 
والتصرفات . 


پډ کو 


۳4٥ 


المطلب الثانى 


تقتضي تصرفات الوكيل في بعض العقود إتمام العمل الذي وكل 
فيه كالبيع وقبض ثمنه» أو الشراء وتسليم ثمنه» دون تجديد الإذن من 
الموكل» OY‏ مثل هذه التصرفات تعتبر من متطلبات العقد وتوابعه. 

وقد لا يطمئن الموكل إلى تصرفات بعض الوكلاء» فيوكل وكيلاً 
للبيع وآخر لقبض الثمن» ووكيلاً للشراء وآخر لتسليم الثمن» وهو- أي 
الموكل- يملك توكيل من يراه مناسباً لتحصيل مصالحه وتحقيق مقاصده . 

وبالنسبة للوكيل في الإجارة قد يملك قبض الغلة أو الأجرةء OV‏ 
هذا التصرف من مقتضيات العقد» وقد لا يرضى الموكل بقبضه» فيوكل 
وكيلاً آخر للقبض . 

وقد نص فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى على أن الوكيل في 
الإجارة يملك قبض الأجرة . 

جاء في البحر الرائق : «للوكيل بالإجارة المخاصمة في إثباتها 
وقبض الأجرة وحبس المستأجر به» . 

ولم أعثر- فيما اطلعت عليه على رأي عند الفقهاء المعتبرين في 
هذه DLA‏ ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم - أنه يكن تخريج 
هذه المسألة بناء على رأيهم في قبض الوكيل في البيع للشمن» أو قبض 


.)١59 /۷( البحر الرائق‎ )١( 





۳۹٦ 


وكيل الشراء للمثمن» وذلك لأن الأجرة في الإجارة كالثمن في aad‏ 
وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في ملكية الوكيل في البيع 
لقبض الثمن أو ملكية الوكيل في الشراء لقبض المثمن على ثلاثة آراء : 
الرأي الأول : يلك الوكيل في البيع قبض الثمن» والوكيل في 
الشراء قبض ال مثمن مطلقاً . 
وهو رأي فقهاء الحنفية”'» PASI,‏ وأصح الوجهين عند فقهاء 
الشافعية”'» ووجه عند فقهاء الحنابلة”' ‏ رحمهم الله تعالى - . 
الرأي الثاني : لا بيلك الوكيل في البيع قبض الثمن» ولا الوكيل في 
الشراء قبض المثمن إلا بقرينة تدل على ذلك. وهو وجه عند فقهاء 
الحنابلة"» رحمهم الله تعالى -. 
الرأي الغالث : لا يلك الوكيل في البيع قبض الثمنء» ولا الوكيل 
في الشراء قبض المثمن مطلقاً. 
وهو وجه عند فقهاء الشافعية » ووجه عند فقهاء الحنابلة” . 
)١(‏ شرح الخرشي على خليل وحاشية العدوي عليه OV)‏ روضة الطالبين )0/ »)۱۷١‏ 
مغني المحتاج (۲/ (PTE‏ المغني (۸/ ۷)ء مطالب أولي النهى (1/ COAV‏ 


(۲) المبسوط (۳۱/۱۹)» بدائع الصنائع CV EVT/Y)‏ تبسيين الحقائق (VON /٤(‏ 
مجمع الأنهر (۲/ 174). 

(۳) الكافى لابن عبد البر .)۷۸٦/۲(‏ الذخيرة (8/ .)٠١‏ 

(؛) المهذب )1/ ١١)ء‏ روضة الطالبين )£/ (POV‏ مغني المحتاج (؟/ (YY‏ 

(5) المخني IV)‏ ۱۲(« المبدع (2)7037/7/4 الإنصاف (0/ 4۱(. 

)1( المغنى (/ا/ CVV‏ الإنصاف (591/8). 

(۷) المهذب )1/ (IOV‏ روضة الطالبين (YOY /٤(‏ مغني المحتاج (۲/ 770 . 

(PAY /0( الإنصاف‎ (VV /4( المبدع‎ (A) 


TAY 


الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالعرف والمعقول : 

١‏ استدلوا بالعرف : بأن الوكيل يلك قبض الثمن» لأن العرف في 
البيع تسليم المبيع » وقبض الثمن فحملت الوكالة عليه" . 

ولأن قبض الثمن من متطلبات البيع والشراء ومقتضياته» فيملك 
قبض الثمن كما بلك تسليم المبيع ". 

استدلوا با معقول: بأن الوكيل أصيل في عقود البيع بأنواعه» 
والإجارة والأشربة» كالمالك» GY‏ يضيف هذه العقود إلى نفسهء وإذا 
أضافها إلى نفسه ملك قبض الثمن» وقبض البيع » والمخاصمة فيه OY‏ 
هذه التصرفات تعتبر من حقوق العقد وتوابعه فتتعلق به" . 

ثانياً: أدلة الرأي الثاني : استدلوا بالمعقول : 

بأن الوكيل لا We‏ قبض الثمن لعدم الإذن في ذلك لأن الإذن في 
البيع ليس بإذن في قبض الثمن لا من جهة النطق ولا من جهة العرف» 
وقد يرضاه الموكل للبيع ولا يرضاه للقبض”". 


.)7301١/1١(بذهملا)١(‎ 

() الذخيرة (Vs /A)‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه IV)‏ ١ء‏ مغني المحتاج 
C10 79‏ المغني (۷/ 717)» مطالب أولي النهى .)٤۷٦/۳(‏ 

(9) بدائع الصنائع (۷/ 417/5 CT‏ تبيين الحقائق (YON /٤(‏ مجمع الأنهر (۲/ OYE‏ 

() المهذب )\/ 1(« مغني المحتاج (YYO/¥)‏ المبدع (7/1/4), شرح منتهى 


۳4۹۸ 


ونوقش هذا الدليل : بأن الموكل يملك القبض لأن العرف في البيع 
تسليم المبيع وقبض الثمن» ولأن ذلك من مقتضيات البيع ومتطلباته” . 

WE‏ أدلة الرأي الغالث : استدلوا بالمعقول: 

بأنه إذا دلت قرينة الحال على قبض الثمن» فإن هذا يعتبر إذناً في 
القبض » وذلك مثل توكيله في بيع سيارة في سوق غائب عن الموكل» 
أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له» ففي هذه الحالة لابد من 
قبض الثمن» OY‏ ظاهر حال الموكل أنه إغا أمره بالبيع لتحصيل ثمنه فلا 
يرضى بتضييعه» وإن لم تدل قرينة الحال على ذلك لم يكن له قبضه . 

نوقش هذا الدليل : بأنه بالنظر إلى حال الموكل مع الوكيل عند 
التوكيل» فإما أن يأذن له صراحة في قبض الثمن» وإما أن يطلق له الأمر 
دون أن يأذن له أو أن ينهاه» وفي هذه الحالة يصار إلى العرف . 

والعرف في البيع وفي الشراء تسليم المبيع وقبض الثمن فحملت 
الوكالة cade‏ لأن القرينة قد لا تدل أحياناً على الإذن في القبض› 
كموضع يظن الوكيل أن لا يضيع الثمن بترك القبض» فيتسبب في 
ضياعه على الموكل بدعوى عدم وجود القريئة أو عدم الإذن في القبض . 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الففهاء 
أصحاب الرأي الأول لوجاهة ما استدلوا به لأن التوكيل في البيع أو 


.)١١۱/١( المهذب‎ (V6 /۸( الذخيرة‎ )١( 


۳۹4 


في الشراء يعد إذناً في قبض الثمن» ومقتضى عقد الوكالة يتطلب 
ذلك» a a‏ شرج امار اياك بان 
الثمن أو قبض المثمن . 

ويمكن القول بناء على هذا الرأي أن الوكيل في الإجارة يلك قبض 
الأجرة دون الحاجة إلى إذن من الموكل» لأن قبض الأجرة» وتسليم 
المنفعة من توابع ومتطلبات عقد الإجارة كقبض وكيل البيع للثمن أو 
وكيل الشراء للمثمن . 

فتملك ‏ مثلاً ‏ مكاتب تأجير السيارات» أو مكاتب العقارات قبض 
الغلة أو الأجرة بمقتضى عقد الوكالة» دون الحاجة إلى تجديد الإذن من 
الموكل ما لم يكن هناك نهي عن القبض فيعمل به . 

ثمرة الخلاف: يمكن أن يستنتج بسبب اختلاف الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى في قبض الوكيل في البيع أو الشراء للثمن ثمرة حلاف تظهر في 
ضمان الوكيل أو عدم ضمانه إذا ترك قبض الثمن . 

فبناء على الرأي الثاني ليس للوكيل تسليم المبيع إلا بقبض الثمن أو 
حضور الموكل» فإذا سلم المبيع قبل قبض ثمنه ضمنه لتفريطه”" . 

وبناء على الرأي الثالث» فإذا تعذر قبض الثمن لموت المشتري 
مفلساً ونحوه لم يلزم الوكيل شيء من الثمن لعدم تفريطه لكونه لا يملكه ” . 


.)٤۷٦/۳( مطالب أولي النهى‎ ء)۳۷١‎ /٤( المغني (۷/ ۲۱۲)ء المبدع‎ )١( 
EV ULTY مطالب أولي النهى‎ TNT /۲( شرح منتهى الإرادات‎ NY IV) المغني‎ )( 


حا 


ال مطلب الثالث 
مخالفة الوكيل الموكل في الإجارة والآثار المترتبة عليها 


كما يطالب الوكيل بالتقيد بأوامر موكله في البيع والشراءء 
والصرف» والسلّم» وغيرها من عقود المعاوضات» يطالب أيضاً في 
الإجارة بعدم القيام بتصرفات يخالف فيها موكله» بل يلتزم بحدود ما 
أمره موكله فلا يتعداه إلى غيره. 

ويمكن أن تبرز مخالفة الوكيل الموكل في الإجارة في الصور الآتية : 

١‏ إذا أمر الموكل وكيله Ob‏ يؤجر العقار أو الدابة» ويحصل ثمنهاء 
فآجرها الوكيل على قاطع طريق أو على فقير» فإن تصرفه باطل» OY‏ 
فيه إضراراً بالموكل إذ يتعسر الاستيفاء من الفقير وقاطع الطريق» ولأن 
فيه أيضاً تغريراً بالمال" . 

۲-إذا أمر الموكل وكيله ob‏ يستأجر له داراًلمدة سنة فاستأجرها 
سنتين» فالأولى للموكل والثانية للوكيل» لأنه خالف موكله مخالفة 
صريحة فيضمن الزيادة" . 

۳ إذا وكل وكيلا بالقيام على الدار وإجارتها وقبض غلتهاء فلا 
يجوز له أن يبني أو يصلح شيئاً منهاء لأنه تصرف وراء ما أمر به» وقد 
أمر بحفظ عينها والاعتياض عن منافعهاء والبناء والإصلاح ليسا من 
هذا في شيء » بل إحداث شيء آخر فيهاء فلا ade‏ القيام بهذا 
التصرف إلا بأمر صاحبها”” . 


(fo /1( مطالب أولي النهى‎ ))1١5/1( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)۳۷ /۱۹( المبسوط‎ ( 
. 21 /14( (۳)الرجع السابق‎ 


المبحث الشانيى 


تصرف الوكيل بالجعالة 


وفيه مطلبات : 


المطلب الأول: التصرف بدون إذن الموكل. 


المطلب الغاني: الفرق بين تصرف الوكيل بالإجارة وتصرفه 
WLLL‏ 





المبحث الثانى 
تصرف الوكيل بالجعالة 


قبل الشروع في بيان أحكام تصرفات الوكيل بالجعالة » أتناول 
بشيء من الإيجاز تعريف الجعالة لغة واصطلاحاً » وحكم التوكيل في ا جعالة. 
الجعالة لغة : مشتقة من الجعل » وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله" . 


ومن تعاريفها اصطلاحا: التزام عرض معلوم على عمل معين أو 
مجهول عسر علمه" . 

وقد اتفق الفقهاء“ رحمهم الله تعالى- على جواز التوكيل في 
الجعالة» واستدلوا بالقياس والمعقول. 

أما القياس فقد استدلوا بجواز التوكيل فى الجعالة قياساً على جواز 
التوكيل في الشراء » وقد صحت الأحاديث عنهصلى الله عليه وسلم 
أنه وكل فى الشراء فتقاس SL‏ العقود عليه" . 

Li‏ المعقرل : فلأن الحاجة داعية إلى التوكيل فى مثل هذه العقود» 
فقد يكون الموكل ممن لا يحسن التصرف» أو قد لا يليق به؛ فأباحها 
الشرع دفعاً للحاجة» وتحصيلاً لمصلحة الآدمي . 

.)45١ /١(ةغللا معجم مقاييس‎ )١( 
.)174 /۴( نهاية المحتاج )0/ 417)» إعانة الطاليين‎ CEVA /۲( (؟) مغني المحتاج‎ 
الكافي لابن عبد البر‎ COV) بدائع الصنائع (۷/ 07501 الشرح الصغير‎ )۳( 
المغني (/198/1)؛‎ »)755١ /۲( فتح العزيز (١١/۷)ء مغني المحتاج‎ CVAV/Y) 
, )٤۳۹ /۳( مطالب أولى النهى‎ 
من هذا الكتاب.‎ (AT) انظر ص‎ )٤( 
.)۱۹۸/۷( المغني‎ «(° IY) مغني المحتاج‎ (0) 
£۰0 


المطلب الأول 


التصرف بدون إذن الموكل 


تناولت في المبحث الأول تصرف الوكيل الخاص بدون إذن 
الموكل» وتصرف الوكيل المفوض بدون إذن الموكل . 

وذكرت أن الوكيل المفوض يجوز له أن يتصرف في ملك الموكل 
كالبيع بأنواعه والإجارة والمضاربة والجعالة دون الحاجة إلى تجديد الإذن 
من الموكل . 

Ll‏ الوكيل الخاص في أي عقد من العقود» فلا يجوز له أن يتعدى 
حدود ما وكل فيه كما نص الفقهاء- رحمهم الله تعالى على ذلك . 

قال ابن رشد-رحمه الله تعالى ‏ فإذا وكل الرجل الرجل وكالة 
مطلقة لم يخصه بشيء دون شيء فهو وکيل له على جميع الأشياء» وإن 
سمي بيعاً أو ابتياعاً» أو خصاماً أو شيئاً من الأشياء» فلا يكون وكيلاً له 


إلافيماسمى . 


وبالنسبة لتصرف الوكيل بدون إذن الموكل فى عقد الجعالة» فقد 
تعرض فقهاء الشافعية ٠"‏ رحمهم الله تعالى إلى تصرف وكيل الجاعل 
في الزيادة على أجرة المثل إذا لم يحدد له الموكل قدر الجعل أو الأجرة. 


(OY /¥) المقدمات الممهدات‎ )١( 
نهاية‎ CPA /5( تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه‎ ء)۲۷١‎ /١( روضة الطالبين‎ (1) 
(EW /0) المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه‎ 


1 


وتعرضوا كذلك إلى تصرف العامل في توكيل غيره إذا كان يعجز 
عن القيام به أو كان لا یحسنه أو ما لا يليق به» ولم Lad. tel‏ اطلعت 
عليه في أبواب الجعالة على آراء لفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة فى 
هذه المسألة . 

وبناء على ما تقدم فسأتناول هذا المطلب في مسألتين هما : 

المسألة الأولى : تصرف وكيل الجاعل عند الإطلاق (إذا لم يحدد له 
الموكل قدر الجعل أو الأجرة) . 

المسألة الثانية : تصرف العامل فى توكيل غيره. 
المسألة الأولى: تصرف وكيل الجاعل عند الإطلاق (إذا لم يحسدد له 
الموكل قدر الجعل أو الأجرة): 


إذا أمر الموكل وكيله في عقد الجعالة Ob‏ يعلن عن من يرد ضالته أو 
من يعمل له Stee‏ معيناً ولم يقدر له الموكل الأجرء فقال الوكيل من رد 
ضالة موكلي فله كذا وكذاء أو أعلن ذلك في وسائل الإعلام» استحق 
الراد على الوكيل» ثم يرجع الوكيل على الموكل بشرط أن يكون الجعل 
قدر أجرة المثل» أو أنقص منه» ولا يجوز له أن يزيد على أجرة امل بأي 
حال من OLE’‏ 


)1( تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه (7/ CPW‏ حاشية الشبراملسي على نهاية 


فإذا زاد الوكيل على أجرة المثل فسدت الجعالة» ووجبت أجرة 
pel‏ 

واستدلوا على ذلك : بأن الوكيل یتصرف عن موكله على وجه 
المصلحة وليس من المصلحة في شيء الزيادة على أجرة المثل OP‏ 

أما إذا كان لا يقدر على رده إلا أكثر من واحد» وطلب أجرة أكثر 
من أجرة المثل» يجب إجابته إلى ذلك» OY‏ بذل أكشر من أجرة المثل 
أسهل من ضياع الضالة" . 

المسألة الثانية: تصرف العامل في توكيل غيره: 

قد يكون العمل الذي يقوم به العامل في عقد الجعالة مما يترفع عنه 
ولايليق به أو مما لا يحسنه أو لا يطيقه» فهل يجوز له في هذه الحالة أن 
يوكل غیره ؟ 

يفرق فقهاء MASLIN!‏ رحمهم الله تعالى بين حالتين : 

الحالة الأولى : إذا كان العامل معيناً . 

الحالة الثانية : إذا لم يكن العامل معيناً. 


(PW /5( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج (4717//6) . 

(FW /5( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ (Y) 

(؟)روضة الطالبين )0/ »)۲۷١‏ تحفة المحتاج (5/ ۷١۳)ء‏ نهاية المحتاج )0/ /517) . 


۸ 


ففي الحالة الأولى : إذا كان العامل معيناً: 

يرى فقهاء الشافعية”'- رحمهم الله تعالى ‏ أنه يجوز له توكيل غيره 
في تصرفات الجعالة بشرط أن يكون لديه عذر فى ذلك» كأن يكون 
العمل لا يليق به أو لا يحسنه أو عجز عن القيام به أو ما يترفع عنه» ولا 
بد أن يعلم الجاعل عند التوكيل . 

وقد قاس فقهاء الشافعية ‏ رحمهم الله تعالى-توكيل العامل غيره 
على توكيل الوكيل غيره فيما يعجز عنه أو ما لايحسنه ولا يليق به" . 

وفي الحالة ASI‏ إذا لم يكن العامل معيناً: 

إذا كان النداء عاماًء كأن يقول الجاعل: من رد ضالتي من سامعي 
فله كذا وكذاء فسمع أحد العمال النداء؛ فهل يجوز له توكيل غيره في العمل ؟ 

يرى فقهاء الشافعية""۔ رحمهم الله Als‏ أنه يجوز للعامل في 
هذه الصورة توكيل غيره بالعمل» لأن هذا التوكيل كالتوكيل في تملك 
المباحات مثل الإحياء» والاصطياد» والاحتطاب» وهي أحد أسباب 
الملك والحاجة إلى التوكيل فيها كالحاجة إلى التوكيل في الببع والشراء. 

ولم يشترط فقهاء الشافعية” في هذه الحالة علم الجاعل أو الملتزم 


AEA /0) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه‎ »)۳١۷ /7( تحفة المحتاج‎ )١( 
.)451//0( نهاية المحتاج‎ CVA /5( تحفة المحتاج‎ (Y) 

)1( روضة الطالبين )0/ ١لا؟),‏ نهاية المحتاج )0/ CEA‏ 

)2( المهذب (١/۸٤۳)ء‏ روضة الطالبين (4/ C14‏ مغني المحتاج (؟/111). 
)0( نهاية المحتاج ورحاشية الشبراملسي عليه )0/ CEAY‏ 


۹ 


بالتوكيل » بخلاف الحالة الأولى التي اشترطوا فيها أن يعلم الجاعل 
بالتوكيل oly‏ يعذر عن العمل وإلا فلا يستحق على الملتزم شيئاً بل ينبغي 
ضمان العامل بوضع يده على العين إن لم يعلم رضا المالك pe Sy‏ . 


* 2 F%F 


EW /0) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )١( 


54٠ 


المطلب الثانى 
الفرق بين تصرف الوكيل بالإجارة وتصرفه بالجعالة 


تعرض الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالىعند تناولهم لأحكام عقد 
الجعالة إلى الفرق بين عقد الإجارة» وعقد OY DLA‏ هناك أوجه 
اختلاف بينهما كما أن هناك أوجه تشابه . 

وعقود المعاملات في الشريعة الإسلامية قد تتشابه مع بعضها في 
مقام العقد الآخرء لأن كل واحد منها أصل في نفسه فلا يقاس على غيره. 

قال ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى : «الجعل أصل في نفسه كالقراض 
والمساقاة» لا يقاس على الإجارة» ولا تقاس الإجارة عليه» وإن أخذ 
ا 

ولم يتعرض الفقهاء -فيما اطلعت عليه- إلى الفرق بين تصرف 
الوكيل في الإجارة وتصرفه في الجعالة؛ ولكن يمكن أن يستنتج الفرق 
بين تصرف الوكيل في الإجارة وتصرفه في DLA‏ من خلال تناول 
الفرق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة والتي يمكن ذكرها في مسألتين: 

المسألة الأولى : أوجه التشابه . 

المسألة الثانية : أوجه الاختلاف . 





.)١75/5( الممهدات‎ تامدقملا)١(‎ 


المسألة الأولى : أوجه التشابه 
يمكن إيجاز أهم أوجه التشابه بين عقد الإجارة وعقد DLA‏ فى 
النقاط التالية : 
أولاً : تتشابه الإجارة مع الجعالة في أن العوض لابد أن يكون 
معلوماً بالوصف أو بالمشاهدة» وهذا ما اشترطه فقهاء المالكية"» 
والشافعية"› واناد" 


atl‏ في عقد الجعالة لا بد أن يكون معلوماً» لأنه عوض 
كالأجرة والمهر» ولأنه عقد جوز للحاجة» ولا حاجة لجهالة العوض» 
فقد لا يرغب في العمل أحد إذا كان العوض مجهولاً فيفوت مقصود العقد“ . 

وكذلك الأجرة في عقد الإجارة LY‏ أن تكون معلومة» BY‏ ثمن 
المنفعة وشرط الثمن أن يكون معلوماً” . 


)1( المقدمات الممهدات (۲/ لا/ا١),‏ منح الجليل (5/ ۳)» البهجة شرح التحفة (؟/ ۱۸۷) . 

(۲) روضة الطالبين )0/ dad (VV‏ المحتاج (5/ »)۴۷١‏ مغني المحتاج (7/ (YY ١‏ 
نهاية المحتاج (0/ .)41/١‏ 

)1( المغني (۸/ CPYE‏ المبدع (5/ CTA‏ مطالب أولي النهى 2»)7٠١7/54(‏ ويستثنى من 
اشتراط العلم با لجعل إذا كانت ال جهالة لا تمنع التسليم» مثل ما إذا ما جعل الأسير في 
الغزو جعلاً لمن يدل على قلعة الكفار وكان الجعل من مال الكفار (انظر المراجع 
السابقة)؛ هذا وقد عكف الناس في هذا العصر على الإعلان في وسائل الإعلام عن 
مكافأة مالية لمن يجد حقيبة أو جواز سفر أو طير صيد من غير تحديد لقيمة BASU‏ 
وهذا كما رأينا لا يجوز. 

. المراجع السابقة‎ )٤( 

.)55/0( المبدع‎ VE /۸( gall ,)۳١١ /۲( مغني المحتاج‎ (PA /۷( الخرشي‎ )( 


1۲ 


وبناء على هذا التشابه فإن الوكيل في الجعالة والإجارة لا يجوز 
لهما أن يتعاقدا نيابة عن موكليهما إلا في جعل معلوم . 

Lat‏ لا يجوز في عقد الإجارة تأجير الدار أو العقار لمن يتخذها 
للكفر أو للفسق» كتأجير الدار على من يتخذها كنيسة؛ أو لمن يلعب 
فيها القمار» أو ليشرب فيها الخمر» أو للرقص والغناء والفجور” . 

Wiss‏ الأمر في عقد الجعالة» فلا يجوز أن يتخذ الجاعل عاملاً 
يدله على من يقرض بالرباء أو من يقتل» أو من يبيع الخمر”". 

وبناء على هذا التشابه فإن الوكيل في عقد الإجارة لا يجوز له أن 
يؤجر الدار على من يتخذها للكفر والفسق بأنواعه . 

Lal,‏ الوكيل في عقد الجعالة لا يجوز له أن يعقد مع من يدله على 
من يقرض بالربا لموكله» أو من يدله على دار ليلعب فيها القمار. 

ثالغا : يمكن أن يضاف Lad‏ على أوجه التشابه بين تصرفات الوكيل 
في الإجارة والوكيل في الجعالة أنه يشترط لصحة تصرفهما ما يشترط 
في صحة تصرف الوكيل فى عقد الوكالة من كونه جائز التصرف أي أن 
يكون عاقلا بالغ رشيداً. ` 

رابعاً: يضاف أيضاً أن الوكيل في الإجارة لا يجوز له أن يتصرف 
في الجعالة إلا بإذن من الموكل إذا لم يكن مفوضاًء وكذلك الوكيل في 


POV /۲( الشرح الصغير‎ CYAN /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 
ا‎ /A) المغني‎ (1) 


oT 


VIL‏ يجوز له أن يتصرف في الإجارة إلا بإذن» لأن الإذن في 
التصرف بالإجارة ليس كالإذن في التصرف في DLA‏ 
المسألة الثانية: أوجه الاختلاف 

يمكن إيجاز أهم أوجه الاختلاف بين عقد الإجارة وعقد الجعالة في 
النقاط التالية : 

أولاً الجعالة عقد جائزء والإجارة عقد لازم باتفاق الفقهاء”" رحمهم الله 
تعالى ‏ ويتفرع عن هذا التفريق مايلي : 

أ-عقد DLAI‏ من العقود التي تحتمل الغرر» وتنعقد مع جهالة 
العمل Badly‏ 

فالعمل مجهول لأنه لا يعرف مكان الضالة» والمدة مجهولة كرد 
الضالة إلى شهر أو أكثر” . 

أما عقد الإجارة فلا يحتمل الجهالة والغرر فلا بد أن يكون العمل 
Le gles‏ والمدة معلومة” . 

وبناء على هذا يكن القول أن الوكيل في ال جعالة يجوز أن يعقد مع 
غيره على عمل مجهول» ومدة مجهولة . 
)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ CTY‏ المقدمات الممهدات VV A/V)‏ مغني 

المحتاج (۲/ (ET‏ نهاية المحتاج )0/ .)٤۷١‏ المغني IV)‏ 06 المبدع (5719/5). 
PVE /8( gall (Y)‏ المبدع )0/ ۲۹۸)ء مطالب أولي النهى .)7١8/5(‏ 


.)14/٥( المبدع‎ (TYE /۸( gall (؟)‎ 
.)۹١۸/٤( الشرح الصغير‎ )٤( 


1 


أما الوكيل في الإجارة فلا يجوز له أن يعقد مع غيره نيابة عن موكله 
إلا على عمل معلوم ومدة معلومة» لأنه عقد لا يتحمل الغرر. 

ب لا يشترط في عقد الجعالة أن يكون العامل معيناًء فتصح 
|الجعالة مع العامل المعين وغير المعين» OY‏ قول الحق تبارك 
وتعالى : لإولمن جاء به حمل بعیر واا به pat‏ ليس فيه خطاب gl‏ 

. الإجارة فلا تصح إلا مع عامل معين'”‎ Lil 

وبناء على هذا فيجوز للوكيل في عقد الجعالة أن يعقد مع عامل 
معين أو مع غير معين كالنداء العام أو الإعلان. 

أما الوكيل في الإجارة فلا يجوز له أن يعقد إلا مع عامل معين . 

acl Gg aga pclae‏ لال عاو السو فإذا 
فسخ العامل أو الجاعل قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل بعد 
الشروع في العمل فلا يستحق شيئاً من الجعل لأنه لم يعمل Lend‏ ولم 
يحصل غرض الجاعل . 

وإن فسخه الجاعل بعد الشروع في العمل استحق العامل أجرة 
oO all‏ أما عقد الإجارة فعقد لازم لا يلك المؤجر والمستأجر الفسخ إلا 
(؟) نهاية المحتاج )0/ (EW‏ 

(۳) تحفة المحتاج المطبوع مع حاشية الشرواني وابن القاسم (5/ PW‏ الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع المطبوع حاشية البجيرمي (۳/ COVA‏ المغني JA)‏ ١۴۲)ء‏ المبدع 
)0/ 414( 0 مطالب أولى النهى .)۲۰۸/٤(‏ 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/ 56)» مغني المحتاج (۲/ ١١٤)ء‏ نهاية المحتاج 
(EVE /0)‏ مطالب أولي النهى )8/ AVIV‏ 


glo 


برضى الطرف الآخر" . 

وبناء على هذا فيملك وكيل الجاعل أو وكيل العامل فسخ عقد 
الجعالة دون رضى الطرف الآخر. 

أما الوكيل في الإجارة فلا يلك الفسخ إلا برضى الطرف الآخر. 

ثانياً لا يستحق العامل الجعل في عقد الجعالة إلا بالفراغ من العمل . 

فلو شرط تعجيله فسد العقد واستحق أجرة المثل» فإذا سلمه 
الجاعل له بلا شرط امتنع تصرفه فيه حتى يتم العمل» وكذلك إذا فسخ 
EES‏ ة المثل”” . 

ا فإن الأجير يستحق الأجرة بالعقد وبقدر عمله 
كل يوم ". 

وبناء على هذا فإن الوكيل في عقد الجعالة لا يسلم العامل الجعل 
إلا بالفراغ من العمل وإذا سلمه قبله فسد العقد. 

أما الوكيل في الإجارة فيملك تسليم الأجير الأجر قبل العمل 
ويلك كذلك قبل إتمام العمل وبقدر عمله . 

# oF ¥ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 7777)» نهاية المحتاج (0/ 57/7)» المتشور في 
القواعد (۲/ ۳۹۸) . 

CVV /٤( المقدمات الممهدات (۲/ ۱۷۹)ء الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ (Y) 
الإقناع في‎ «(TY /V) الج المطبوع مع حاشية الشرواني وابن الفاسم‎ jad 
نهاية المحتاج‎ » COAT IY) حل ألفاظ أبي شجاع المطبوع مع حاشية البجيرمي‎ 
(1۸/0) pal yee /۸( المغني‎ CE /0) 

)1( نهاية المحتاج )0/ (EVE‏ المغني V/A)‏ 


gut 


المبحث الثالث 


تصرف الوكيل بالاستسناع 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : التصرف بدون إذن الموكل. 

الطلب الثاني : مدى حق التصرف للوكيل بالاستصناع. 

المطلب الثالث : مخالفة الوكيل الموكل بالاستصناع 
UY,‏ المترتبة عليها . 





المبحث الثالث 
تصرف ا لوكيل بالاستصداع 


تعريف الاستصناع لغة : هو مصدر استصنع ¢ واستصنع الشيء دعا 
إلى aa‏ واستصنع فلاناً كذاء طلب منه أن يصنعه له" . 
تعريف الاستصناع اصطلاحاً: عرف بعدة تعريفات منها: 

١-تعريف‏ الحنفية : عرفه الكاساني رحمه الله تعالى ili.‏ عقد 
على مبيع في الذمة شرط فيه العمل" . 

۲ تعريف المجلة : عرفته المجلة في المادة (VY E)‏ بأنه : «عقد مقاولة 
مع أهل الصنعة على أن يعملوا Lat‏ فالعامل صانع؛ والمشتري 
مستصنع » والشيء مصنوع» . 

۳ تعريف الخحنابلة : «(استصناع سلعة يعني يشتري منه سلعة ويطلب 
منه أن يصنعها له مثل أن يشتري ثوباً ليس عنده وإغا يصنعه له بعد العقد)” . 

والراحج : من هذا التعاريف dily‏ تعالى أعلم هو تعريف 
الكاساني : «لأن الاستصناع طلب الصنعة فما لم يشترط فيه العمل لا 


)1( لسان العرب (۲۰۹/۸) مادة صنع . 
(۲) المعجم الوسيط /١(‏ 070). 
(۳( بدائع الصنائع (5/ لال" ؟). 
(VY £) doll )5(‏ انظر درر الحكام (۹۹/۱). 
)0( الفروع لابن مفلح (5/ (VE‏ وقد ذكر هذا التعريف في الهامش نقلاً عما جاء بهامش 
ممخطوط الأزهر. 
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يكون استصناعاً»” . 

فلا بد أن يشترط في الاستصناع العمل والعين من الصانع حتى 
يتميز هذا العقد عن العقد مع الأجير الخاص أو المشترك» لأن الأجير 
والمستصنع يتفقان في العمل ويفترقان في أن المادة أو العين في 
الاستصناع من الصانع وفي الإجارة من المستأجر" . 

جاء في البدائع : «فإن سلم إلى حداد حديداً ليعمل له An‏ معلوماً 
بأجر معلوم» أو جلداً إلى خفاف ليعمل له lis‏ معلوماً بأجر معلوم» 
فذلك جائز ولا خيار فيه OY‏ هذا ليس باستصناع بل هو استئجار»”" . 

والاستصناع من العقود المسماة“» يستدل على مشروعيته» Le‏ 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ «أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم اصطنع خاتماً من ذهب» وجعل فصه في بطن كفه إذا 
لبسه» فاصطنع الناس خواتيم من ذهب» فرقي المنبر» فحمد الله» وأثنى 
عليه » فقال: إني كنت اصطنعته» وإني لا ألبسه» فنبذه» فنبذ OU AN‏ 

وقد اتفق الفقهاء"' ‏ رحمهم الله تعالى على جواز التوكيل في كل 


)1( بدائع الصنائع (5/ ۲۹۷۷) وقد أخذت الموسوعة الفقهية الكويتية بهذا التعريف (۳/ AVVO‏ 

(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام )9704/1( 

YVAN /V) بدائع الصنائع‎ (۳) 

)£( المدخل الفقهي العام .)01٠١ /١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب oll‏ باب من جعل فص AL‏ في بطن كفه » حديث 
رقم COAVA)‏ انظر البخاري مع الفتح )71982/١١(‏ . 

(1) بدائع | لصنائع OPEV A/V)‏ والشرح الصغير (۳/ COON‏ فتح العزيز CV /١١(‏ 
نهاية المحتاج )0/ CVT‏ المبدع (POV /٤(‏ مطالب أولي النهى )٤١١ YY‏ . 


1 


حق آدمي متعلق يمال أو ما يجري مجراه» والاستصناع من العقود 
المتعلقة بالأموال فيجوز التوكيل فيهاء كالبيع» والإجارة» وغيرها من 
الا 


۲١ 


المطلب الأول 

تعرضت فى المبحث الأول تصرف الوكيل بالإجارة ‏ إلى تصرف 
الوكيل الخاص» والوكيل المفوض» وذكرت أن الوكيل المفوض يلك 
من التصرفات ما لا يملكه الوكيل الخاص» فيجوز له أن يتصرف في 
البيع› والشراء» والصرف والسلم» وغيرها من العقود. 

OY)‏ الوكالة العامة قد تكون عامة في كل أمر يقبل النيابة» فيقوم 
فيها الوكيل مقام الأصيل في كل تصرف . 

وقد تكون خاصة في أمر أو أمور مخصوصة من بيع أو شراء أو 
نكاح فتقتصر صلاحية الوكيل وتتقيد بما حدده له الموكل» فيكون فيما 
وراء ذلك فضولياً OV‏ سلطته مستمدة من الموكل»”" . 

والوكيل في عقد الاستصناع هل يجوز له أن يتصرف في عقد 
الإجارة أو السلم أو غيرها من العقود الأخرى أم لا بد من إذن الموكل؟ 

الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بد من النظر إلى طبيعة هذا 
العقد فهل يعد عقداً مستقلاً بذاته له شروطه وأركانه الخاصة به» أم لا 
يعد عقداً مستقلاً بذاته ؟ 

من خلال ما اطلعت عليه من كتب الفقهاء» لم أعثر على من تناول 
عقد الاستصناع كعقد مستقل إلا فقهاء الحنفية''' ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 
)١(‏ المدخل الفقهي العام /١(‏ 2007 . 
dat )۲(‏ الفقهاء (۲/ 0۳۸)» بدائع الصنائع )1/ yay‏ 


“NY 


فقد أفردوا للاستصناع باباً مستقلاً. 

أما فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى فقد 
تعرضوا للاستصناع» أثناء تناولهم لعقد السلم. 

جاء في كتاب المقدمات الممهدات من كتاب السلم : «وأما السلم في 
الصناعات فينقسم في مذهب ابن القاسم على أربعة أقسام» أحدها: أن 
لا يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله ولا يعين ما يعمل منه» 
والثاني : أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه» والثالث: أن لا يشترط 
عمله ويعين ما يعمل منه» والرابع : أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل Mate‏ 

وجاء في كتاب الأم في باب السلم : «ولا بأس أن يسلفه في 
طست”' أو تور أو نحاس أحمر» أو أبيض أو شبه أو رصاص أو 
حديد» ويشترطه بسعة معروفة ومضروباً أو مفرغاً وبصنعة معروفة 
ويصفه بالثخانة أوالرقة ويضرب له أجلأ“ . 

وجاء في OLS‏ مطالب أولي النهى من باب السلم : «ويصح فيما 
يجمع أخلاطاً متميزة كثوب نسيج من نوعين» كقطن وكتاب» أو 
إبريسم وقطن» وكنشاب وثبل مريشين» وخفاف ورماح متوزه أي 
مصنوعة» لإمكان ضبطها بصفة لا يختلف ثمنها معها غالباً»” . 
(١)المقدمات‏ الممهدات (۲/ AVY‏ 
(Y)‏ الطست: إناء كبير من نحاس أو نحوه يغسل فيه . انظرالمعجم الوسيط (؟081//7). 
(۳) التور : إناء يشرب فيه . انظر المعجم الوسيط C48 /N)‏ 


(5)الأم (۳/ AY)‏ 
)0( مطالب أولي النهى (۳/ VV‏ 


رفت 


وما سبق يظهر أن جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تناولوا 
بعض مسائل الاستصناع من خلال عقد السلم» ولم يفردوا له Ub‏ 
مستقلاً خلافاً لفقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى = 

وعليه» فإن الوكيل (الخاص) في عقد الاستصناع عند فقهاء الحنفية 
رحمهم الله تعالى - لا يجوز له أن يتصرف في البيع والشراء والإجارة 
إلا OSL‏ الموكل» لأنه وكل في عقد خاص فلا يتعداه إلى غيره . 

أما الو كيل الخاص في عقد السلم عند جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ فيجوز له أن يتصرف في عقد الاستصناع» فيكون وكيلاً 
بالسلم» والاستصناع che‏ لأن الإذن في عقد السلم يعد إذناً في عقد 
الاستصناع بشروطه وأركانه الخاصة به. 


د د مد 


المطلب الثانى 
مدى حق التصرف للوكيل بالاستصناع 


إن عقد الاستصناع, عقد مستقل له كيانه الخاص» وشروطه 
الخاصة» وآثاره الخاصة”" . 

والوكيل بالاستصناع كالأصيل يلتزم با يلتزم به الأصيل من 
الشروط والأركان الخاصة به. 

ونظراً لأن جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى-من المالكية 
فسأقصر البحث في هذا المطلب على آراء فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى . 

والمقصود بمدى حق التصرف للوكيل» هو مدى صلاحيته أو مدى 
ملكيته للتصرف في عقد الاستصناع . 

والوكيل بالاستصناع قد يلك من التصرفات-ما YS‏ موكله»› 
فيكون تصرفه» كتصرف موکله» وقد تختلف تلك التصرفات عن 
تصرفات الموكل . 

ولبيان هذا المطلب بشيء من التفصيل سيكون الحديث عن هذا 
المطلب إن شاء الله تعالى ‏ في مسألتين: 





)1( عقد الاستصناع بين الاتباع والاستقلال وبين اللزوم والجواز. بقلم د. علي القره 
داغي» انظر المجلة العلمية (الحولية) لكلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية - 
بجامعة قطر ‏ العدد OV VP‏ ص PAE)‏ 
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المسألة الأولى : صلاحية الوكيل في تحديد الأجل . 
المسألة الثانية : صلاحية الوكيل بالقبض . 
المسألة الأولى: صلاحية الوكيل في ديد الأجل 

اشترط الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى بيان جنس المصنوع ونوعه» 
وقدره وصفته لأنه لا يصير le gles‏ بدونه" . 

ومثلوا على ذلك بأن يكون جنس المصنوع ما يجري فيه التعامل 
بين الناس» كالحديد والرصاص» والنحاس» ونصول السيوف 
والسكاكين ونحو ذلك . 

وهذه الأشياء كان يجري فيها التعامل في عصرهم . أما في عصرنا 
فممايجري فيه التعامل اليوم يشمل أجناساً كثيرة» كالسفن 
والطائرات» والأجهزة الكهربائية » وأجهزة الاتصالات وغيرها . 

فإذا طلب المستصنع من الصانع أن يصنع له سيارة» أوهاتفاًء فهل 
يجوز أن يحدد لذلك أجلاً ؟ 

اختلف فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في تحديد الأجل في عقد 
الاستصناع على رأيين : 
الرأي الأول : يجوز أن يضرب لعقد الاستصناع أجلاً وتعتبر فيه شروط 
الاستصناع لا شروط السلم . وهذا الرأي لأبي يوسف ومحمد بن 


.)7517/8/5( بدائع الصنائع‎ )١( 


ger ye pach |‏ الله تعالى -. 
الرأي الثاني : لا يجوز أن يضرب لعقد الاستصناع أجلاً» فإن ضرب له 
أجلاً صار سلماًء حتى تعتبر فيه شرائط السلمء وهذا الرأي لأبي 

. رحمه الله تعالى-‎ dae 
الأدلة:‎ 
: أولاً: دليل الرأي الأول‎ 

استدل أبويوسف ومحمد بن الحسن ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بأن العادة 
جارية بضرب الأجل في الاستصناع؛ Lily‏ يقصد به تعجيل العمل لا 
تأخير المطالبة» فلا يخرج عن كونه استصناعاًء أو يقال قد يقصد بضرب 
الأجل تأخير المطالبة» وقد يقصد به تعجيل العمل فلا يخرج العقد عن 
موضوعه مع الشك والاحتمال وينقلب سلما ". 
ثانياً: دليل الرأي الثاني : 

استدل gf‏ حنيفة ‏ رحمه الله تعالى با معقول من وجهين : 

١‏ بأنه إذ ضرب للاستصناع أجل فقد أتى بمعنى السلم إذ هو أي 
السلم tie.‏ على مبيع في الذمة مؤجلاً» والعبرة في العقود المعاني لا 
بالصور BW,‏ كالبيع ينعقد بلفظ التمليك وكذا الإجارة والنكاح» 


. المرجع السابق‎ )١( 
.0704/1١( بدائع الصنائع (5/ 171/4)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )۳( 


¥ 


ولهذا صار هذا العقد سلماً فيما لا يحتمل الاستصناع» فيجب مراعاة 
شروط السلم» OB‏ وجدت صح وإلا فلا" . 

"إن التأجيل يختص بالديون» لأنه وضع لتأخير المطالبة» وتأخير 
المطالبة إغا يكون في عقد فيه مطالبة وليس US‏ إلا في السلم إذ لا دين 
في الاستصناع" . 
الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الصاحبان» لو جاهة 
ما استدلوا به » حتى لا يؤدي إلى النزاع والخصام» وذلك OV‏ الصانع قد 
يتأخر في التنفيذ» والمستصنع يريد التعجيل؛ فإذا لم يكن في العقد 
تحديد المدة أدى بلا شك إلى wae‏ . 

وبناء على هذاء فإن الوكيل بالاستصناع يملك تحديد الأجل في 
عقد الاستصناع كما يملكه الموكل» بشرط أن يتقيد بالأجل الذي حدده 
له موكله» وإن لم يحدد له يرجع في ذلك إلى العرف . 

المسألة الثانية: صلاحية الوكيل بالقبض 

إذاعقد الموكل عقداً بالاستصناع بشروطه وأركانه الخاصة به» 
)١(‏ بدائع الصنائع (5/ (YW‏ 
() المرجع السابق . 
() عقد الاستصناع بين الاتباع والاستقلال» وبين اللزوم والجواز ‏ بقلم د. علي محيي 


الدين القره داغي . انظر المجلة العلمية (الحولية) لكلية الشريعة والقانون والدراسات 
الإسلامية ‏ جامعة قطر ‏ العدد (V1)‏ ص (85"). 


£YA 


كوصف العين وجنسها وغير ذلك» ثم أمر وكيله بقبض العين أو الشىء 
المستصنع» دون أن يراه على صفته النهائيةء فهل يكتفى في هذه الحالة 
برؤية الوكيل ويسقط خيار الرؤية للموكل» أم أن قبض الوكيل لا يسقط 
حق الموكل في خيار الرؤية ؟ 

الذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ أن هذه ULL‏ تشبه مسألة رؤية 
الوكيل بالقبض في باب البيع . أتغني عن رؤية الموكل أم لا؟ 

وقد اختلف فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة 


على رأيين: 
الرأي الأول : لا يكتفى برؤية الوكيل بالقبض ويثبت خيار الرؤية 
للموكل . 


وهذا الرأي لأبي يوسف ومحمد بن الحسن”" ‏ رحمهم الله تعالى-. 
الرأي الغاني: يكتفى برؤية الوكيل بالقبض ولا يثبت خيار الرؤية 
للموكل . وهذا الرأي لأبي حنيفة" رحمه الله تعالى- . 
الأدلة: 
أولاً: أدلة الرأي الأول : استدل الصاحبان بالمعقول من وجهين: 


١‏ بأن الوكيل في هذه الصورة وكيل بالقبض» والوكيل يتصرف 


YALE) الفتاوى الهندية )10/1( تبيين الحقائق‎ (TV IV) بدائع الصنائع‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )( 


£¥4 


في حدود ما وکل فيه فلا يتعداه إلى غيره» وهو وکیل بالقبض فتصرفه 
مقصور عليه» والقبض شيء والرؤية شيء آخر" . 

۲-الوكيل بالقبض لا يلك إسقاط خيار الشرط وخيار العيب» 
فكذلك لا تغني رؤيته عن رؤية الموكل» ولا يستطيع إسقاط خيار 
الرؤية" . 

ثانياً: دليل الرأي الثاني : 

استدل yf‏ حنيفة ‏ رحمه الله OL. JL‏ الموكل إذا أطلق للوكيل 
الأمر بالقبض فهو ينصرف إلى القبض التام المتضمن للرؤية" لأن 
القبض ينقسم إلى قسمين”'» قبض تام : وهو قبض الشيء ورؤيته» 
والثاني: القبض الناقص وهو قبض الشيء بغير معاينة OLS‏ يكون 


فوا 

والإطلاق هنا ينصرف إلى القبض التام: فكأن الموكل قد أقام 
الوكيل مكانه في القبض والرؤية . 

الراجح : 


والراجح-والله تعالى أعلم أن خيار الرؤية بالنسبة للموكل لا 


.)5٠( المراجع السابقة» الملكية ونظرية العقدء ص‎ )١( 
. )۲۸ /€) (؟) تبيين الحقائق‎ 

(؟) بدائع الصنائع (۷/ ۳۳۷۰)» تبيين الحقائق /٤(‏ ۲۸) . 
)٤(‏ الملكية ونظرية العقد(ص .)5٠٠‏ 


ty. 


يسقط برؤية الوكيل» لأن الموكل هو الذي عقد مع الصانع وهو أعلم ما 
إذا كان الشيء المستصنع أو العين مطابقة للمواصفات أم لا. ولذلك 
فرؤية الوكيل لا تسقط حق خيار الرؤية للموكل» لأنه هو العاقد حقيقة . 


<۳۱ 


الملطلب الثالث 
مخالفة الوكيل الموكل في عقد الاستصناع والآثار المترتبة عليها 


مخالفة الوكيل الموكل يمكن أن تبرز في الصورة التالية : 

إذا أمر الموكل وكيله بالاستصناع ob‏ يدفع مالا إلى صانع معين 
ليصنع له شيئاً ماء ثم دفع الوكيل SU‏ إلى الصانع المعين» وعند حلول 
الأجل نسي الوكيل الشيء المستصنع أو العين وتسبب هذا في ضياعه 
فإن الوكيل لا يضمن شيئاً في هذه الحالة» VOY‏ يعد مفرطاً Lely‏ 
التفريط من الموكل بتعبينه " . 

وإذا أطلق الموكل الأمر للوكيل دون أن يعين اسم الصانعء» أو 
دكانه» فدفعه الوكيل إلى من لا يعرف عينه» كما لو ناوله من وراء سترة 
ولا یعرف اسمه ولم يسأل عنه» فضاع الشيء المستصنع » ضمن الوكيل 
لتفريطه " . 


¥ % فين 


CEVA /۳( شرح منتهی الإرادات (۲/ 714)» مطالب أولي النهى‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )1( 
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الفصل الشانى 


تصرف الوكيل با مضاربة والمزارعة والمساقاة 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : تصرف الوكيل بالمضاربة. 
المبحث الثانى: تصرف ال وكيل بالمزارعة. 
المبحث الثالث : تصرف ال وكيل بالمساقاة. 





المبحث الأول 


تصرفات الوكيل بالمضاربة 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : الفرق بين تصرف المضارب وتصرف الوكيل. 

المطلب الثاني : مخالفة الوكيل الموكل في المضاربة والآثار 
المترتبة عليها. 

المطلب الغالث : تصرف الوكيل عند فسخ الشركة. 





المبحث الأول 
تصرف الوكيل بالمضاربة 


قبل الشروع في بيان أحكام تصرفات الوكيل بالمضارية» أتناول 
بشيء من الإيجاز تعريف المضاربة لغة واصطلاحاًء وحكم التوكيل في 
المضاربة. 

فالمضاربة لغة: مشتقة من الضرب في الأرض» يقال ضرب في 
الأرض إذاسار فيها مضارباً لطلب الرزق". 

ومن تعاريفها اصطلاحاً: هي شركة بال من جانب وعمل من 
ا ا 

وقد اتفق | لفقهاء'" ‏ رحمهم الله تعالى على جواز التوكيل في 
المضاربة واستدلوا بالقياس» والمعقول. 

أما القياس» فاستدلوا بجواز التوكيل في المضاربة قياساً على جواز 
التوكيل في الشراء» وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي 
فى الشراء . 





)1( لسان العرب(١/044).‏ 

.)1717 /1/( البحر الرائق‎ COV /0( تبيين ا حقائق‎ (Y) 

(۳) بدائع الصنائع c«(FéoY /V)‏ الشرح الصغير (007/7)؛ الكافي لابن عبد البر 
(۷۸۷/۲) فتح العزيز VINN)‏ مغني المحتاج (۲/ gall »)۲۲١‏ (۱۹۸/۷)ء 
المبدع (OV /٤(‏ شرح منتهى الإرادات (۴۰۲/۲). 

)£( انظر ص (AY)‏ من هذا الكتاب . 


A 


أما المعقول : فلأن الموكل قد لا يحسن التجارة» أو قد يحسن ولا 
يتفرغ وقد لا يليق به التجارة» فأباحها الشرع دفعاً للحاجة وتحصيلاً 
لا | اد 


* د‎ %F 


. )۱۹۸ /۷( gall «(° IX) مغني المحتاج‎ )١( 


۸ 


المطلب الأول 
الفرق بين تصرف المضارب وتصرف الوكيل 


المضارب يشبه الوكيل من جانب» ويشبه الشريك من جانب آخرء 
فلجانب الوكالة تتشابه بعض تصرفات المضارب مع تصرفات الوكيل» 
ولجانب الشراكة تختلف بعض تصرفات المضارب عن تصرفات 
الوكيل . 

فالمضارب يعد وكيلاً بالتصرف» لأنه متصرف في ملك رب المال 
ارا ا ely als‏ سارك رركا اناري رجو Asya‏ 
المضارية”" . 

ونظراً لوجود علاقة ارتباط بين الوكالة والمضاربة جمع بعض 
الفقهاء" بينهما في ترجمة واحدة» OY‏ المضاربة توكيل وتوكل» فالمالك 
كالموكل فيشترط cab y bad‏ والعامل كالوكيل فيشترط شروطه" . 

إلا أن قوة الارتباط بين الوكالة والمضارية» لا تعني أن هناك تطابقاً 
كاملا في التصرفات» بل توجد بينهما أوجه تشابه وأوجه اختلاف . 

ولبيان هذه الفروق تناولت هذا المطلب في مسألتين: 


)١(‏ تبيين الحقائق (0/ Co‏ درر الحكام (۳/ 4068): وانظر: المادة ۸١٤۱ء‏ مطالب 
أولي النهى (/ (OVO‏ 

(۲) إعانة الطالبين (7/ AE‏ 

CAE /¥) الطالبين‎ Ble] e (£00 /۳( درر الحكام‎ )*( 
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المسألة الأولى : أوجه التشابه . 
المسألة الثانية : أوجه الاختلاف . 
المسألة الأولى: أوجه التشابه 

هناك أوجه تشابه تربط بين تصرف الوكيل» وتصرف المضارب» 
يمكن ذكرها فى النقاط التالية : 

أولاً: الوكيل والمضارب من جملة الأمناء كالشريك والمودع ‏ 
الذين Y‏ ضمان عليهم مالم يتعدوا أويفرطواء وهذا باتفاق الفقهاء ‏ 
رحمهم الله تعالی۔. 

ثانياً: يتقيد الوكيل والمضارب Le‏ عينه له الموكل» ورب المال من 
فإن تعدى صار ضامناًء لأن في التقييد فائدة تعود على الموكل ورب 
المال» فلا يجوز لهما أن يتجاوزا ذلك وأن يتقيدا بما عين لهما” . 

WG‏ لا يجوز للوكيل ولا للمضارب أن يتعاملا في بيع أو شراء 
المحرمات كالخمر والخنزير» وهو رأي جمهور الفقهاء من PASI‏ 


)١(‏ المبسوط (۲۲/ 1۹)» البحر الرائق 2»)١77/1/(‏ تبيين الحقائق »)777١ /٤(‏ الكافى 
لابن عبد البر CVV /Y)‏ الحاوي الكبير (201/5)» المبدع )0/ 170( مطالب 
أولي النهى (oO)‏ 

(1) الهداية شرح بداية المبتدي (؟/ 5 CT‏ تبيين الحقائق (VE LY)‏ شرح الخرشي (5/ ))١١١‏ 
الكافي لابن عبد البر (۲/ ١۷۷)ء‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۲۸)» المهذب /١(‏ 0710 . 

(؟) الشرح الصغير (۳/ 010). 


لفق 


والشافعية""» والحنابلة»" وأبي يوسف ومحمد بن الحسن”"'-رحمهم 
الله تعالى ‏ خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما إذا كان المضارب 
cles‏ فإنه يجوز شراؤه ويبعه. 

وقد سبق ذكر الأدلة في مبحث شراء الوكيل للمحرمات“» 
وذكرت أدلة الجمهور» ومنها حديث عائشة رضي الله عنها ‏ أن النبى 
صلى الله عليه وسلم-قال: حرمت التجارة في الخمرة”©؛ وحديث 
جابر رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»” . 

رابعاً: لا يجوز للمضارب ولا للوكيل أن يتعاقدا عند إطلاق 
العقد مع من ترد شهادته له كالوالد والولد» GY‏ يتهم في حقهم ويميل 
إلى ترك الاستقصاء عليهم في الشمن؛ وهو رأي جمهور الفقهاء من 
امالكية"» والشافعية”؛ والحنابلة"» bins‏ لفقهاء الحنفية"'- رحمهم الله 





)1( فتمم العزيز (NOVY)‏ المجموع )4/ .)۲۳١‏ 

PTT AY) المغني‎ )( 

)1( مجمع الأنهر AYYA/Y)‏ 

)2( راجع ص )١49(‏ من هذا الكتاب. 

)0( سبق تخريجه ص (۲۰۲) . 

TOY) سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۷) انظر ص (VEY YEN)‏ من هذا الكتاب. 

(A)‏ انظر ص (VELVET)‏ من هذا الكتاب. 

)4( منتهى الإرادات (۲/ ۹٠۳)ء‏ مطالب أولي النهى EVEN‏ 

.)۲۷١ /4( تبن الحقائق‎ »)١17/19( البحر الرائق‎ ) ٥ IN) البناية في شرح الهداية‎ )٠١( 


tt) 


تعالى ‏ حيث يرون جواز تعاقد المضارب مع من ترد شهادته له إذا كان 
بيعه عليهم بمثل القيمة التي تباع بها السلع والعروض . 

وقد فرق Line gl‏ رحمه الله تعالى بين الوكيل والمضارب في 
هذه المسألةء فالوكيل لا يجوز له أن يتعاقد مع هؤلاء لأن البيع منهم بيع 
من نفسه لاتصال منفعة ملك كل واحد منهما بصاحبه» واتصال منافع 
الأملاك بينهما تورث التهمةء لهذا لم تقبل شهادة أحدهما لصاحبه» 
خلاف الأجنبي”" . 

أما المضارب فلا تلحقه تهمة في البيع من هؤلاءء فهو كالمتصرف 
لنفسه من وجه لأن له حقاً في المال» ولذا فلا يملك رب المال نهيه عن 
التصرف بعد ما صار المال عروضاً في يده" . 

وبيعه من هؤلاء بمثل القيمة بمنزلة من يبيع مال نفسه عليهم» 
والمضارب يؤثر نفسه على غيره . 

المسألة الثانية: أوجه الاختلاف 

كما أن هناك أوجه تشابه بين تصرف الوكيل وتصرف المضارب» 
هناك أيضاً أوجه اختلاف» يكن ذكرها في النقاط التالية : 

أولاً : الأصل في تصرف المضارب العموم» وفي تصرف الوكيل 


)١(‏ يرى الإمام أبو die‏ رحمه الله SLs‏ أن الوكيل لا يجوز له أن يعقد مع هؤلاء 
بخلاف المضارب» لذا كان بمثل القيمة . 

() بدائع الصنائع 155/0" ). 

(©) البحر الرائق (/1/ ».)١77‏ تبيين الحقائق .)۲۷١ /٤(‏ 


۲ 


eee 

فالمضارب يلك من التصرفات التي لا يملكها الوكيل» لأن مبنى 
المضاربة على تحصيل الربح» ووجوه تحصيله متباينة» فقد يكون بشراء 
المعيب» وقد يكون بالنقد» أو بالنسيئة» أو بالعرض. 

أما الوكالة فمبناها على التخصيص» فالموكل يقيم الوكيل مقام 
نفسه بالاستعانة به في pal‏ خاص» ولذا فلا تصح الوكالة ببيان الجنس (Bb‏ 
بل حتى يبين النوع أو الثمن» ليتمكن الوكيل من تحصيل مقصود MANS yo‏ 

ويتفرع عن هذا التفريق ما يلي : 

أ يجوز للمضارب عند إطلاق العقد شراء السلعة السليمة والمعيبة 
بينما لا يجوز للوكيل إلا شراء السليم فقط”. 

والفرق بينهما: أن شراء المضارب طلباً للربح» والربح يحصل من 
المعيب كحصوله من السليم» والقصود من الوكالة شراء ما يدفع الموكل 
به حاجته أو ما يقتنى به» وقد يكون العيب مانعاً من قضاء الحاجة» ومن 


قنيته » فلا يحصل Os adh‏ 


COVY/V) تبيين الحقائق )0/ 7/6)» البحر الرائق‎ (EY /V) البناية في شرح الهداية‎ )١( 
AVEY/V) تكملة رد المحتار‎ (OVO /0) رد المحتار‎ 

. )7 517 /۷( تكملة رد المحتار‎ (Y) 

)1( الحاوي الكبير (5/ /081)» فتح العزيز 0١ ١(‏ مغني المحتاج (۲/ »)۲۲١‏ إعانة 
الطالبين (۳/ 2)97 المغني «(VOW /V)‏ مطالب أولي النهى (018/7). 

(YOR /۷( الخاوي الكبير (5/ /061)» مغني المحتاج (۷/ ١۲۲)ء المغني‎ )٤( 
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وقد استثنى بعض فقهاء الشافعية" جواز شراء الوكيل للمعيب» 
إذا كان المقصود من عقد الوكالة تحصيل الربح بأن وكله في التصرف في 
أمواله بالبيع والشراء» فعندئذ يجوز له شراء المعيب. 

ب إذا اختلف المضارب ورب المال في البيع نسيئة» بأن قال رب 
الال أمرتك ببيعه بنقد» وقال المضارب أطلقت» كان القول قول 
المضارب» لأن الأصل في المضاربة الإطلاق والعموم . 


LL,‏ إذا باع الوكيل بنسيئة» فقال الموكل أمرتك بنقد» وقال الوكيل 
أمرتني ببيعه مطلقاًء ولم تقل شيئاً كان القول قول الموكل» OY‏ مبنى 
الوكالة على التقييد" . 

ج يجوز للمضارب أن يرد سلعة من سلع القراض» إذا ظهر بها 
عيب بإذن أو بغير إذن رب المال» ولا يملك رب المال منعه من الردء 
حتى وإن رضي بالعيب» لأن المضارب صاحب حق في المال لحظه من الربح”” . 


د يجوز للمضارب أن يبيع عروض المضاربة بعروض أخرى› oy‏ 


المقصود في المضاربة تحصيل الربح» وقد يوجد الربح في العروض 
كوجوده فى النقد أو النسيئة" . 


CAY /۳( الطالبين‎ ةناعإ)١(‎ 

)1( البحر الرائق »)١77 /V)‏ تبيين الحقائق /٤(‏ 77/4)» الفروق للكرابيسى (۲/ .)۲٠۹‏ 

(؟) الخرشي على مختصر خليل »)51١/5(‏ الحاوي الكبير (5/ 007)» فتح العزيز 
(VY /VY)‏ مغني المحتاج YYV/Y)‏ ا المبدع /٤(‏ 078/7 . 

)8( تبيين الحقائق )0/ CW‏ الخرشي على مختصر خليل (5/ ١١١1)»فتح‏ العزيز (15/ CY‏ 
مغني المحتاج .)۳۱١/۲(‏ 


t٤ 


أما الوكيل فلا يجوز له كما سبق أن يبيع بالعروض"” . 

ه- يلك المضارب دفع مال المضاربة إلى غيره» ويلك الثاني دفعها 
إلى الثالث» والثالث إلى الرابع . . وهكذاء وذلك بقول رب امال له ما 
Cone‏ من سی فيو ان 

أما إذا قال الموكل للوكيل : ما صنعت من شيء فهو جائز» فوكل 
الوكيل وكيلاً آخر» وقال له ما صنعت من شيء فهو جائزء لم يكن 
للثاني أن يوكل RE‏ 

والفرق بينهما أن تصرف الوكيل يقتضي الخصوص» وتصرف 
المضارب يقتضي العموم فالوكيل يتقيد بأمر موكله» فلا بيلك توكيل 
غيره إلا بقرينة تدل على ذلك وقول JS gl‏ ما صنعت من شيء فهو 
جائز ‏ قرينة على جواز توكيل غيره إلا أن هذه القرينة ما صنعت من 
شيء فهو gle‏ «زيادة ملحقة بالعقد فكان له حكم أصله وهو 
الخصوص فلم يتعداه إلى Ma sb‏ 

فإذا أراد الوكيل الثاني أن يوكل غيره كان لا بد له أن يستأذن الموكل 
في ذلك لأنه وکیل وكيله . 

أما المضاربة فمطلقها يقتضي العموم» OY‏ قول رب الال 
للمضارب دفعت إليك مضاربة . كان للمضارب أن يستأجر ويودع» 


(١)انظر:‏ ص (۱۳۲) من هذا الكتاب . 
(۲) الفروق للكرابيسي (109//57؟). 


££0 


ويتصرف بحسب ما يراه من أمور التجارة . 

وقول رب المال له ما صنعت من شيء فهو جائز ‏ قرينة على جواز 
دفع مال المضاربة إلى غيره «ولكنها زيادة لحقت بالعقد» فكان لتلك 
الزيادة حكم الأصل»" وهو العموم» فلذلك كان للمضارب الثاني أن 
يضارب» وللثالث وللرابع من دون الرجوع إلى رب المال. 

ثانياً: يشترط لصحة تصرف الوكيل ملكية الموكل للموكل فيه حين 
التوكيل» فلا يجوز توكيل الإنسان فيما سيملكه» ولا إذنه إذ لا ينفذ 
فيما لا سلطان له عليه . 

فإذا قال الموكل للوكيل بع العروض التي سأملكها من فلان» 
أوطلق المرأة التي سأتزوجهاء فلا بيلك الوكيل القيام بهذه التصرفات» 
oY‏ الموكل لا يملكه حين التوكيل فلا يجوز له أن يستنيب غيره فيه" . 

Li‏ المضارب فإن أذن امالك في بيع ما سيملكه من العروض جاز 
تصرفه فيه» OY‏ مصالح عقد المضاربة لا تتم إلا بذلك» إذ لا يكن 
الخلاص ate‏ 


الغا : لا يشترط تعيين ما يتصرف فيه المضارب من عروض 


(۲) مغني المحتاج (۲/ ۲۱۹)ء مطالب أولي النهى (۳/ CEO‏ 
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .(YT/D‏ 


٦ 


التجارة» بخلاف الوكالة التي يشترط أن يكون الموكل فيه معلوماً حتى 
لا يؤدي إلى الجهالة فيكثر الضرر والغررء والفرق بينهما أن للعامل 
حظاً في الربح يحمله على بذل الجهد بخلاف الوكيل ". 





)1( نهاية الحتاج (0/ 0777 . 
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المطلب الثاني 
مخالفة الوكيل الموكل في المضاربة والآثار المترتبة عليها 


كما بيلك المضارب القيام بأعمال المضاربة بنفسه» يلك توكيل غيره 
بها » خاصة فيما يعجز عن القيام به» أو كان مما يترفع المضارب عنه 
ولا يليق بمثله . 

فإذا وكل المضارب وكيلاً عنه» فإن هذا الوكيل يعد أيضاً وكيلاً 
لرب المال» فيجوز له عزله» لأنه وكيل وكيلهء جاء في مطالب أولي 
النهى : «وله أن يعزل وكيلاً وكله هو أو وكله شریکه» لأنه وکیل وكيله»” . 


وقد يترتب على هذا التوكيل مخالفة وكيل المضارب لرب المال في 
بعض التصرفات كأن يوكل المضارب رجلا ليشتري له عبداً بالمضاربة» 
فاشترى له أخ رب الال أو أب رب الال أو أحد أقربائه من أصوله 


)1( اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ملكية المضارب للتوكيل على رأيين : 
الرأي الأول : يملك المضارب توكيل غيره بأعمال المضارية» كما يملك غيره التوكيل» 
كالموكل» والشريك. وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
وإحدى الروايتين عند الحنابلة . انظر المبسوط (۱۹/ 7 »)1١‏ الشرح الصغير (؟/ "017)» 
المهذب /١(‏ ۳۸۷)» روضة الطالبين »)١71//0(‏ الكافى (۲/ CCV ۰۲٠٣۰‏ 
الانصاف )0/ £0 (ENG‏ 
الرأي الثاني : لا يلك المضارب توكيل غيره بأعمال المضاربة إلا فيما يعجز عن القيام 
به أو فيما لا يتولى مثله وكان مما يترفع عنه . وهي إحدى الروايتين عند فقهاء الحنابلة - 
رحمهم الله تعالى انظر الكافي (۲/ CVV‏ الإنصاف )0/ EVV‏ 

(؟) مطالب أولي النهى (۳/ 098( 

.)1١7/19( المبسوط‎ (1) 


وفروعه وحواشيه الذين يعتقون بمجرد الشراء . 

ويرى فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى أن وكيل المضارب لو 
اشترى «أخ رب المال» فالشراء جائز على المضارب دون رب الالء OY‏ 
شراء وكيل المضارب بمنزلة شراء المضارب بنئفسه» وهولواشترى 
bet‏ الال كان aaa pte‏ 

وكذلك يرى فقهاء المالكية " رحمهم الله تعالى أن شراء من يعتق 
«الوكيل على شراء رقيق غير معين فاشترى رقيقاً يعتق على موكله وهو 
يعلم بالقرابة» ولم يعلم بالحكم فإنه لا يجوز له ذلك»””. 

ويمكن أن يخرج لفقهاء الشافعية» والحنابلة رحمهم الله تعالى ‏ 
رأي في هذه المسألة ely‏ على شراء المضارب من يعتق على رب المال» 
وذلك oY‏ شراء وكيل المضارب بنزلة المضارب بنفسه»ء والمضارب 
بتصرفه في المال وكيل عن ربه» شريك لظهور الربح» فكان الضارب 
وكيلاً > ورب المال موكلاً» ووكيل المضارب» وكيل الوتيل. 

جاء في نهاية المحتاج : «ولا يشتري للقراض من يعتق على الالك 
كأصل أو فرع بغير إذنه»"” . 
(١)المبسوط .)1١7/19(‏ 


(۲) الخرشي على مختصر خليل (5/ 2078 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
عليه )¥/ (PAA‏ 


)۳( الخرشي على مختصر خليل AVA/A)‏ 
)£( نهاية المحتاج .)۲۳۲/١(‏ 
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وجاء في كتاب المغني : «وليس للعامل شراء من يعستق على رب 
المال بغير إذنه OY‏ فيه OW pe‏ 
يعتق على رب الال على النحو التالي : 

اتفق الفقهاء'''-رحمهم الله تعالى على أن المضارب يلك شراء من 
يعتق على رب JU‏ بإذنه» Vy‏ يلك ذلك بغير الإذن»ء لأنه لا حظ 
للتجارة فيه » إذ القصد من المضاربة تحصيل الربح بالبيع والشراء» وهو 
منتف هنا بشراء من يعتق على رب المال» ويلحقه الضرر بشرائه” . 

واختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى۔ فى صحة شرء المضارب إذا 
خالف واشترى بغير الإذن من يعتق على رب المال» على رأيين : 

الرأي الأول : لا يصح شراء المضارب» ويكون مشترياً لنفسه . 

وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية” » والمالكية” » والشافعية“ 





(١)المغني‏ (۷/ VOY‏ 
() المبسوط ,)٠١7/94(‏ تبيين CVs /0) LAH‏ البحر الرائق (65//97؟)2 شرح 
ا حرشي على مخت صر الخرقي VAI YD‏ المهذب /١(‏ ۳۷۸)ء روضة الطاليين 
(119/0) مغني المحتاج (PVA)‏ نهاية المحتاج (0/ ضفةة المغني (0/ «(\oY‏ 

(YY /0) المبدع‎ 

() المغني (۷/ (VOY‏ مطالب أولى النهى (۳/ COVE‏ 

)8( الميسوط (5/ (VY‏ الهداية شرح بداية المبتدي (/ 08 CY‏ تبيين الحقائق (0/ As‏ 
)0( الخرشي على مختصر خليل (0/8/57) . 
(1) روضة الطالبين (0/ 114)» مغني المحتاج (۲/١٠۳)ء‏ نهاية المحتاج (NYY /٥(‏ 
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واحتمال عند فقهاء ULL‏ 3 
الرأي الغاني : يصح شراء المضارب» ويضمن الثمن لرب المال . 
وهوالمذهب عند فقهاء" الحنابلة» رحمهم الله تعالى. 
الأدلة: 
أولاً: أدلة الرأي الأول: استدلوا من المعقول بوجهين : 
١‏ الإذن في المضاربة ينصرف إلى ما يمكن أن يبيعه ليحصل الربح 
فيه» وشراء من يعتق على رب المال لا حظ للتجارة فيه» لأنه يعتق 
خرف Mel tS‏ 
نوقش هذا الدليل : بأنه إذا كان شراء العبد لا حظ للتجارة فيه » فإن 
هذا لا يمنع من صحة الشراء» لأنه مال متقوم قابل للعقود» كغيره من 
١‏ أن في هذا الشراء ضرراً على رب المال» لأنه يؤدي إلى خسارة 

رأس SU‏ وتلفه“ . 

)1( المغني (/167/1)» المبدع (74/0)» الإنصاف )0/ 477): هذا ويرى فقهاء 
الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه إذا كان الثمن عيناً» فلا يصح الشراء من canal‏ وإذا 
اشتراه في الذمة وقع العقد للمضارب وضمن الثمن من مالهء وليس من مال 
المضاربة . انظر المغني (۷/ VOY‏ المبدع (0/ 014 . 

(۲) المغني (۷/ (Vor‏ المبدع )0/ «(YE‏ مطالب أولي النهى COVE)‏ الإنصاف (0/ CENT‏ 


(۳) المبسوط »23١7/14(‏ المغني (۷/ .)٠١١‏ 
)£( مغني المحتاج »)۳٠۱١/۲(‏ مطالب أولي النهى (۳/ 5 01). 


1:2١ 


ثانياً: أدلة of‏ الثاني : استدلوا من المعقول بوجهين : 

| يصح شراء المضارب من يعتق على رب المال» لأن شراءه كشراء 
من نذر رب SU‏ حريته إذا Mase‏ ويلزمه ضمانه» علم بصلة القرابة 
أوجهل» OY‏ مال المضاربة تلف بسببه» ولا فرق في الإتلاف الموجب 
للضمان بين العلم والجهل" . 

نوقش هذا الدليل: بأن شراء من يعتق على رب المال يؤدي تفويت 
تحصيل الربح» لأن العبد يعتق بمجرد الشراء» أما الضمان فليزم 
المضارب سواء قلنا بصحة الشراء أوعدم جوازه . 

Y‏ استدلوا كذلك Ob‏ العبد مال متقوم قابل للعقودء فيصح شراؤه 
كغيره من العروضص” . 
الراجصح: 

والراجح- والله تعالى أعلم هو ما ذهب إلي جمهور الفقهاء ‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ لأن المقصود من المضاربة شراء ما يكن بيعه لتحصيل 
الربح من خلاله» وفي شراء من يعتق على رب المال تفويت للربح» بل 
قد يؤدي إلى تلف رأس المال» لأن العبد يعتق على الموكل أو رب المال» 
بمجرد الشراء » و لذا فلا بيلك من الأصل شراء من يعتق على رب المال . 

% o ل‎ 


(۲) المغني (۷/ “0101 . 
(Y)‏ المبدع )0/ (YE‏ مطالب أولي النهى (۳/ COVE‏ 


Loy 


ا مطلب الثالث 
تصرف الوكيل عند فسخ الشركة 
للمضارب أن يتصرف بنفسه أو بوكيله بمال المضاربة» لأنه يلك 
توكيل غيره بالقيام بأعمال المضاربة بناء على رأي جمهور الفقهاء۔ كما 
سبق . 
وقد يتصرف وكيل المضارب بال المضاربة بالبيع» والشراءء 
والمقايضة» ثم تفسخ المضاربة بموت رب المال» أو بعزل المضارب» أو 
بي سبب آخر من أسباب فسخ المضاربة”"» وسواء علم بالفسخ أو لم 
يعلم» فما الحكم في مثل هذه الحالة ؟ 
يفرق فقهاء الحنفية”" ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بين حالتين: 
الحالة الأولى : إذا كان مال المضاربة عروضاً. 
الحالة الثانية : إذا كان مال المضاربة نقداً. 
ففي الحالة الأولى : إذا تصرف الوكيل عند فسخ المضاربة وهو يعلم 
أو لا يعلم بالفسخ فبيعه جائز على المضاربة إذا كان المال عروضاً في يله . 


. انظر: ص (58 5) من هذا الكتاب‎ )١( 

(Y)‏ تنفسخ المضاربة بأسباب كثيرة منها : ١‏ موت رب المال۔ ۲ موت المضارب ‏ 7 جنون 
رب المال. 4 Ope‏ المضارب- 5 أن يحجر للسفه أو لغيره . . . انظر: درر الحكام 
)2 . 

V8 /19( المبسوط‎ )۳( 


toy 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 

١-المضارب‏ شريك في الربح» والربح EI‏ يظهر بسيع عروض 
المضاربة» فكان تصرفه جائزاً على المضاربة كتصرف المضارب بنفسه" . 

؟ إذا صار JU‏ عروضاً فلا يملك رب JU‏ نهي المضارب عن 
التصرف» فكان وجود الفسخ أو النهي عن البيع كعدمه» لأنه يلك 
مباشرة العقد بنفسه» فيملك توكيل غيره فيه» وتصرف وكيله بالبيع 
كتصرفه بنفسه" . 

الحالة الغانية : إذا كان مال المضاربة نقداً ثم نهى رب JW‏ المضارب 
عن التصرف أوفسخ المضاربة ثم تصرف بنفسه أو بوكيله بمال المضاربة » 
فإن الشراء يلزم المضارب»؛ لأن الفسخ يعد بمنزلة استرداد رب المال 
ماله» وإذا تصرف الوكيل في هذه الحالة فإن الوكالة تبقى وتكون 
صحيحة ولكن الوكيل يصير مشترياً للمضارب خاصة””. 

ولم أعثر ‏ فيما اطلعت عليه على رأي لفقهاء ا مذاهب الأخرى في 
هذه المسألة . 


.)1١4/14( الميسوط‎ C1) 
. المرجع السابق‎ )۲( 


ta jh تصرف الوكيل‎ 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : إبراء الوكيل العامل من الأجر. 
المطلب الشاني: مخالفة الوكيل الموكل في المزارعة والآثار 
المترتبة عليها. 





المبحث الثانى 


تصرف الوكيل بالمزارعة 


قبل الشروع في بيان أحكام تصرفات الوكيل بالمزارعة» أتناول 
بشيء من الإيجازء تعريف المزارعة لغة» واصطلاحاً» وحكم التوكيل 
في المزارعة . 

المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع؛ والزرع الإنبات» يقال رَرَعَه الله 
أي Mazel‏ ومن تعاريفها اصطلاحاً: دفع الأرض إلى من يزرعها 
ويعمل عليها والزرع بينهما بجزء شائع معلوم" . 

وقد اتفق الفقهاء”. رحمهم اله تعالى على جواز التوكيل في 
المزارعة واستدلوا بالقياس والمعقول. 

استدلوا بجواز التوكيل في المزارعة على جواز التوكيل بالبيع 
والشراء وقد صحت الأحاديث are‏ صلى الله عليه وسلم أنه وكل في 
الشراء فتقاس سائر العقود عليه" . 

أما المعقول : فلأن الحاجة داعية إلى التوكيل في هذا العقد» فقد لا 

يحسن التصرف أو لا يليق به» فأباحها الشرع دفعاً للحاجة” . 


VEN /۸( سان العرب‎ OY) 

(00 /0) المبدع‎ (000 /V) call )۲( 

() بدائع الصنائم (۷/ 501 7 PEOP‏ الشرح الصغير (۳/ 07 0): الكافي لابن عبد 
لبر 15 AVAV‏ فتح العزيز »)۷/1١(‏ مغني للحتاج gall  ) ٠١ [NY‏ (۱۹۸/۷)» 
مطالب أولي النهى CETUS‏ 

)8( انظر ص (AY)‏ من هذا الكتاب. 

(5) مغني المحتاج (۲/ ١۲۲)ء‏ المغني VGA IV)‏ 


fo¥ 


المطلب الأول 
إبراء الوكيل العامل من الأجر 


تقيد تصرفات الوكيل بالمزارعة والمساقاة» أو وكيل رب الأرض 
بالمصلحة ومراعاة إدخال المنفعة لموكله كغيره من الوكلاء في عقود 
المعاوضات ASU‏ 

فللوكيل بالمزارعة أن يقبض نصيب رب الأرض من الخارج لأنه 
وجب بالعقد بين العامل ورب الأرض» فلايملك هبةالخارج من 
الأرضء للعامل أو إبراءه Macs‏ 

هذا ما صرح به فقهاء iad‏ رحمهم الله تعالى-أمافقهاء 
المالكية والشافعية والحنابلة فيمكن أن يخرج لهم رأي في هذه المسألة بناء 
على رأيهم في إبراء وكيل البائع المشتري من الثمن» اقل سق" أن 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ اختلفوا في ملكية الوكيل بالبيع للإبراء على رأيين: 

الرأي الأول : لا يلك الوكيل إبراء المشتري عن الثمن» وهو 
رأي فقهاء المالكية» والشافعية والحنابلة» وأبى يوسف ومحمد بن 
الحسن ‏ رحمهم الله تعالى -. 
للموكل» وهو لأبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى- . 


CUE /"( الفتاوى الهندية‎ »)٠١١ /14) المبسوط‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )۲( 
من هذا الكتاب.‎ )١15١( انظر ص‎ )۳( 


LOA 


والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى -يرى عدم جواز" المزارعة 
والمساقاة خلافاً لصاحبيه ولحمهور الفقهاء. 

وبناء على ذلك فإن الفقهاء القائلين بجواز المزارعة والمساقاة 
متفقون على عدم جواز إبراء الوكيل بالمزارعة والمساقاة للعامل . 


(۱) اللباب (۲۳۳/۱)» تبيين الحقائق (6/ ۲۷۸) . 


£04 


ال مطلب الثانى 


مخالفة الوكيل الموكل بالمزارعة UM‏ المترتبة عليها 


يلتزم الوكيل بالمزارعة كما ذكرت,. بمراعاة الأفضل والأحظ 
لموكله : «فمتى ما أتى بجنس ما أمره به الموكل» ley‏ هو أنفع مما نص 
عليه لم يكن مخالفاً وإذا لم يكن مخالفاً كان عقده كعقد الموكل» ” . 

ويجب على الموكل كذلك أن يبين نوع التوكيل» ويعين التتصرف 
المقصود. لأن التصرفات أنواع كثيرة» فهي تشمل البيع والشراء 
من بيان الجنس» والوصف والقدر حتى يكون الموكل فيه معلوماً بحيث 
لآ يؤدي إلى التنازع والاختلاف . 

والوكيل بالمزارعة والمساقاة» لا يتصرف فيما وكل فيه إلا بعد أن 
يعين الموكل الموكل cad‏ فلو أمر الموكل وكيله Ob‏ يأخذ له نخلاً معاملة» 
أوأرضاً مزارعة» أو أرضاً وبذراً مزارعة» فقد نص فقهاء الحنفية ‏ 
رحمهم الله تعالى على عدم جواز التوكيل في هذه الصورة» «لأن 
الوكيل عاجز عن تحصيل مقصود موكله مع هذه الجهالة المستتمة»”” . 

ويمكن أن يخرج لفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة» رأي في هذه 
المسألة بناء على أن الوكالة لا تصح إلا في تصرف معلوم . 


.)١٤١١/۲۳( الميسوط‎ )1( 
.)١5٠ /۲۳( المبسوط‎ )0( 


ei. 


جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل : «فيشترط في الموكل فيه 
أن يكون معلوماً بالنص أو القريئة أو العادة»" . 

وجاء في كتاب المهذب: Vy!‏ يجوز التوكيل إلا في تصرف 
معلوم» فإن قال وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح . 

وجاء في OLS‏ المغني : «ولا تصح الوكالة إلافي تصرف معلوم» 
فإن قال وكلتك في كل شيء أو في قليل وكشيس› أو في كل مالي 
التصرف فيه لم OM peas‏ 

وبناء على هذه الآراء يكن القول أن الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى قد 
اختلفوا في اشتراط أن يكون الموكل فيه معلوماً على رأيين : 

الرأي الأول : لا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. 

وهو رأي فقهاء الحنفية“» والمالكية”» والشافعية”» والحنابلة”" 
رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الثاني : يجوز التوكيل في تصرف غير معلوم» وهو رأي ابن 


.)11/5( الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي عليه‎ )١( 

(۲) المهذب )\/ +0( 

AYO /۷( المغنى‎ )*( 

.008/19( (1۲۰ [YD المبسوط‎ )4( 

(6) الخرشى على مختصر خليل /A)‏ ١۷)ء‏ وحاشية الدسوفي (7/ (TAY‏ 
(WD‏ المهذب (1/ PO"‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۲۲)ء نهاية المحتاج (10/0). 
(۷) المغني (۷/ »)3١6‏ المبدع (4/ ۳۷۷)ء منتهى الإرادات (1/ CPT‏ 


اكع 


أبي ليلى"' رحمه الله تعالى -. 
الأدلمة: 

أولاً:دليل الرأي الأول : استدلوا بالمعقول: 

١‏ استدلوا ob‏ التصرف إذا لم يكن معلوماً فإنه يؤدي إلى الجهالة 
المتفاحشة التي يكثر فيها الضرر والغررء فلا يقدر الوكيل على تحصيل 
مقصود الموكل فلابد من بيان الجنس والتوع ely‏ 

ثانياً: دليل الرأي الثاني : 

استدلوا بأن قول الموكل وكلتك في كل شيء أو في كل مالي 
التصرف فيه»ء لفظ عام فيملك التصرف بكل ما تناوله اللفظ ويصح 


تصرفه فى ملك موكله بحسب ما يراه" . 


نوقش هذا الدليل: بأن الوكالة تشتمل على تصرفات مختلفة» 
فلابد من بيان نوع التصرف» وبيان جنس ونوع وثمن الموكل فيه «لأن 
الوكالة غير مقصودة لعينهاء بل المقصود شيء آخر يحصل للموكل » 
فإذا قدر على تحصيل مقصوده ا سمى له كان هذا عقداً مفيداً للمقصود 


(0 


فصح وإلا فلا) : 


. )3١6 /۷( gall )( 

(0) المبسوط »)38/١9(‏ المهذب (۱/ 60 7). المغنى (۷/ (V0‏ 
(۳) المغني (۷/ 0700 . ٠‏ 
)8( المبسوط (۳۸/۱۹). 


41۲ 


الراجح : 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
رحمهم الله تعالى ‏ لقوة مااستدلوابه» وحتى لايقع الوكيل في 
تصرفات تدخل الضرر على ملك موكله لأنه لاا يعرف مقصود موكله 
لعدم علمه بجنس أو نوع الموكل فيه . 

وفي الصورة السابقة إذا أمر الموكل وكيله بالمزارعة والمساقاة بأن 
يأخذ له نخلاً معاملة أو أرضاً مزارعة» أو أرضاً وبذراً مزارعة» ولم 
يعين شيعا من ذلك لم يجز عند فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية› 
والحنابلة » «لأن الوكيل عاجز عن تحصيل مقصود الموكل مع هذه الجهالة 
المستتمة» فإن العمل يختلف باختلاف النخل والأرض على وجه لا 
یکن أن يوقف فيه على شيء معلوم»". 

هناك أيضا صوراً أخرى في مخالفة الوكيل بالمزارعة والمساقاة 
abs gh‏ منها : 

-١‏ ذا أمر الموكل وكيله Ob‏ يدفع الأرض مزارعة» فأجرها الوكيل 
بدراهم أو ثياب أو نحوهاء ما لايزرع» فإن تصرفه هذا لم يجز على 
الموكل» لأنه حالف في الجنس» فا موكل أمره على أن يدفعها مزارعة 
وذلك يكون بشيء تتخرجه الأرض» فإذا أجرها الوكيل بشيء لا 
تخرجه الأرض كان مخالفاً في جنس ما نص NYS Made‏ 
(5)المبسوط (19/ .)۱٤41/۲۳( YO‏ 


zur 


أما إذا أجرها بشيء تخرجه الأرض كحنطة أو شعير» فإن تصرفه 
هذا جائز على الموكل» لأنه حصل مقصوهه بطريق هو أنفع له ما سمي 
cal‏ فلو دفع الوكيل الأرض مزارعة ثم تلف الزرع بآفة سماوية لم 
يستحق الموكل شيئاً بخلاف ما إذا أجرها EGS‏ يزرع » كان الآمر 
مستحقاً للأجر وإن تلف الزرع» وفيه تحصيل مقصود الموكل» لأن 
الأجر المسمى من جنس ما تخرجه الأرض» فلهذا كان Lees‏ 

١‏ إذا أمر الموكل وكيله با مزارعة والمساقاةء أن يدفع أرضه مزارعة 
فدفعها إلى رجل يغرس فيها الأشجار والنخيل» فلا يجوز تصرفه على 
الموكل» لأن الغراسة ليست من المزارعة» وهو بهذا التصرف خالف 
موكله بجنس ما أمره به» ولأن الضرر على الأرض فى عمل الغراسة 
ليس من جنس ضرر عمل المزارعة” . 


د 6د # 


.)۱۳١ /۱۹( طوسبملا)١(‎ 
CU /۳( الفتاوى الهندية‎ .)۱۳١/٠۹( المبسوط‎ )( 


t1٤ 


المبحث الثالت 


تصرف الوكيل بالمساقاة 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تصرف الوكيل من حيث التبرع والبيع. 

المطلب الثاني : مخالفة الوكيل الموكل في عقد المساقاة JUV,‏ 
المترتبة عليها. 





المسحث الثالث 
تصرف الوكيل بالمساقاة 


قبل الشروع في بيان أحكام تصرفات الوكيل بالمساقاة » أتناول 
بشيء من الإيجاز. تعريف المساقاة» لغة واصطلاحاء وحكم التوكيل 
في المساقاة . 

المساقاة لغة: مفاعلة من السقى» وهويدل على إشراب الشىء أو 
الأرض الاء". | 1 

ومن تعاريفها اصطلاحاً: هي أن يدفع إنسان شجرا إلى آخر يقوم 
بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره"". وقد اتفق الفقهاء”” 
- رحمهم الله تعالى . على جواز التوكيل في BLM‏ واستدلوا بالقياس 
والمعقول. 

أما القياس فاستدلوا بجواز التوكيل في المساقاة على جواز التوكيل 
في البيع والشراء؛ وقد صحت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في 
توكيل عروة البارقي في شراء Mb‏ 


)1( معجم مقاييس اللغة(؟/ CAE‏ 

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي »)1١8/4(‏ المبدع )80/0( 

)1( بدائع الصناتع (YEON POY /y)‏ الشرح الصغير (8/ 507)» مغني للحتاج 
(Xt /¥)‏ نهاية المحتاج )10 (YF‏ المغني (۱۹۸/۷)؛ المبدع (4/ (FOV‏ 

() انظر. ص (AT)‏ من هذا الكتاب . 


1۷ 


Li‏ ا معقول : فلأن الحاجة داعية إلى التوكيل في مثل هذه العقود» 
فقديكون الموكل تمن لا يحسن التصرف» فأباحها الشرع دفعاً 
للحاحة” . 


5د % 


.)۱۹۸ /۷( gall مغني المحتاج (۲/ ۲۲۰)ء‎ )١( 


1۸ 


المطلب الأول 
تصرف الوكيل بالمساقاة من حيث التبرع" والبيع 


لاتختلف تصرفات الوكيل بالمساقاة عن غيرها من تصرفات 
الوكيل في عقود المعاوضات المالية» فلا يتصرف إلا في حدود ما أمر 
به » وتتقید تصرفاته بالعرف» ومراعاة مصلحة الموكل وعدم الإضرار ASE‏ 

ولبيان هذا المطلب أتناوله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى مسألتين: 

المسألة الأولى : التبرع بنصيب رب الأرض . 

المسألة الثانية : بيع نصيب رب الأرض . 

المسألة الأولى : التتسرع بنصيب رب الأرض : إذا أمر الموكل وكيله 
بالمساقاة بأن يقبض له نصيبه من الثمر » فهل يلك التبرع بالثمر للعامل؟ 

يرى فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى - بأن الوكيل بالمساقاة لا يملك 
إبراء العامل من نصيب رب الأرض . 

جاء في کتاب b‏ «فللوكيل بالمزارعة والمساقاة أن يقبض 
نصيب رب الأرض من الخارج» لأنه وجب بعقده فإن وهبه للعامل 
أوأبرأه منه لم بجز في قول من يجوز المزارعة MALL‏ 

ويمكن أن يخرج لفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قول في هذه 
)١(‏ التبرع: هو الإعطاء من غير سؤال» وتفضل با لايجب عليه غير طالب عوضاً. 

انظر: المعجم الوسيط C00 /١(‏ 
(؟) المبسوط (176/19). 


4 


المسألة بناء على رأيهم في إبراء المشتري عن الثمن ‏ . 
والإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى . كما سبق Gr”‏ عدم جواز 
المساقاة خلافاً لصاحبيه ولجمهور الفقهاء . 


فالفقهاء متفقون على أن الوكيل بالمساقاة لا يجوز له أن يهب أو 
يتبرع من نصيب رب الأرض للعامل . 

المسألة الثانية : بيع نصيب رب الأرض: إذا أمر الموكل وكيله بالمساقاة 
بأن يقبض نصيبه من الثمر» فهل يلك بيعه وتحصيل ثمنه . 

لا بد من التفريق في هذه الحالة بين أن يكون الوكيل وكيلاً خاصاً 
وبين أن يكون الوكيل وكيلاً عاماً. 

فإذا كان الوكيل Loe‏ كأن يوكله في القبض فقط» فقد اتفق 
الفقهاء'” ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أن الوكيل لا يجوز له أن يتعدى ما 
وكل فيه إلى غيره فلا يملك الوكيل بالقبض البيع» لأن الوكيل لا يلك 
من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله سواء كان من جهة النطق أو من 
جهة العرف” . 

وأما إذا كان الوكيل عاماً أو مفوضاًء فكما سبق” أن الفقهاء ‏ 
(1) انظر: ص )١110(‏ من هذا الكتاب. ٠‏ 
(۲) انظر: ص )£04( من هذا الكتاب . 
(۳) تكملة رد المحتار (۷/ 0774 )737/١‏ المقدمات الممهدات (۲/ (OY‏ روضة الطالبين 

CVA /(‏ المهذب .)701١/1(‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ (PON‏ 


YEN /۷( المغني‎ »)٠١ /١( المهذب‎ )٤( 
انظر : ص (۳۹۱) من هذا الكتاب.‎ (0) 


tv: 


رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في صحة الوكالة المفوضة على ثلاثة 
آراء» وأحيل إلى الآراء والأدلة والمناقشة والترجيح في موضعها. 


۷۱ 


المطلب الثانى 


مخالفة الوكيل الموكل في المساقاة واللآثار المترتبة عليها 


يمكن أن تبرز مخالفة الوكيل الموكل في المساقاة في الصورة 
الآنية'": 

إذا أمر الموكل وكيله Ob‏ يدفع أرضه مساقاة» ولم يعين له نصيبه من 
الثمر أو من الخارج من الأرض» فللوكيل أن يتعاقد مع العامل بما يتغابن 
الناس فيه» كأن يكون النصف أو أكثر لرب الأرض» ولا يجوز له أن 
يتعاقد مع العامل با لا يتغابن الناس فيه» كأن يكون نصيب رب الأرض 
الربع من الخارج أو أقل من ذلك . 

هذا عند فقهاء الحنفية”” ‏ رحمهم الله تعالى-ولم tel‏ فيما اطلعت 
عليه على رأي لفقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى في هذه المسألة . 

أما ما يترتب على هذا التصرف» فإنه لا ينفذ على الموكل وللعامل 
أجر مثله على الوكيل «لأنه استأجره ببعض الخارج » وقد حصل الخارج 


نرف 


واستحقه رب الأرض فيستوجب الرجوع بأجر مثله) : 


“(E+ /۲۳( bya) 
. المرجع السابق‎ )۳( 


tvy 


الماك الشالت 


تصرف الوكيل في عقود التوثيق المتعلقة بالمعاوضة 


وفيه فصلات : 
الفصل الأول : تصرف ال وكيل بالرهن. 
الفصل الثاني: تصرف الوكيل بالكفالة والحوالة. 





الفصل الأول 
تصرف الوكيل بالر من 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : تصرف الوكيل في بيع الرهن وقبضه . 

المبحث الشاني : عزل الوكيل بالرهن وحكم التصرفات التي تتم بين 
العزل والإعلام . 

المبحث الثالث : مخالفة الوكيل الموكل في الرهن والآثار المترتبة عليها. 





المبحث الأول 


تصرف الوكيل في بيع الرهن وقبضه 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : توكيل المرتهن غيره في قبض الرهن. 
المطلب الثاني : بيع الوكيل للرهن والآثار المترتبة عليه . 





المبحث الأول 
تصرف الوكيل في بيع الرهن وقبضه 


قبل الشروع في بيان أحكام تصرفات الوكيل بالرهن» أتناول بشىء 
من الإيجاز تعريف الرهن لغة واصطلاحاًء وحكم التوكيل في الرهن . 

الرهن لغة: الشبوت ely Uy‏ قال ابن فارس: «الراء والهاء 
والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره»” . 

ومن تعاريفه اصطلاحاً : توثقة دين أو عين بعين يكن أخذه منه إن 
تعذر الوفاء من غيره”” . 

وقد jail‏ الفقهاء'' ‏ رحمهم الله تعالى على جواز التوكيل في 
الرهن واستدلوا بالقياس والمعقول. 

أما القياس: فقد استدلوا بقياس سائر العقود المالية قياساً على 
توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي في الشراء» كما صحت 
بذلك الأحاديث عنه” . 

أما المعقول: فلأن الإنسان قد لا يحسن التصرف في مثل هذه 
العقود فأباحها الشارع Lebo‏ للحاجة””. 
)١(‏ المعجم الوسيط .)۳۷۸/١(‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة (۲/ CEOV‏ 
(۳) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ (V0‏ مطالب أولي النهى (۳/ .)۲٤۹‏ 
(4) بدائع Matic‏ 06807461 الشوح الصغير (8/ (ort‏ الكافي لابن 

عبد البر (۲/ ۷۸۷)» فد فتح العزيز VINNY‏ مغني المحتاج (1/ ١‏ ) المغني 

«CRA /۷(‏ شرح منتهى الإرادات ۲/۲ (Ye‏ 
)0( انظر : ص (AY)‏ من هذا الكتاب. 
CV)‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۲۰)» المغني (۱۹۸/۷). 

۹4 


المطلب الأول 
توكيل المرتهن غيره في قبض الرهن 
المسألة الأولى: توكيل المرتهن الراهن في قبض الرهن. 


المرتهن له أن يقبض الرهن بنفسه أو بوكيله» ويقوم قبض وكيله 
مقام قبضهء وهذا باتفاق الفقهاء'' ‏ رحمهم الله تعالى -. 

واتفق الفقهاء" رحمهم الله تعالى على أنه لا يصح توكيل 
المرتهن للراهن في قبض الرهن له من نفسهء وأن هذا لا يكون قبضاًء 
ولا يجوز أن يوكل عبد الراهن OY‏ يده كيد سيده . 

واستدلوا : بأن الرهن وثيقة ليستوفى الحق منه عند تعذر استيفائه 
من الراهن فإذا قبضه الراهن كان الرهن في يده ولم يحصل معنى 
الوثيقة" . 


المسألة الثانية: توكيل المرتهن عدل الرهن في قبض الرهن. 


إذا جاز للمرتهن أن يقبض الرهن بنفسه أو بوكيله» فإن هناك طرفاً 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي CE)" IX)‏ بدائع الصنائع 2077٠١ JA)‏ المغني 
«(tor /5(‏ القوانين الفقهية ص (۳۲۹)› نهاية المحتاج /٤(‏ 5 15). 

(FO /5( الحاوي الكبير‎ »)3١5 61١ 5 /8( الذخيرة‎ .)۳۷۲١ /A) بدائع الصنائع‎ (Y) 
المغني (1/ *401)» كشاف‎ (VOR /4( نهاية المحتاج‎ 2)0:06 /١( الغاية القصوى‎ 
. )۳۳١ /۳( القناع‎ 

(MO /5( الحاوي الكبير‎ (EOF /5( call (YM) 


tA. 


آخر يتفق عليه الراهن والمرتهن في قبضه للرهن» أووضع الرهن في 
يده» وهو ما يسمى بعدل الرهن . 

وقد اختلف الفقهاء في صحة قبض عدل الرهن للرهن على رأيين: 

الرأي الأول : يجوز قبض العدل للرهن» إذا اتفق الراهن والمرتهن 
على وضعه في cody‏ ويكن قبضه كقبض المرتهن. 

وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية”"' ٠‏ والمالكية” » والشافعية” 
والحنابلة"“» ورأي (ele‏ وطاووس”") وعمرو سن دار 


)١(‏ المبسوط »)8١/4(‏ بدائع الصنائع (A)‏ ۳۷۲۱)ء البحر الرائق (۸/ TRY‏ تبيين 
الحقائق (5/ (As‏ 

YOY JA) الذخيرة‎ »)٠٠١٠١ /۲( المعونة‎ (1) 

(۳) المهذب /1١(‏ ١٠۳)ء‏ مغني المحتاج (۱۳۳/۲)ء نهاية المحتاج (۲/ ۲۷۲) . 

)2( المغني (5/ 47)» مطالب أولي النهى CVV A/F)‏ كشاف القناع (۳/ PEN‏ 

)٥(‏ هو: عطاء بن بي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم» يكني أبامحمد» سمع عائشة 
وأبا هريرة وابن عباس» bly‏ سعيد وأم سلمة؛ كان أسود مفلفل الشعر؛ ولد في 
خلافة عثمان» توفي سنة CaN E)‏ بمكة. انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 4۸)ء تهذيب 
التهذيب .)١199/17/(‏ 

)1( هو: طاووس بن كيسانء أبو عبد الرحمن tol‏ الفقهاء التابعين. ولد في BE‏ 
عثمان بن عفان» وكان رأساً في العلم والعمل؛ سمع من زيد بن ثابت» وعائشة 
وأبي هريرة وزيد بن أرقم ؛ وابن عباس . توفي رحمه الله نعالى سئة CAV)‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ »)4١ /١(‏ سير أعلام النبلاء )0/ COVY‏ 

(۷) هو : عمرو بن دينار السمحي المكي » أحد الفقهاء التابعين» وشبخ الحرم لمكي في 
زمانه . ولد سنة (465ه) . وسمع من ابن عباس» وجابر بن عبد الله » وابن عمر» 
وأنس بن مالك . توفى_-رحمه الله تعالى_سنة NV)‏ انظر تذكرة الحفاظ 
CITY)‏ سير أعلام النبلاء (0117/5. 


A۸1 


والثوري» وابن PALLY‏ وزفر”. 


الرأي الثاني : لا يجوز قبض العدل للرهن حتى وإن اتفق قى الراهن 
والمرتهن ولا يكون مقبوضاً بذلك . 


وهو رأي SA‏ والحارث eA‏ وقتادة“» وابن أبى 
لیل" وابن و والأوزاعى» والظاهرية O‏ 


)1( هو : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
(۱۱۸ه)» وكان رحمه الله تعالى فقيهاً محدثاً أخذ ace‏ مالك بن أنس» وسفيان 
الشوري» والأوزاعي» والليث بن سعد » وكان يضرب به المثل في الحفظ 
والزهد . انظر: تذكرة الحفاظ )1/ 7174)» تاريخ بغداد (۱۰/ VOY‏ وما بعدها) . 

)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ + (EY‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ١٠٠)ء‏ 
بدائع الصنائع JA)‏ 2)370/7 المغني (5/ .)817١‏ 

(Y)‏ هو: الحكم بن عتيبة» أبو عمر الكندي» شيخ خ الكوفة في عصره كان رحمه الله 
تعالى فقيهاً ثبتاً مجتهداً صاحب سنة واتباع . . توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة )0 (AV)‏ 
انظرتذكرة الحفاظ (۱/ CVV‏ تهذيب التهذيب (577/1). 

(5) هو : الحارث بن يزيد العكلي التيمي» نسبة إلى عكل من بني تيم » كان رحمه الله 
تعالى ‏ ثقة في الحديث والفقهء روى له كبار المعدين كالبخاري ومسلم والنسائي 
وغيرهم . انظر: تهذيب التهذيب COVEY)‏ تقريب التهذيب .)١580 /١(‏ 

)0( سبقت ترجمته . 

ل كا ل A‏ ا de al‏ 
ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك» وحدث عن عمر» وعلي» وأبي ذر» وابن 
مسعود» وبلال وغيرهم من كبار الصحابة . وقتل بوقعة الجماجم سنة CRAY)‏ انظر 
سير أعلام النبلاء )0/ £0( 

(۷) هو : شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي» yl‏ شبرمة كان رحمه الله تعالى ‏ فقيهاً 
مفتياً ثقة في الحديث . ولد سنة (AVY)‏ وتوفي رحمه الله سنة (٤١١ه)‏ انظر 
تهذيب التهذيب )0/ (YO‏ تقريب التهذيب .)577/١(‏ 

.)١7١9( مسألة‎ (AA /۸( المحلى‎ (A) 

)4( الجامع لأحكام القرآن (۳/ »)5٠١‏ المغني (5/ .)47٠١‏ 


AY 


فقيهاً 


الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدل جمهور الفقهاء بالكتاب والمعقول: 

6 أما الكتاب فاستدلوا بقول الحق تبارك وتعالى 8 فرهان مقبوضة‎ ١ 
وقالوا في وجه الدلالة من هذه الآية أنها مطلقة إذ لا فرق بين قبض‎ 
المرتهن أو قبض العدل» أوقبض وكيل المرتهن» وعموم هذه الآية‎ 
. يقتضي جواز قبض كل واحد منهما"‎ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الله تعالى ذكر القبض في الرهن مع 
ذكره المتداينين في السفر عند عدم الكاتب» ولم يذكر قبض غير صاحب 
الدين (عدل الرهن) ولم يأت به نص ولا إجماع» واشتراط أن يقبضه 
فلان لا صاحب الدين ليس في كتاب الله فهو باطل . 


١‏ استدلوا من المعقول: بأن العدل وكيل للمرتهن في القبض› 
فكان القبض منه بمنزلة التوكيل في سائر العقود الأخرى كالبيع والهبة". 
ثم إن قبض العدل للرهن هو قبض المرتهن معنى» لأنه مقبوض 


( 


من الراهن بحق برضى المرتهن» فأشبه أن يقبضه بنفسه. 


.21/19 سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 015)» بدائع الصنائع (۸/ 27177١‏ . 
(۳) المحلى (۸/ ۸۸). 

.)٤۷١ /١( المغنى‎ (2) 

.)٠٠١١ /¥) المعونة‎ (0) 


AY 


نوقش هذا الدليل: بأن العدل ليس بوكيل عن المرتهن» لأن العدل 
ينع المرتهن من قبض الرهن» وأن يوضع عنده» ولو كان العدل وكيلاً 
للمرتهن لكان له أن يقبضه منه» ولا كان للعدل أن Moll ang‏ 

وأجيب : بأن هذا لا يخرجه من أن يكون وكيلاً وقابضاً له» ويدل 
على أن يد العدل كيد المرتهن وأنه وكيله في القبض» وأن للمرتهن متى 
شاء أن يفسخ هذا الرهن ويبطل يد العدل ويرده إلى الراهن» وليس 
للراهن إبطال يد العدل» فدل ذلك على أن العدل وكيل للمرتهن”” . 

ثانياً: أدلة الرأي الثاني : استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول: 

١‏ أما الكتاب» فاستدلوا بالآية السابقة : Ob AY‏ مقبوضة» ووجه 
DY‏ أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الندايتين Lamy‏ الراهن والرتهن 
فدل ذلك على أن الرهن لا يقبضه إلا صاحب الدين» واشتراط أن 
يقبضه فلان لا صاحب الدين ليس في كتاب الله فهو باطل”" . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذه الآية مطلقة وليس فيها ما يمنع من 
قبض وكيل المرتهن أو عدل الرهن للرهنء إذ لا فرق بين قبض كل Joly‏ 
منهماء وعموم هذه الآية يقتضي جواز ذلك“ . 

۲ استدلوا من السنة با أخرجه البخاري رحمه الله تعالى-عن 


.)8١ /5( تبيين الحقائق‎ (OVO /۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
OVO /١( أحكام القرآن للجصاص . انظر: الاعتراض والجواب‎ )١( 
(AAJA) المحلى‎ )۳( 

PVT /۸( بدائع الصنائع‎ (OVO /١( أحكام القران للجصاص‎ )٤( 


:خم 


عائشة۔ رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم اشترى من 
يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه” . 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبض 
الدرع إلى الذي له الدين» وهو القبض الصحيح» وأما ما قبض غير 
صاحب الدين فلم يأت به نص ولا إجماع" . 

نوقش هذا الاستدلال: بأن قبضه۔ صلی الله عليه وسلم ‏ وإقباضه 
للرهن لا يدل على عدم جواز قبض العدل للرهن» لأن يد العدل في 
القبض كيد المرتهن . 

۳ استدلوا بالمعقول: بأن القبض من تام العقد» فتعلق بأحد 
العاقدين دون غيرهماء كما يتعلق بهما الإيجاب والقبول” . 

نوقش هذا الدليل : بأنه إذا كان الإيجاب أو القبول لشخص جاز أن 
يوكل فيه قبل أن يوجب له» وقبض العدل قبض في عقد فجاز التوكيل 
فيه كسائر القبوض”". 

الراجح : 

والراجح-والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة 


(۱) أخرجه البخاري» OLS‏ الرهن» باب من رهن درعه حديث برقم (1004). انظر: 
البخاري مع الفتح (0/ (VEY‏ 

(۲) المحلى (۸/ ۸۸). 

(۳) المغنى (81/1/5) . 

)8( المغني )1( الاغ). 


Ao 





ما استدلوا به وضعف أدلة المخالفين با جرى عليها من مناقشة» ولا فى 
هذا الرأي من التيسير على الناس» وتلبية لحاجاتهم» اڭ 
من أجل رفع المشقة عنهم» ولأن التوكيل في قبض الرهن من العدل 
كالتوكيل في سائر المعاملات التي اتفق الفقهاء على جواز التوكيل فيها . 


ZAI 


المطلب الثانى 
بيع الوكيل للرهن والآثار المترتبة عليه 


المسألة الأولى: توكيل المرتهن فى بيع الرهن 


المرتهن في هذه الحالة يعتبر وكيلاً عن الراهن في بيع الرهن إذا 
استحق الدين أو حل الأجل وأراد المرتهن بيع الرهن لأخذ الثمن منه . 
فهووكيل عن الراهن إلا أنه أحد المتداينين» فهل يلك المرتهن بيع 
الرهن إذا أذن له الراهن أو أذن له الحاكم في البيع . 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول : يجوز للراهن توكيل المرتهن في بيع الرهن» وأخذ 
ثمنه منه عند حلول الأجل» وتعذر أداء الحق. 
وهر Gh‏ جمهور الفقهاء من الحنفية”"» MUS,‏ ووجه عند 
فقهاء الشافعية”"» ورأي ol gad‏ الحنابلة”' ‏ رحمهم الله تعالى -. 
الرأي التاني : لا يحوز توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن سواء 
كان إذن الراهن أو بغير إذنه إلا أن يكون الراهن حاضراً. 
OY)‏ المبسوط »)8١/9(‏ البناية في شرح الهداية (4/ CVA‏ البحر الرائق (8/ ۲۹۲)» 
es‏ الحقائق (5/ AN‏ 
CY)‏ الكافي (7/ CATY‏ المعونة ))١178/5(‏ الشرح الصغير(0777/5)) الذخيرة 
Vt" /A)‏ 


)1( الحاوي الكبير (57/ »)١758‏ مغني المحتاج (۲/ ١١٠)ء‏ نهاية المحتاج (4/ 0377/7 . 
() المغني (5/ 6500)» كشاف القناع PEN /T)‏ 


CAY 


وهذا الرأي هو الأشهر عند فقهاء الشافعية"' رحمهم الله تعالى -. 
الأدلة: 

أولاً :أدلة الرأي الأول : استدلوا من المعقول : 

 نهرلا بأنه إذا جاز توكيل غير المرتهن فيه كوكيل الراهن أو عدل‎ ١ 
جاز توكيل المرتهن فيه كبيع عين أخرى» أو كبيع الأجنبي» والراهن‎ 
. مالك للعين فله أن يوكل من شاء في بيع الرهن""‎ 

ونوقش هذا الدليل : ob‏ قصد الأجنبي في البيع لا يخالف قصد 
الراهن» بخلاف قصد المرتهن”” . 

" استدلوا ob Lad‏ إذا جاز أن يشترط الراهن إمساك الرهن عند 
المرتهن» جاز اشتراط البيع له كالعدل”” . 

ثانياً: أدلة الرأي الغاني: استدلوا بالمعقول: 

١‏ بأن توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن » هو توكيل في بيع 
يختلف فيه قصد الوكيل والموكل» ولا يصح هذا البيع» لأن الوكيل 
يقوم مقام موكله . وإذا كان قصده بخلاف قصده لم يصح قيامه قيام CALS yo‏ 
كما لا يصح تعاقد الوكيل مع نفسه» OY‏ قصده بخلاف قصد موكله . 


. )11/5/14( مغني المحتاج (۲/ 2)1170 نهاية المحتاج‎ »)۱۳١/١( الحاوي الكبير‎ )١( 

() البناية على الهداية (7/78/4)» تبيين .)83١/5( LAD‏ المعونة (۲/ 2))١1١59‏ 
المغنى (5/ 090( 

() الحاوي الكبير (174/5). 

(:) المغني (7/ 090( 

)0( الحاوي الكبير (7/ COVA‏ مغني المحتاج CVV O/T)‏ نهاية المحتاج (717/5/5) . 


LAA 


فالراهن والمرتهن قصدهما مختلف» OY‏ قصد الراهن التوقف عن 
البيع والاحتياط في توفير الثمن» والمرتهن يريد تعجيل الحق وإنجاز 

(\) 

البيع'" . 

نوقش هذا الدليل: بأنه لا يضر اختلاف الغرضين» إذا كان غرض 
المرتهن مستحقاً وهو | ستيفاء الثمن عند حلول الحق وإنجاز البيع ". 

1 واستدلوا على جواز البيع بحضرة الراهن : OY‏ المرتهن إذا باع 
الرهن بحضرة الراهن فإن البيع ينسب إلى الراهن» ويمكنه استيفاء 
قصده من البيع ومنع المرتهن من التفرد بقصده'" . 

الراجح: 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
أصحاب الرأي الأول لقوة ما استدلوابه؛ لأن المرتهن يبيع مال غيره 
OSL‏ من الموكل كسائر الوكلاء» ولا يضر اختلاف الغرضين» لأنه بالبيع 
يتوصل إلى أخذ حقه من الراهن» والموكل علم بهذا الغرض وأذن له مع 
ذلك في البيع » فلا يمنع منه كبيع الأجنبي . 

(۲) المغني (5/ 090( 


(۴) المرجع السابق . 
)٤(‏ الحاوي الكبير (5/ .)۱١۹‏ 


۸۹ 


المسألة الثانية: توكيل الراهن العدل في بيع الرهن 


اتفق الفقهاء"' ‏ رحمهم الله تعالى على جواز توكيل الراهن عدل 
الرهن في بيع الرهن عند حلول الحق . 

فإذا ما باع العدل الرهن بإذنهماء وقبض الثنمن» فتلف في 
يده من غير تعد فلا ضمان cade‏ لأنه أمين كالوكيل باتفاق الفقهاء“ 
رحمهم الله تعالى-. 

واختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في ضمان الثمن» إذا تلف 
في يد العدل من غير تعد منه ولا تفريط » هل يكون من ضمان الراهن أو 
من ضمان المرتهن على رأيين : 

الرأي الأول : تلف الثشمن فى يد العدل من ضمان الراهن . وهو 
رأي فقهاء الشافعية””» و cron‏ حمهم الله تعالى -. 


si‏ الغاني : تلف الثمن في يد العدل من ضمان المرتهن وهو رأي 
فقهاء الحنفية”'» والمالكية” . 


)١(‏ البناية في شرح الهداية (۷۳۸/۹)ء الشرح الصغير (۳/ ۴۳۲). الخرشي 
(Vor /0)‏ مغني المحتاج (۲/ CVO‏ نهاية المحتاج (777/4)» المغني 
)0#0/1(< كشاف القناع (/ 457" . 

(1) البناية على الهداية (4/ (VEN‏ المغنى CEVV/V‏ 

(۳) الحاوي الكبير (1/ VES‏ مغني المحتاج (۲/ (NTO‏ 

(4) المغني (417/7/5)ء مطالب أولي النهى CLV T/T)‏ كشاف القناع (۳/ TEN‏ 

(0 البناية على الهداية (4/ (VEY‏ البحر الرائق (۸/ ۲۹۱)ء تبيين الحقائق (5/ NG‏ 

(5) الكافي (۲/ ۸۲۲). الذخيرة .)١١9/4(‏ 


£4. 


الأدلسة: 


أولاً:دليل الرأي الأول : استدلوا بالمعقول: بأن عدل الرهن وكيل 
الراهن في البيع › والثمن ملكه. وهو أمين له في قبضه»› فإذا تلف من 
غير تعد منه ولا تفريط كان من ضمان موكله (الراهن) كسائر الأمناء” . 

ثانياً: دليل الرأي الثاني : استدلوا بالمعقول : بأن البيع لأجل الرتهن 
والعدل جعل وكيلاً له» وقبض الوكيل كقبض الموكل» فإذا هلك الثمن 
كان من ضمانه (أي المرتهن) Ley‏ يدل على ذلك أيضاً أن يد العدل في 
حت المالية يد المرتهن» والمالية هي المضمونة” . 

نوقش هذا الدليل: بأن الشمن ملك الموكل (الراهن) ولم يصر 
مقبوضاً في يد المرتهن حتى يضمنه . 

ثم إن البسيع ليس لأجل الراهن وحده. Ly‏ لأجل الراهن 
والمرتهن» لأن الراهن يقصد من البيع براءة ذمته من الدين» والمرتهن 
يقصد المبادرة إلى البيع لتعجيل الثمن . 

الراجح : 

والراجح-والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الأول» لقوة ما استدلوا به» ولمناقشة دليل المخالفين» ولأن عدل الرهن 
وكيل للراهن في بيع الراهن وحفظ ثمنه» فإذا تلف الثمن كان من 
ضمان موکله . 


.)۲۷١/۳( المغنی (47/5)» مطالب أولى النهى‎ CY) 
. )١١۹/۸( الذخيرة‎ »)8١ /5( تببين الحقائق‎ VAY JA) البحر الرائق‎ )۲( 


۹۱ 


المبحث الثاني 


عزل الوكيل بالر هن وحكم التصرفات التي تتم بين العزل والإعلام 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطالب الأول : عزل الموكل للوكيل . 
المطلب الثاني : عزل الوكيل نفسه. 
المطلب الغالث : عزل الوكيل بالرهن . 





المطلب الأول 
عزل الموكل للوكيل 


إذا ما عزل الموكل وكيلهء فقد اتفق الفقهاء"» ۔ رحمهم الله تعالى ‏ 
على أن الوكيل ينعزل بعزل موكله إذا علم بذلك وتبطل تصرفاته في 
ملك موكله. 

أما إذا لم يعلم بعزل الموكل له» فقد اختلف الفقهاء۔ رحمهم الله 
تعالى في صحة عزله وصحة تصرفاته بعد العزل على رأيين: 

الرأي الأول : لا ينعزل الوكيل إذا لم يعلم بالعزل» وتصح تصرفاته 
في ملك موكله. 

وهو oly‏ جمهور الفقهاء من الحنفية””» وأحد الأقوال عند 
المالكية”» وأحد قولي فقهاء الشافعية"» وإحدى الروايتين عند فقهاء 
الحنابلة””'» ‏ رحمهم الله تعالى-. 


الرأي الثاني : ينعزل الوكيل بعزل الموكل له» وإن لم يعلم بالعزل» 
ولا تصح تصرفاته في ملك موكله . 


)١(‏ بدائع الصنائع (/1/ 207485 البحر الرائق (۷/ /1817)» الكافي (۲/ (VAA‏ مغني 
المحتاج CTY Y/Y)‏ المغني (۷/ 09774 . 

(؟) بدائع الصنائع ECT EAT/V)‏ البحر الرائق (۷/ ۱۸۸)» مجمع الأنهر AVEV/Y)‏ 

(۳) الكافى لابن عبد البر (۲/ ۷۸۸)ء مواهب الجليل )0/ ۱۸۷) . 

(5) المهذب COV /١(‏ روضة الطالبين )£/ ١١۳)ء‏ مغني المحتاج (۲/ 01907 . 

)0( المغني (۷/ ۴٤‏ ) الإنصاف Jo)‏ ۳۷۴)ء فتاوى ابن تيمية (۳۰/ 301). 
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وهو أحد الأقوال عند فقهاء المالكية» والقول الآخر عند فقهاء 
PSL‏ وإحدى الروايتين عند فقهاء الحنابلة"» رحمهم الله تعالى . 
الأدلة: 
أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالكتاب والمعقول: 
١‏ استدلوا بعموم قول الحق تبارك وتعالى : # فمن جاءه موعظة من 
َبّه 4" وقالوا في وجه الدلالة أن الحكم بالعزل لا يثبت في حق الوكيل 
قبل العلم به» لأن الوكيل يتصرف في ملك الموكل بأمر منه فلا يسقط 
هذا الأمر إلا بالعلم بالنهي care‏ كأمر صاحب الشرع» إذ لا يثبت 
النسخ في حق المكلف إلا بعد بلوغ الخبر”” . 
ونوقش هذا الدليل : بن النسخ لا يحصل إلا ببلوغ الخبر لأنه 
تكليف وهو يعتمد العلم به» إذ لا تكليف بمحال بخلاف العزل» ثم إن 
الاعتداد بالعبادة حق الله تعالى» والله تعالى شرط العلم في الأحكام 
بدليل أنه لا يكلف بالمستحيل والعقود حق الموكل ولم يشترط Vlad‏ 
(١)المقدمات‏ الممهدات (۳/ ٤‏ 5)., الكافي (۲/ ۷۸۸)ء مواهب الجليل )0/ CVAV‏ 
(؟) الحاوي الكبير (57/ 217)» المهذب (POV /١(‏ روضة الطالبين TN /٤(‏ مغني 
المحتاج (۲/ ۲۳۲). 

() المغني (۷/ (VTE‏ مطالب أولي النهى (۳/ 508)» الإنصاف )0/ ١۳۷)ء‏ القواعد 
الفقهية ص 2))١١5(‏ فتاوى ابن تيمية (۳۰/ )٦۱‏ . 

.64717/6( سورة البقرق» الآية‎ )٤( 


(5) بدائع الصنائع (CF EAT/V)‏ المهذب (۱/ e(VOV‏ المبدع )&/ (TUN V0‏ شرح 


الزركشي على مختصر الخرقي .)۱٤۹۰۱٤۸/٤(‏ 
CD)‏ شرح روض الطالب (۲/ ۲۷۹۰۲۷۸) . 


۹٦ 


١‏ استدلوا با معقول : Ob‏ عزل الوكيل دون علمه فيه نوع من الغرر 
والخدعة والقصد إلى الغش» فلا يلتفت إلى هذا العزل”" . 

I‏ انعزال الوكيل قبل علمه فيه ضرر على الوكيل وعلى من يتعامل 
معه» لأنه يتصرف في ملك موكله على اعتبار أنه وکيل care‏ فإذا ما 
عزله الموكل قبل علمه فقد يتصرف تصرفات فتقع باطلة» كأن يبيع 
الطعام فيأكله المشتري أو يبيع الجارية فيطؤها المشتريء أو الدابة 
في ركبهاء وحينئذ يجب الضمان فيتضرر بذلك الوكيل ومن يتعامل معه" . 

قال ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى -: «القاعدة الستون: التفاسخ في 
العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما تمن له 
تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أنه يكن استدراك الضرر بضمان 
ونحوه فيجوز على ذلك الوجه»” . 

ثانياً: دليل الرأي الثاني : استدلوا بالمعقول: بأن كل عقد جاز رفعه 

نوقش هذا الدليل : بأنه إذا كان يجوز العتاق بغير رضى العبد» ولا 
فإن مثل هذه العقود لا يترتب عليها ضرر يذكر لأحد المتعاقدين» 
)١(‏ البحر الراتق (۷/ /141)» مواهب الجليل )0/ /141). 

(۲) مجمع الأنهر (۲/ (VEY‏ المغني (۷/ 01164 . 
(۳) القواعد الفقهية ص .)١١١(‏ 


)٤(‏ المهذب )1/ OV‏ 1( الحاوي الكبير (1/ 017): مغني المحتاج (۲/ CITY‏ المغني 
CVE /۷(‏ المبدع )£/ .)۴٣١‏ 





۹۷ 


بخلاف الوكيل الذي يبيع ويشتري ويتصرف في ملك موكله بناء على 
عقد الوكالة فيتضرر بالعزل ويتضرر معه من له تعلق بالعقد. 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء 
لوجاهة ما استدلوا به » ولمناقشة دليل المخالفين أصحاب الرأي الثاني» 
ولأن القول بعزل الوكيل وإن لم يعلم بالعزل فيه نوع من الغرر والضرر 
على الوكيل» وقد يؤدي إلى إعراض كشيرمن الناس عن قبول 
الوكالات» ثم إن تصرف الوكيل في ملك موكله مع عدم علمه بالعزل 
يعد تضييعاً للوقت وهدراً للجهد والطاقة» فلما كان علمه معتبراً في 
عقدها وجب أن يكون علمه معتبراً في حلها" . 


* * # 


COVY /5( الكبير‎ يواحلا)١(‎ 


4۹۸ 


المطلب الثانى 
عزل الوكيل نفسه 


إذا عزل الوكيل نفسه بحضرة الموكل أوبعلم منه» كأن يقول عزلت 
نفسي» أو رددتها أوأخرجتها عن الوكالة؛ فقد اتفق الفقهاء . رحمهم 
الله تعالى على أنه ينعزل بذلك» واختلفوا في صحة انعزاله إذا عزل 
نفسه في غياب الموكل» ولم يعلم بعزل نفسه عن الوكالة على رأيين: 

الرأي الأول : يجوز للوكيل أن يعزل نفسه مطلقاً ( سواء كان الموكل 
حاضراً أوغائباً» علم بالعزل أو لم يعلم). 

وهو رأي جمهور الفقهاء من CAS‏ والشافعية”؛ والخنابلة“» 
رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الغاني : لا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه إلا بحضور الموكل أو 
أن يعلمه J pu‏ نفسه . 

وهو رأي فقهاء الحنفية ٠"‏ رحمهم الله تعالى =+ 


)١(‏ البحر الرائق (۷/ CLAY‏ الذخيرة (۸/ 4( روضة الطالبين )8/ ))17١‏ مغني 
المحتاج (۲/ ۲۳۲)ء المغني (۷/ OPE‏ 

(۲) الذخيرة (1/8). 

() المهذب )01/1( روضة الطالبين )£/ (YT‏ مغني المحتاج (۲/ OPT‏ شرح 
روض الطالب (۲۷۸/۲). 

(E)‏ المغني (۷/ CVE‏ الشرح الكبير المطبوع مع المغني (51/0؟). 

)0( البحر الرائق (۷/ »)١41/‏ تبيين الحقائق (1/ ۲۸۷)ء وقد اشترط فقهاء الحدفية 
لصحة عزل الوكيل نفسه أن يكون الوكيل وكيلاً بالخصومة أو بشراء المعين؛ أما إذا = 


£44 


الأدلة: 

أولاً :أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول من وجهين : 

١‏ أن الوكالة عقد جائز بين الطرفين فللوكيل عزل نفسه متى شاء» 
وللموكل كذلك عزل وكيله» لأنه إذن في التصرف» فكان لكل واحد 
منهما إبطاله". 

. أن الوكالة عقد لا يحتاج رفعه إلى رضا الطرف الآخرء فلا 
يحتاج فيه إلى العلم» كالطلاق والعتاق ". 

نوقش هذا الدليل: بأن مثل هذه العقود قد لا يترتب على رفعها 
ضرر يذكر بخلاف الوكالة . 

ثم إنه كان يشترط في عزل الموكل للوكيل أن لا يتعلق به حق 
الغير» يشترط هنا علم الموكل بالعزل صيانة لحقه لاعتماده على صحة 
وکالته » فلوصح أن يعزل نفسه بدون علمه لكان فيه تغرير SOS gel‏ 

ثانياً: أدلة الرأي الثاني : 


استدلوا من المعقول بأنه كما يشترط علم الوكيل بالعزل في عزل 
الموكل له» يشترط كذلك علم الموكل بعزل الوكيل نفسه» لأن في عزل 


= كانت الوكالة في النكاح والطلاق وبيع وشراء مال الموكل بغير عينة فلا يشترط phe‏ 
الموكل . انظر حاشية الطحطاوي (۳/ 2)7417 تكملة رد المحتار (۷/ (PAO‏ 
YE /۷( gall)‏ 
)1( مغني المحتاج (۲/ ۲۳۲)ء شرح روض الطالب (۲/ ۲۷۸) . 
)1( تكملة رد المحتار (۷/ .)۳۸١‏ 


الوكيل نفسه دون علمه أو في غيابه تغريراً بالموكل وإضراراً به» 
لاعتماده على صحة تصرف الوكيل في عقد OMS gl‏ 

نوقش هذا الدليل: ob‏ الضرر الواقع على الوكيل في عزل الموكل له 
دون علمه يشمله ويشمل من يتعامل معه وقد يشمل الموكل أيضاً فوجب 
لذلك علم الوكيل بالعزل. 

أما الضرر الواقع على الموكل إذاعزل الوكيل نفسه دون علمه فهو 
ضرر يسير لا تأثير له على الموكل . 

الراجح : 

الراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة ما 
استدلوا به لأن الوكالة عقد جائز بين الطرفين» ولا يلحق الموكل ضرر 
في عدم علمه بعزل الوكيل نفسه. إلا إذا كان هناك ضرر كبير متوقع» 
فأرجح ما قاله الأذرعي"" من فقهاء الشافعية : «ولو علم الوكيل أنه لو 
عزل نفسه في غيبة موكله لاستملك الال قاض جائر أو غيره فينبغي أن 
يلزمه البقاء على الوكالة إلى حضور موكله أو أمينه على MSW‏ 


)1( حاشية الطحطاوي (۳/ ۲۸۷)ء تكملة رد المحتار (۷/ (TAD‏ 

(۲) هو : أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد» شهاب الدين الأذرعي» أحد 
فقهاء الشافعية» ومن المتبحرين في المذهب» ولد رحمه الله تعالى بأذرعات الشام 
سنة A)‏ لاه) . من مصنقاته : جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح» الاحباب 
في مختصر الاستيعاب» قوت المحتاج في شرح المنهاج . انظر الدرر الكامنة 
(6/1؟١١)»‏ هدية العارفين .)١18 /١(‏ 

.)118/7( مغني المحتاج (۲/ ۲۳۲)» حاشية الجمل‎ (T) 


o.\ 


ال مطلب الثالث 
عزل الوكيل بالرهن 


الوكيل بالرهن » إما أن يكون وكيلاً عن الراهن» أو عن المرتهن» أو 
وكيلاً عن ALN‏ والمرتهن . 
فإذا ما أجاز الراهن للعدل المسلط على بيع الرهن أو للمرتهن ببيع 
الرهن ثم أراد الموكل أو الراهن عزله عن الوكالة» فقد اختلف الفقهاء 
الرأي الأول : لا يجوز للموكل (الراهن) عزل المرتهن أو المسلط 
على بيع الرهن إلا بإذن المرتهن . 
وهو shy‏ جمهور الفقهاء من الحنفية"» والمالكية” » ووجه عند 
فقهاء PALL‏ رحمهم الله تعالى -. 
الرأي الغاني : يجوز للموكل (الراهن) عزل المرتهن أو المسلط على 
وهو رأي فقهاء الشافعية”' » وفقهاء الحنابلة ”“» رحمهم الله تعالى-. 
)1( بدائع الصنائع (۷/ 375417)» ULSI‏ في شرح الهداية (۷/ ١۳۷)ء‏ البحر الرائق 
(7/ لاما /A)‏ ۲۹۲). تبيين الحقائق (7851/5). 
(؟) الكافي (۲/ ۸۲۲)ء المعونة »)١179/7(‏ الخيرة (۸/ ١٠٠)ء‏ مواهب الجليل 
(VAY /0)‏ 
(9) المغني COVE /V)‏ قواعد ابن رجب (ص 9 CVV‏ ; 


)£( المھذب (POV YoU/))‏ روضة الطالبين )£/ °( 
)0( المغني )1 CEVE/‏ قواعد ابن رجب (ص )١١١‏ . 


0.۲ 


الأدلة: 

أولاً: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول: 

١‏ بآن هذه الوكالة قد تعلق بها حق المرتهن وهويتولى بيع الرهن 
ليصل إلى أخذ حقه ‏ وفي فسخها بغير رضاه إبطال لهذا المعنى”" . 

۲ عزل الراهن للمرتهن في هذه الوكالة» يفتح باب الحيلة 
للراهن› فقد يشترط على المرتهن أن يبيعه ليجيبه إليه ثم يعزله عن بيع 
الرهن ليؤدي هذا إلى إبطال حقه”” . 

: أدلة الرأي الثاني‎ ou 

استدلوا من المعقول : TIS SOL‏ عقد جائز فيجوز لأحد العاقدين 
é‏ فسخهادون رضى الطرف الآخر» وفي هذه الوكالة المرتهن أو عدل 
الرهن هو وكيل الراهن في البيع » فينعزل بعزله كالوكيل في بيع غير PM‏ 

نوقش هذا الدليل: Ob‏ الوكالة وإن كانت عقداً جائزاً بين الطرفين 
إلا أن فى عزله إبطالاً لحقه من غير رضاه ولا سبيل dd)‏ 

ولأن وكالته صارت من حقوق الرهن» فلم يكن للراهن إسقاط 
هذا الحق كسائر حقوقه” . 

.)٤۷۳ /7( المغني‎ )١( 
CVE /5( (؟) المغني‎ 
. 081/7 /5( المغني‎ (OV /١( المهذب‎ )”( 


(5) بدائع الصنائع .(EAV /Y)‏ 
)0( المغني (5/ 81/1) . 


الراجح : 

والراجح - والله تعالى أعلم-هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
أصحاب الرأي الأول» لقوة ما استدلوا به ولمناقشة دليل المخالفين» 
ولأن المرتهن قد تعلق حقه بهذه الوكالة وفي عزله عنها إضرار به 
وإسقاط لحقه» وقد يتأخر قبض حقه من الراهن أو يماطله فيه . 


المبحث الثالث 
مخالفة الوكيل JS gl‏ في الرهن والآثار المترتبة عليها 

تصرف الوكيل بالرهن كغيره من تصرفات الوكيل في عقود 
المعاوضات المالية التي يخالف فيها الوكيل موكله بقصد منه » أو بغير 
قصد نما يترتب على هذه المخالفة بعض UY‏ الفقهية . 

وأتناول إن شاء الله تعالى في هذا المبحث ما تعرض له الفقهاء 
من صور المخالفة والنزاع بين الوكيل بالرهن » والموكل سواء كان وكيلاً 
عن الراهن » أو وكيلاً عن المرتهن . 
الصورة الأولى” : 

إذا قال المرتهن للراهن (الموكل) أرسلت وكيلك فرهنني دارك أو 
أرضك بعشرين قبضها . 

فاختلف الراهن والمرتهن بسبب تصرف الوكيل » فقال الراهن 
(الموكل) : ما أمرته برهنه إلا بعشرة» ولا قبضت إلا عشرة . 

ففي هذه الحالة إما أن يصدق الوكيل الراهن » وإما أن يصدق المرنهن . 

الحالة الأولى : إذا صدق الوكيل الراهن » فعليه اليمين أنه ما رهنه 
إلا ابعشرة» ولا قبض إلا عشرة؛ ولايمين على الموكل (الراهن) OY‏ 
الدعوى على غيره . 


)1( المغني (5/ 2075 COV‏ المبدع /٤(‏ ۲۳۷)ء مطالب أولي النهى (1/ VAY‏ 


6.6 


فإذا حلف برئا جميعاً (الوكيل والموكل) وإن نكل" ضمن العشرة 
للمرتهن » ولا يرجع بها على أحد» لأنه يصدق الراهن 6 في أنه ما 
أخذهاء ولا أمره بأخذهاء وإغا المرتهن ظلمه . 

الحالة الغانية : إذا صدق الوكيل المرتهن : وادعى أنه سلم العشرين 
إلى الراهن» في هذه الحالة القول قول الراهن مع يمينه أنه ما أمر الوكيل 
إلا بعشرة» ولا قبض إلا عشرة. 

فإذا حلف برئ » ويضمن الوكيل العشرة الأخرى» لأنه يزعم أنها 
حق للمرتهن» وإن نكل الراهن ‏ قضي عليه بالعشرة» ويدفع إلى المرتهن . 

وإذا غاب الوكيل » أو عدم مكانه » أو تعذر إحلافه» فعلى الراهن 
اليمين أنه ما قبض إلا عشرة» ولا أذن في رهنه إلا بعشرة» ويبقى الرهن 
بالعشرة PME‏ 6 

الصورة الغانية : لو قال الموكل (المرتهن) للوكيل بع سيارتي أو بيتي 
برهن ثقة» فارتهن رهناً أقل منه با يتغابن الناس فيه» جاز» وإن كان 
أقل منه بما لا يتغابن الناس فيه لم يجزء «لأنه قيد الارتهان». هنا Ob‏ 
يكون ثقة وهو عبارة عما يكون في ماليته وفاء بالدين فيتقيد به » هذا عند 
فقهاء الحنفية» أما عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 


)١(‏ النكل لغة: المنع والتئحية عما oy y‏ وفي اليمين الامتناع منها وترك الإقدام عليها. 
انظر لسان العرب (١١/1۷۸)ء‏ واصطلاحا : الامتناع عن أداء الشهادة أو حلف 
() المراجع السابقة . 


فيمكن أن يخرج لهم رأي في هذه المسألة oly‏ على رأيهم في مسألة بيع 
الوكيل بغبن فاحش"» لأنه الوكيل في هذه الحالة قد باع مال موكله Le‏ 
لا يتغابن الناس في مثله ولا يحتملونه. 

الصورة الغالغة" : 

إذا أذن الوكيل (وكيل الراهن) للمرتهن في ركوب المرهونإذا كان 
سيارة أو دابة أو أذن في استعمال المرهون على أي وجه كان » بدون 
إذن الموكل » ثم هلك المرهون » فإن الوكيل ضامن لمال موكله» وكذلك 
المرتهن ضامن لال الراهن» فال وكيل OV‏ تصرفه على غير الوجه المأذون 
فيه » فإذنه وإذن الأجنبي عن العقد سواء . 

والمرتهن لأنه استعمل ملك غيره بغير إذن صحيح من مالكه » 
فلهذا كان ضامناً . 





(١)انظر:‏ ص (۱۱۸) من هذا الكتاب . 
() ا ميسوط (9/ حلم الفتاوى الهندية (7/ AVY‏ 


0¥ 


الفصل الثاني 


تصرف الوكيل بالكفالة والحوالة 


: مبحثان‎ aby 
المبحث الأول : تصرف الوكيل بالكفالة.‎ 
المبحث الثاني : تصرف الوكيل بالحوالة.‎ 





المسحث الأول 


تصرف الوكيل في الكفالسة 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : تصرف الوكيل في الكفالة بالمال. 
المطلب الثاني : تصرف الوكيل في الكفالة بالنفس. 
المطلب الغالث : مخالفة الوكيل الموكل في الكفالة والآثار المترتبة عليها. 





المبحث الأول 
تصرف الوكيل في الكفالة 

قبل الشروع في بيان أحكام تصرفات الوكيل بالكفالة» أتناول بشيء 
من الإيجاز تعريف الكفالة لغة واصطلاحاً » وحكم التوكيل في الكفالة . 

الكفالة لغة: مصدر كفل بمعنى ضمن" » فالكفالة هى الضمان . 

ومن تعاريفها اصطلاحاً : هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة". 

وقد اتفق الفقهاء "- رحمهم الله تعالى -على جواز التوكيل في 
الكفالة» واستدلوا بالقياس والمعقول. 

أما القياس : فاستدلوا بقياس جواز التوكيل في الكفالة على جواز 
التوكيل في الشراء » وقد وكل النبي -صلى الله عليه وسلم- عروة 
البارقي فتقاس Sle‏ العقود عليه" . 

أما المعقول : فلأن الحاجة داعية إلى التوكيل فى هذه العقود» وقد 
لا يحسن المرء التصرف فيها » فأباحها الشارع Lada‏ للحاجة” . 


(VAT /Y) المعجم الوسيط‎ C049 /١1( العرب‎ OLS )١( 

(؟) تبيين الحقائق »)١55 /٤(‏ البحر الرائق (/9/ ١‏ 757). 

)1( بدائع الصنائع (۷/ PEON‏ الكافي لابن عبد البر (VAV/Y)‏ مغني الحتاج 
alg (vy /Y)‏ المحتاج (0/ gall (YY‏ (۱۹۸/۷)» المبدع o(Yov /٤(‏ مطالب 
أولي النهى .)٤۳۹/۳(‏ 

)£( انظر ص (AY)‏ من هذا الكتاب. 

)0( نهاية المحتاج (0/ *77)» المغني (/1/ 198). 


o۱۲ 


المطلب الأول 
تصرف الوكيل في الكفالة JUL‏ 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : توكيل المكفول له الكفيل بقبض ما على المكفول عنه : 

صورة هذه المسألة : إذا كان لرجل دين على آخر» وكفل به رجل » 
فوكل الطالب الكفيل بقبض ذلك الدين من المدعى عليه الأصلي” . 
المكفول عنه(الأصيل) فهل تصح هذا الوكالة؟ وهل يبرىء الكفيل 
(الوكيل) بهذا القبض؟ 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحة هذه الوكالة على رأيين : 

الرأي الأول : يصح توكيل المكفول له الكفيل بقبض ما على 
المكفول عنه ويبرئ الكفيل بذلك. 

وهو رأي فقهاء الشافعية" والحنابلة"» رحمهم الله تعالى . 

وقد نص فقهاء الحنابلةرحمهم الله تعالى على هذه ULM‏ 
وقال ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى-: «وإن وكل المضمون عنه في إبراء 
الضامن»› cl pL‏ صحء ولا يبرأالمضمون عنه» وإن وكل الضامن في 


)1( حاشية الطحطاوي (۳/ YAY‏ 
(Y)‏ مغني المحتاج CYYO/¥)‏ نهاية المحتاج /١(‏ ١۴)ء‏ حاشية قليوبي (۲/ VEY‏ 
(۳) المغني (۷/ ۲۳۲) . 


o\% 


ef pl‏ المضمون 64S‏ أو الكفيل في إبراء المكفول عنه فأبرأه صح» ویرئ 
الوكيل ببراءته)”” . 

أما فقهاء الشافعية فيمكن أن يخرج لهم قول في هذه المسألة 
بناء على قولهم في مسألة توكيل الوكيل في إبراء نفسه» حيث ذكروا 
رحمهم الله تعالى ‏ «ويصح توكيله في إبراء نفسه بناء على أنه لا 
يشترط القبول في الإبراء»"” . 

وسبب التخريج على هذه المسألة» أن المكفول له إذا وكل الكفيل 
فى قبض الدين من ا مكفول care‏ فكأنه قد وكله فى إبراء نفسه » OV‏ 
المكفول عنه أصيل» والكفيل فرع ؛ فإذا أبرئ الأصل برئ الفرع . 

جاء في كتاب المهذب : «وإن أبرئ المضمون عنه برئ الضامن» لأن 
الضامن وثيقة بالدين فإذا أبرئ من عليه الدين انحلت الوثيقة» كما 
ينحل الرهن إذا أبرئ الراهن من Cell‏ 

الرأي الضاني: لا يصح توكيل المكفول له الكفيل بقبض ما على 
المكفول عنه ويكون التوكيل ML‏ 

وهو Gh‏ فقهاء الحنقية'" ‏ رحمهم الله تعالى۔. 


.)۲۳۲ /۷( ىنغملا)١(‎ 

)1( مغني الحتاج (۲/ ١١۲)ء‏ نهاية المحتاج (51/5)؛ شرح ر وض الطالب 
AYIA/Y)‏ 

APES /۱( المهذب‎ )۳( 

(4) البناية في شرح الهداية (۷/ 110( البحر الرائق (۷/ VAY‏ تبسيين ا لحقائق 
(YAS /£)‏ نتائج الأفكار (۸/ 2011717 حاشية الطحطاوي (۲۸۳/۳) . 


هاه 


الأدلة: 

: أدلة الرأي الأول : استدلوا بالمعقول من عدة وجوه‎ : Yi 

١‏ أن المكفول له قد وكل الكفيل في إسقاط حق عن نفسه » فأشبه 
بذلك توكيل العبد في إعتاق نفسه» والمرأة في طلاق gent‏ 

نوقش هذا الدليل : بأن توكيل المرأة في طلاق نفسهاء والعبد في 
إعتاق نفسه لا يعد توكيلاً » بل هو تمليك للطلاق وللعتاق” . 

وأجيب : بأن هذا التصرف توكيل وليس بتمليك» لأن التوكيل 
تمليك للتصرف وهو Lal‏ إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف 
معلوم فهو إنابة محضة لا ليك شيء . 

۲ توكيل المكفول له الكفيل كتوكيله في إبراء نفسه» ويصح 
للوكيل إبراء نفسه بناء على أنه لا يشترط القبول فى الإبراء”'» فيبراً 
الوكيل بقبض الال من المكفول عنه » لأنه فرع cape‏ فإذا أبرئ الأصل 

(9) tT 
نوقش هذا الدليل : بأن توكيل الوكيل في إبراء نفسه» يؤدي إلى أن‎ 
وشرط‎ Go pers Mole يكون الوكيل عاملاً لنفسه فى إبراء ذمتهء لا‎ 


. )۲۳۲ /۷( ىنغملا)١(‎ 

(؟) تبيين الحقائق (5/ »)۲۸١‏ تكملة رد المحتار (WAV /V)‏ 

.)٠١١ /A) نتائج الأفكار‎ )۳( 

)£( مغني المحتاج (۲/ »)۲۲١‏ نهاية المحتاج (0/ (I‏ شرح روض الطالب (۲/ (VTA‏ 
حاشية قليوبى (۲/ 57 3) . 

.)۲۳۲ /۷( all (0) 


o\ 


الوكالة أن يكون عاملاً لغيره لا Sale‏ لنفسه" . 

وأجيب : بأن الوكيل وإن كان عاملاً لنفسه في إبراء ذمته من الدين 
فهو عامل لرب الدين بإسقاط Mays‏ 

* واستدلوا أيضاً بأن الوكيل (الكفيل) يبرئ بقبض الحق من 
المكفول عنه» لأن الكفيل وثيقة بحق» فانحلت بقبض الحق كالرهن 
ينحل إذا أبرئ المرتهن الراهن" . 

Lat‏ : أدلة الرأي الثاني : استدلوا من المعقول بعدة وجوه: 

١‏ الوكيل من يعمل لغيره» والكفيل عامل لنفسه في إبراء ذمته» 
ولو أجزنا هذه الوكالة صار الوكيل (الكفيل) عاملاً لنفسه ساعياً في 
إبراء ذمته» فإذا انعدم الركن (وهو العمل للغير) بطل التوكيل”". 

نوقش هذا الدليل: بأنكم قد أجزتم توكيل الدائن للمدين في إبراء 
نفسه» وهو بهذا التصرف يكون Sule‏ لنفسه ساعياً في براءة ذمته” . 

وكذلك في هذه المسألة يجوز للمكفول له توكيل الكفيل في قيض 
ماعلى المكفول case‏ حتى وإن أدى ذلك إلى أن يكون الوكيل عاملاً 
لنفسه لا Sule‏ لغيره. 





AY /7( حاشية الطحطاوي‎ )١( 

APA /V) تكملة رد المحتار‎ (Y) 

(۳) المهذب (57517/1)» مغني المحتاج (118/5). 

(؟) البناية في شرح الهداية (۷/ 56*)ء البحر الرائق (۷/ ۱۸۲)» تبيين الحقائق 
/٤(‏ ١۲۸)ء‏ حاشية الطحطاوي (۳/ 1817)» رد المحتار )0/ COVY‏ 

)0( تبيين الحقائق )&/ ۲۸۱)» حاشية الطحطاوي (7/ ۲۸۳) . 


o\V 


وأجيب : بأن توكيل الوكيل في إبراء نفسه يصح.ء لأنه وإن كان 
Sule‏ لنفسه في إبراء ذمته» فهو عامل لرب الدين بإسقاط Maye‏ اوشرط 
الوكالة كونه عاملاً لغيره» لا كونه غير عامل لنفسه»'" . 

ثم إن هذا التصرف ليس بتوكيل » وإنما هو تمليك » كما في قول 
الزوج لزوجته طلقي نفسك, أو قول السيد لعبده اعتق نفسك» فكل 
هذا ELLE‏ للطلاق أو للعتاق» وليس بتوكيل”” . 

ورد : بأن هذا التصرف توكيل وليس بتمليك» بدليل أنه لو كان 
تمليكاً فلا يصح رجوع الدائن عنه قبل إبرائه نفسه» ولكن يصح للدائن 
أن يرجع عن توكيله للمدين في إبراء dad‏ 

٣‏ استدلوا من المعقول أيضاً: بأن الوكالة تستلزم قبول قول 
الوكيل» لكونه أمينأء والأمين يقبل قوله على من ائتمنه» ولو أجزنا هذه 
الوكالة وجب أن لا يقبل قوله» لكونه متهماً بإبراء نفسه عما لزمه بحكم 
كفالته” «فإذا انتفى اللازم (وهو قبول قوله) انتفى الملزوم (وهو 
UC LS gal‏ 


)1( حاشية الطحطاوي (۳/ ۲۸۳)ء تكملة رد المحتار CPA /V)‏ 

(۲) تكملة رد المحتار (۷/ AY W‏ 

(VY E JA) نتائج الأفكار‎ »)۲۸۱ /٤( تبيين الحقائق‎ )۳( 

VAY /۷( البحر الرائق‎ CE) 

)0( البناية في شرح الهداية (۷/ »)۴٠٠‏ البحر الرائق (۷/ VAY‏ تبيين SLED‏ 
(YAY / 8)‏ نتائج الأفكار /A)‏ ١٠٠)ء‏ حاشية العلحطاوي YAY /١(‏ 

(5) البناية في شرح الهداية /V)‏ 564 07» نتائج الأفكار (۸/ .)٠١١‏ 


لماه 


ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن فول الوكيل وجب أن يقبل على 
موکله» GY‏ وإن كان عاملاً لنفسه في إبراء ذمته عما لزمه بحكم كفالته. 
فهو عامل لرب الدين (المكفول له) في تحصيل دينه من المكفول عنه . 

ثم إن في توكيل المكضول له الكفيل بقبض ما على Jp AS‏ عنه 
توكيلاً في إسقاط حق عن نفسه» فأشبه توكيل العبد في إعتاق نفسه"". 

الراجح : 

والراجح-والله تعالى أعلم-هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء › 
وذلك للأسباب التالية : 

١‏ قوة ما استدلوا به» ولأن الوكالة من العقود التي شرعت لحاجة 
الناس» ودفعاً للحرج والمشقة عنهم » وتبرز هذه الحاجة خاصة في هذا 
العصر الذي كثرت فيه مشاغل الناس اليومية» وتعددت أغراضهم 
فكانوا بحاجة إلى من بيسر لهم هذه الحاجات بما يتفق مع مقاصد 
الشريعة الإسلامية. 

توكيل المكفول له الكفيل بقبض ما على ا مكفول عنه» هو في 
حقيقته توكيل في الإبراء » وقد أجاز فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 
توكيل المدين في إبراء نفسه حيث قالوا : YP‏ إذا وكل المديون بإبراء نفسه 
فيصح» وهي مستثناة من هذه القاعدة» لأنه وإن كان عاملاً لنفسه بتفريغ 
ذمته فهو عامل لرب الدين blink‏ دينه» وشرط الوكالة كونه عاملاً 


TY /V) المغني‎ )١( 


لغيره لا كونه غير عامل لنفسه'" . 

والكفيل أيضاً فى هذه المسألة وإن كان عاملاً لنفسه ساعياً بإبراء 
ذمته» نور أ اعابن net‏ سيل ده وبذلك يتحقق الشرط 
الذي ذكروه وهو كونه عاملاً لغيره لا كونه غير عامل لنفسه. 

المسألة الثانية : كفالة وكيل البيع للثمن عن المشتري . 

صورة هذه المسألة إذا أمر الموكل وكيله ببيع شيء وقبض ثمنه » 
فكفل الوكيل بالبيع المشتري من الثمن . 

وقد نص فقهاء الحنفية -رحمهم الله تعالى- على أن «الوكيل 
بالبيع إذا كفل عن المشتري بثمن ما باعه لم تجز»”" . 


. )۲۸۳ /۳( حاشية الطحطاوي‎ (PAV /۷( تكملة رد المحتار‎ )١( 

(۲) البحر الرائق (۷/ ۱۸)ء تبيين الحقائق »)۲۸١ /٤(‏ حاشية الطحطاوي 
«(VAY /¥*)‏ رد المحتار على الدر المختار )0/ COPY‏ تكملة رد المحتار (۷/ )2 
وينبغي التنبيه إلى أن هناك فرقاً بين مسألتين عند فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ : 
الأولى : كفالة الوكيل في قبض الدين لمدين الموكل . 
الثانية : كفالة وكيل البيع الثمن عن المشتري . 
ففي المسألة الأولى قالوا: الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وتبطل الوكالةء لأن 
الوكالة أضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة» فالوكيل في قبض الدين 
وفي التزويج والطلاق يعد سفيرا ومعبراً عن موكله وإن كانت الرسالة قد جرت 
مجرى الوكالة» فهو رسول أو سفير لا تلحقه العهدةء ولا ترجع له الحقوق» Lily‏ 
ترجع لموكله GY‏ ليس بأصيل فيها. 
أما المسألة الثانية فقالوا: الوكيل في البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجزء 
لأنه يصير عاملاً لنفسه» فحقوق العقد ترجع cael]‏ إذ هو أصيل فيها له حق الاقتضاء 
وحق الرد» وتلحقه العهدة» فإذا ضمن على المشتري الثمن فكأنه كفل مطلوبه 
لنفسهء ومن المحال أن يكون الإنسان كفيلا ومقتضياً لنفسه . 
والذي يفهم من كتب الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن الكفالة والوكالة عقدان لا 
يجتمعان» فإذا اجتمعا بطلت الوكالة وصحت الكفالةء لأنها أقوى للزومها . انظر 
مراجع الحنفية السابقة . 


oy. 


أما فقهاء المالكية » والشافعية» والحنابلة» فلم أعثر -فيما اطلعت 
عليه- على رأي لهم في هذه المسألة» إلا أنه بعد النظر والتأمل يمكن أن 
يخرّج لهم رأي في هذه المسألة بناء على رأيهم في مسألة تولي الوكيل 
لطرفي العقد. 

فقد ذكر فقهاء المالكية-رحمهم الله تعالى-: «فإنه يتولى طرفي 
py faba‏ ار من تند ور انه ا راه مار 
ابن العم طرفي عقد النكاح » ويتولى من عليه الدين استيفاءه من نفسه 
US SL‏ » وكذلك الوكيل من الجانبين في عقد النكاح والبيع»”". 

وذكر فقهاء الشافعية -رحمهم الله تعالى- «ويجوز للوكيل أن 
يتولى طرفي العقد في البيع والنكاح»"” . 

وذكر فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى : «فيصح للوكيل إذن تولي 
طرفي العقد فيهما أي في البيع لنفسه والشراء منها . . .. وكتوكيل 
جائز التصرف في بيعه وتوكيل آخر في شرائه فيتولى طرفي العقد» " . 

ففي مسألة تولي الوكيل لطرفي العقد » نرى أن الوكيل يتلقى 
الأوامر من طرفين» يأمره أحدهما مثلاً ببيع شيء» ويأمره الآخر 
بشرائه» فيتولى طرفي العقد» أو يوكل الولي الزوج؛ أو عكسه في عقد 
Face‏ أو وكيلاً واحداً منهماء أو أن يوكل المتداعيان في الدعوى 





.)٠١ /A) الذخيرة‎ )١( 
(VOY /\) المهذب‎ )۲( 
. )515 مطالب أولي النهى(7/‎ )۳( 


oy\ 


والجواب عنهاء وإقامة الحجة لكل واحد منهما" . 

فهذه من ضمن صور تولي الوكيل لطرفي العقد» وفي مسألتنا هله 
نرى Lad‏ أن الوكيل يتولى طرفي العقد» فيأمره أحدهما ببيع شيء 
وقبض cared‏ ويأمره الآخر OL‏ يتكفل عنه المن. 

وبناء على هذا التخريج يمكن القول OL‏ الفقهاء رحمهم الله 
تعالى ‏ اختلفوا في حكم WES‏ وكيل البيع للشمن عن المشتري على 
Soul‏ 

الرأي الأول : تجوز كفالة الوكيل في البيع للثمن عن المشتري . 

وهو رأي جمهور الفقهاء من PLS‏ وأحد الوجهين عند فقهاء 
الشافعية"» ورأي فقهاء الحنارلة“ -رحمهم الله تعالى-. 

الرأي الشاني : لا تجوزكفالة الوكيل في البيع للشمن عن 
المشتري» وهو رأي فقهاء الحنفية”» والوجه الثاني عند فقهاء 
الشافعية"' ‏ رحمهم الله تعالى vm‏ 


)1( مطالب أولي النهى (9/ 514). 

(؟) الذخيرة (8/ .)٠١‏ 

.)٠٠٠١ /٤( روضة الطالبين‎ .)۴٠١ /١( المهذب‎ (PD 

ENEMY مطالب أولي النهى‎ OPW /4( المبدع‎ CTs /۷( المغني‎ CO) 

(5) الب حر الرائق (۷/ ١۱۸١)ء‏ تبيين الحقائق /٤(‏ ١۲۸)ء‏ حاشية الطحطاوي 
(YAY /Y)‏ تكملة رد المحتار (۷/ OETA‏ 

(5) روضة الطالبين »)۴٠٠١ /٤(‏ الحاوي الكبير (4/ (OKA‏ مغني المحتاج (۲/ AVVO‏ 


oY 


الأدلة: 

أولاً : أدلة الرأي الأول : يستدل لهم با سبق من أدلة تولي الوكيل 
لطرفي العقدء ولا بأس من إعادة ذكرها في هذه المسألة بشيء من 
الاختصار. 

وقد استدلوا بالقياس والمعقول: 

١‏ استدلوا بالقياس: بأنه يجوز للجد أن يتولى طرفي العقد في 
النكاح فيزوج بنت ابنه ابن ابنه PV‏ كل ye geal J‏ يل 
طرفي العقد فيبيع من أحدهما ويشتري من الآخر". 

ونوقش هذا الدليل: بأن الجد يتولى طرفي النكاح ely‏ على أن 
الولاية له أصالة من الشرع بخلاف الوكيل" . 

۴ استدلوا بالمعقول : بأن أحد الموكلين أذن له في البيع» والآخر في 
الشراءء فيجوز له أن يتولى طرفي العقد بإذنهما" . 

وكذلك يمكن أن يقال في هذه DLL‏ أن الموكل أذن له في البيع› 
والمشتري أذن له في أن يتكفل عنه الثمن بإذنهما . 

نوقش هذا الدليل : بأن الوكيل أصيل في البيع » فله حق الاقتضاء 
وحقوق العقد ترجع إليه» فإذا كفل الثمن عن المشتري؛ صار كافلاً 
لنفسه» LI‏ ومُطَالباً ومن المحال أن يصير له مطالبة على نفسه أو دين 





(١)إعانة‏ الطالبين (۳/ .)4١‏ 
)1( البجيرمي على الخطيب OVP)‏ 
(۳) المغني (۷/ (YT‏ المبدع (PAV)‏ 


oY 


عليهاء والبائع يطلب الثمن . 

ثانياً : أدلة الرأي الثاني : بالإضافة إلى ما سبق من الأدلة في مسألة 
تولي الوكيل لطرفي العقد"» استدلوا بالمعقول على هذه المسألة 
خاصة : بأن الوكيل إذا ضمن الثمن عن المشتري» فكأنة قد كفل مطلوبه 
لنفسه وهو محال» لأن الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة 
أو ديناً» ومن المحال أن يصير له مطالبة على نفسه أو دين عليهاء والبائع 
يطلب الثمن» فلو كان كفيلاً للبائع » كان كفيلاً لنفسه ولا معنى له 
ولأدى ذلك إلى تضاد الأحكام فيكون مطالباً ومطالباً في OF‏ واحد” . 

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن تصرف الوكيل في كفالته Cpt‏ عن 
اللشتري لا يؤدي إلى أن يكون الوكيل كفيلاً لنفسه» ولكنه عامل 
للموكل في البيع وللمشتري في الكفالة» وهذا مما له نظير في الشرع› 
كالأب يتولى طرفي العقد مع ولده الصغير بأن يبيع من نفسه ويشتري 
لولده» أو يبيع لولده» ويتكفل الشمن عن المشتري» ولم يقل أحد إنه 
بتصرفه هذا قد كفل مطلوبه لنفسه أو أصبح مطالَباً ومطالباًفي OF‏ واحد . 


الراجح : 
والراجح ‏ والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 


PVG /۷( تكملة رد المحتار‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ CY EV) انظر ص‎ (Y) 
.)۳١۹ /۷( المبسوط (۱۹/ ۳۲). تكملة رد المحتار‎ (PD 


or 


» قوة ما استدلوابه» وخاصة أن الموكل قد أذن له في البيع‎ ١ 
والآخر أذن في أن يتكفل عنه الثمن» فيجوز له أن يتولى طرفي العقد‎ 
. بإذنهما‎ 

۲ كما يجوز للوكيل أن يبيع أو يشتري لأحد الموكلين يجوز له أن 
يتكفل عن الآخر» إذا لم يؤد هذا التصرف إلى تضرر أحدهماء والموكل 
في هذه الحالة لا يتضرر بكفالته للشمن عن المشتري؛ لأن الوكيل قد 
حصل مقصوده في بيع السلعة له» وحصل مقصودالموكل الآخر في 
شراء السلعة. 


o¥o 


المطلب الثاني 
تصرف الوكيل في الكفالة بالنفس 

يجوز تصرف الوكيل بالكفالة بالنفس » كما يجوز له تصرفه 
بالكفالة JUL‏ ويملك الوكيل في الكفالة بالنفس من التصرفات التي 
يملكها موكله. 

وأتعرض في هذا المطلب إلى تصرفات الوكيل في الكفالة بالنفس 
والتي تناولها الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - في كتبهم وهي : - 

١‏ إذا كفل الموكل رجلا بنفسه» كأن يقول: كفلت بنفسي فلاناً أو 
بوجهه» أو ببدنه» فإن الموكل يطالب بتسليم المكفول به في الوقت الذي 
يحدده المكفول له» أو الوقت الذي يحدده القاضي» لأنه يجب عليه 
الوفاء Le‏ التزمهء كالدين المؤجل إذا طلبه صاحبه بعد حلول الأجل”" . 

وهل يلك الموكل توكيل وكيله بتسليم المكفول به للمكفول له؟ 

يرى فقهاء RAL‏ والشافعية'”» ‏ رحمهم الله تعالى أن وكيل 
الكفيل يلك تسليم المكفول به إلى ا مكفول له» ويبريء الموكل ‏ الأصيل - 


بتسليم وكيله المكفول به للمكفول له لأن الوكيل في هذه الحالة يقوم 
مقام موكله؛ ويكون فعله كفعله . 


.)١6١ /٤( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)١6١ /٤( (؟) الهداية شرح بداية المبتدي (۳/ ۰)۸۸ تبيين الحقائق‎ 
. )5١ 4 /1( مغني المحتاج‎ )( 


o٦ 


۴ يرى فقهاء الحنابلة ر حمهم الله تعالى_أن السجان يعتبر 
وكيلاً على بدن الغريم » كالكفيل بالوجه» يلزمه إحضار الخصمء أو 
السجين عند طلبه» فإن هرب السجين فعليه إحضاره أو يغرم ما عليه 
إن كان بتفريطه» وإلا فلا. 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية COON fA)‏ الاختيارات الفقهية ص 
YY)‏ شرح منتهى الإرادات (۲/ 1089)؛ مطالب أولي النهى TYTN)‏ 


o۷ 


المطلب الثالث 

مخالفة الوكيل الموكل في عقد الكفالة والآثار المترتبة عليها 

قد يتصرف الوكيل تصرفاً بخلاف ما أمر به» فيعد مخالفاً» وقد 
يتصرف pail‏ مما أمر به » فيعد أيضاً OY be‏ المخالفة إما أن تكون 
إلى الأفضل والأحسنء وإما أن تكون إلى الأسوأ والأدنى» ولیس 
بالضرورة داتماً أن تكون المخالفة إلى الأسوأء فقد تكون۔ كماذكرت 
إلى الأحسن -. 

وفي مسألتنا هذه » إذا أخذ الوكيل بالبيع» أو الوكيل بالشراء» أو 
الوكيل بقبض الدين كفيلاً بالشمن» أو بالدين من غير أن يأمره الآمر 
بذلك» فقد ذهب فقهاء الحنفية"» والمالكية” إلى أن هذا التصرف 
جائز على الآمر» لأن في أخذ الكفيل منفعة معتبرة للموكل وهو التوثيق 
بحقه» والوكيل أصيل في الحقوق» فيملك قبض الثمن ويلك أخذ 
الكفيل". 1 

وقد يترتب على هذا التصرف هلاك الثمن على الكفيل» أو موت 
الكفيل وا لمكفول عنه مفلسين» فهل يضمن الوكيل الشمن في هذه 
الحالة؟ . 


)١(‏ البناية في شرح الهداية (۷/ PEN‏ البحر الرائق (۷/ COVE‏ تبيين الحقائق 
(1VE /5(‏ مجمع الأنهر (۲/ ١۲۳)ء‏ تكملة رد المحتار (۷/ /7809) . 

(؟) المدونة )£/ + (YO‏ جواهر الإكليل OVYA/Y)‏ الخرشي AVAL)‏ 

(0) البحر الرائق (۷/ ١9/7‏ ) تكملة رد المحتار (۷/ ۳۴۷). 


ofA 


يرى فقهاء الحنفية" رحمهم الله تعالىأن الوكيل لا يضمن 
pat‏ للموكل» لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان» فلا يكون تصرفه 
في الوكالة لمصلحة (AS yo‏ ومنفعته سبباً لضمانه . 


)١(‏ البناية في شرح الهداية (۷/ OEY‏ البحر الرائق (۷/ VY‏ تكملة رد المحتار 
1/10 . 


o¥4 


المبحث الثاني 


تصرف الوكيل بالحوالة 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تصرف الوكيل في الإحالة بدون إذن الموكل . 

المطلب الغانى : مخالفة الوكيل الموكل في عقد الحوالة والآثار 
۰ المترتبة عليها. ۰ 





المبحث الثاني 
تصرف الوكيل بالحرالة 

قبل الشروع في بيان أحكام تصرفات الوكيل بالحوالة» أثناول 
بشيء من الإيجاز تعريف ال حوالة لغة واصطلاحاً » وحكم التوكيل في 
الحوالة . 

الحوالة لغة: مأخوذة من التحول » وهي تدل على التحرك 
والانتقال ""'» وأحال الغريم إذا دفعه إلى غرم آخر”. 

ومن تعاريفها اصطلاحا : نقل الدين عن ذمة المدين Salis‏ أخرى 
تبرأ بها JV‏ 

وقد اتفق الفقهاء“ رحمهم الله تعالى ‏ على جواز التوكيل في 
الحوالة» واستدلوا بالقياس والمعقول. 

أما القياس : فاستدلوا بقياس التوكيل في سائر العقود المالية على 
جواز التوكيل في الشراء » وقد صحت الأحاديث عنه صلى الله عليه 
وسلم في جواز التوكيل في الشراء”. 


. )١١١ /۲( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

.)7١9/١( المعمجم الوسيط‎ (Y) 

() الشرح الصغير (۳/ 477)» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه IY)‏ 718). 

)2( بدائع الصنائع (FEOF /V)‏ الكافي لابن عبد البر (VAV/T)‏ فستح العسزيز 
¥711۷(« مغني المحتاج (۲/ (f°‏ المغني (۱۹۸/۷)ء AT OY /٤( ead)‏ 

)0( انظر (ص (AY‏ من هذا الكتاب . 


ory 


أما المعقول : فلأن الحاجة داعية إلى التوكيل في هذه العقود» وقد 
لا يحسن المرء التتصرف» أو قد يحسن ولا يتفرع أو لا يليق به 
فأباحها الشارع دفعاً للحاجة”” . 





. )۱۹۸/۷( مغني المحتاج (۲/ °( المغني‎ )١( 


ort 


المطلب الأول 
تصرف الوكيل في الإحالة بدون إذن الموكل 
المسألة الأولى: إذا كان الوكيل محيلاً 
وصورة هذه المسألة» إذا كان وكيلاً في الشراء» أو وكيلاً للمدين 
في قضاء دينه» فأحال الوكيل الدائن» أو البائع على مدين الموكل 
بدون إذنه . 
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ اتفاق الفقهاء"' ‏ رحمهم الله 
تعالى على أن الوكيل لا يلك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن CALS gee‏ 
ولم يأذن له في أن يحيل غرماءه بغير إذنه» لأن الوكيل يختص في 
تصرفه بما أذن فيه» والإذن يعرف بالنطق تارة» وبالعرف تارة أخرى" . 
المسألة الثانية: إذا كان الوكيل محالاً 
als‏ يقبل الوكيل ا حوالة بالشمن من المشتري إلى المحال عليه بغير 
إذن الموكل . وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى-في ملكية الوكيل 
لقبول الحوالة على رأيين: 
الرأي الأول : لا يملك الوكيل قبول الحوالة أي أن يكون محال إلا 
بإذن الموكل . 


CEVY كشاف القناع (؟/‎ »)7 EY /۷( المغني‎ »0*0٠ /۱( الكافي (۲/ 1/85)» المهذب‎ )١( 
.)۲٤۳ /۷( gall ء)۳٠١‎ /١( المهذب‎ (Y) 


oto 


وهو رأى جمهور الفقهاء من المالكية"» والشافعية”› «PALA,‏ 
وأبى يوسف من الحنفية" . 

الرأي الثاني : يلك الوكيل قبول الحوالة» بغير إذن الموكل ويضمن 
الثمن له . وهذا الرأي oY‏ حنيفة -رحمه الله تعالى-” . 

وقد نص فقهاء الحنفية ‏ رحمهم الله تعالي على رأيهم هذاء جاء 
في بدائع الصنائع «والوكيل بالبيع We‏ إبراء المشتري عن الثمن» وله أن 
يۇ جره CAL‏ وله أن يأخذ به عوضاً وله أن يصالح على شيء» ويحتال به 
من USS‏ 

Lil‏ فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة» ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فقد 
خرجت لهم رأياً في هذه المسألة بناء على رأيهم في عدم ملكية الوكيل 
بالبيع إبراء المشتري من الثمن . 

حيث ذكر فقهاء المالكيةرحمهم الله تعالى _: «ولو وكله بالبيع لم 
يصح ابرا“ 
)١(‏ الذخيرة (۸/ ۸). 
(۲) روضة الطالبين CITT /٤(‏ شرح روض الطالب (۲/ CYAN‏ 
)1( المغني (۷/ ۲۱۲)ء كشاف القناع (۳/ (EAS‏ مطالب أولي النهى (41/7/5) . 
)£( المیسوط (۱۹/ 2)70 تحفة الفقهاء (۳/ 20795 بدائع الصنائع (PELE /V)‏ 
)0( المبسوط (۱۹/ 2070 تحفة الفقهاء (1/ (PAA‏ بدائع الصنائع (۷/ AV EVE‏ 


0( بدائع الصنائع VEE /V)‏ 
(۷) الذخيرة (۸/ ۸). 


o 


وذكر فقهاء الشافعية ‏ رحمهم الله تعالى- : «ولو أبرأ وكيل المسلم 
المسلم إليه لم يلزم إبراؤه USS hl‏ 

وذكر فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى «وإن وكله في بيع شيء 
ملك تسليمه. . . ولم بيلك الإبراء من ثمنه»"" . 


ونما يؤيد هذا التخريج» أن قبول الوكيل للحوالة؛ أي أن يكون 
الوكيل محالاً والمشتري محيلاً» يؤدي إلى إبراء المحيل (المشتري) عند 
فقهاء المالكية”” » والشافعية OP‏ والحنابلة” . 
الأدلة: 

أولا : أدلة الرأي الأول : استدلوا با معقول من وجهين : 

١‏ تصرف الوكيل بقبول الحوالة هو تصرف في ملك الموكل بغير 
إذنه » لأن الثمن فى ذمة المشتري ملك للموكل» وقبول الوكيل للحوالة 
تصرف فى ملك الغير على خلاف ما أمره به » فلا ينفذ cade‏ كما لو 
قبض الثمن ثم وهبه من المشتري . 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل: Ob‏ تصرف الوكيل في قبول الحوالة 
هو تصرف فى حق نفسه» لأنه كما يلك قبض الثمن والإبراء منه يملك 
)ا لمغني (۷/ ؟51). 

(۳) الكافي (؟/ VAY‏ الخرشي (17/5)» الشرح الصغير (۳/ (ETO‏ 
(5)المهذب (۱/ ۳۳۸)ء الحاوي الكبير (5/ ١١٤)ء‏ مغني المحتاج (5/ .)۱۹٩‏ 


)0( المغني (۷/ Cs‏ المبدع (4/ (VV‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي VLD‏ 
by)‏ )10/14( بدائع الصنائع (۷/ PETE‏ 


ory 


قبول الحوالة بغير إذن موكله . 

at‏ التوكيل بالبيع أو بقبض الدين» لا يعني التوكيل با حوالة» أو 
الإبراء من الشمن لأنه ليس من البيع ولامن تمامه » فلا ينفذ على 
الموكل» كما لو فعل ذلك أجنبي”" . 

ثانياً : أدلة الرأي الثاني : استدلوا با معقول من وجهين : 

١‏ استدلوا على جواز تصرف الوكيل بقبول الحوالة» بأن الوكيل 
هو العاقد حقيقة» فهو يتولى تسليم ابيع وقبض الثمن» فيملك حق 
قبول الحوالة كما يملك حق القبض» وحق الإبراء عن الثمن» فكان 
تصرفه بقبول الحوالة تصرفاً في حق نفسه بالإبراء cae‏ لأن الحوالة 
مبرئة» وذلك يوجب سقوط الدين عن المحيل”". 

نوقش هذا الدليل: بأن الشمن في ذمة المشتري ملك للموكل» 
والحوالة تؤدي إلى إبراء المشتري من الثمن» فلا يلك الوكيل هذا 
التصرف إلا بإذن الموكل”” . 

۲ واستدلوا على تضمين الوكيل at)‏ أنه وإن تصرف في حق 
نفسه بقبول الحوالة إلا أنه تعدى إلى ملك غيره بالإتلاف» ees‏ 
للحوالة صار Upc tus‏ الراهن يعتق المرهون فإن إعتاقه ينفذ 
(١)المغني‏ (۷/ ۲۱۲)ء كشاف القناع (/ (EAS‏ 
(؟) المبسوط (۱۹/ 0( بدائع الصنائع (۷/ 29475 . 


(۳) المبسوط .)76/١19(‏ 
CE)‏ المبسوط )10/19( بدائع الصنائع (۷/ 0714075 . 


ofA 





لمصادفته ملكه» ولكنه يضمن للمرتهن انسداد باب الاستيفاء من مالية 
العبد عليه بهذا OU GbE‏ 

الراجح : 

والراجح ‏ والله تعالى أعلم -هو ماذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك 
للأسباب التالية : 

١‏ قوة مااستدلوابه» ولا سيما ما ذكروا من أن تصرف الوكيل 
بقبول الحوالة هو تصرف في ملك الموكل بغير إذنه . 

۴ تصرف الوكيل بقبول الحوالة يؤدي إلى إبراء المشتري من الثمن 
أو تأخير قبض الموكل cath‏ وقد تعدى الوكيل بهذا التصرف في ملك 
موكله. والفقهاء -رحمهم الله تعالى- قالوا: «ومن وکل في شيء 
بعينه لم يجز أن older‏ إلى Me pb‏ 





(١)المبسوط(9١/7”60).‏ 
(۲) الكافي لابن عبد البر (۲/ 0747 . 


۹ 


المطلب الثانى 
مخالفة الوكيل الموكل في عقد الحوالة والآثار المترتبة عليها 


عقد الحوالة كغيره من العقود التي يخالف فيها الوكيل موكله» فقد 
يخالف في الإحالة ‏ أي أن يكون الوكيل محيلاً فيأمره الموكل بأن يحيل 
على ويد فيخيل الوكيل على عمرو» أزيامرهيآن بقل الموالةد أي af‏ 
يكون الوكيل محالاً من ULE‏ فيقبلها من زید» وهكذاء كلما عيّن له 
الموكل شخصاً خالفه إلى غيره . 

ويمكن أن نبين صورة مخالفة الوكيل للموكل في عقد الحوالة في 
المثال الآتي : 

إذا كان الشخص وكيلاً عن المحيل» وكان المحيل دائناً cg peal‏ 
وزيد» وخالد» مدينئاً لعدد من الأشخاص» فقال الموكل لوكيله: إذا 
جاء من يطلب دينه» فأحله على زيد» فخالف الوكيل وأحال على خالد . 

في هذه ال حالة يمكن تخريج هذه المسألة على مسألة تعيين الموكل 
للوكيل في البيع أن يبيع على رجل بعينه دون غيره» فخالف الوكيل 
وباع من رجل Al‏ ۰ 

وقد اتفق الفقهاء"" gery.‏ الله تعالى على أن الموكل إذا أمر 


CY)‏ المبسوط .)58/١9(‏ المهذب »)٠٠١۲/۱(‏ مغني المحتاج (۲/ CVV‏ نهاية المحتاج 
(EN /0)‏ شرح روض الطالب (۲/ ١۲۷)ء‏ المغني (۷/ (VEE‏ كشاف cha‏ 
)ل الإشراف على مذاهب آهل العلم (۲/ 479). 


Of. 


الوكيل أن يبيع من رجل بعينه؛ فباعه من رجل آخر فالبيع غير جائز . 

جاء في كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم : «وإذا أمره أن 
يسيعه من رجل»؛ فباعه من رجل آخر» لم يجز البيع في قولهم 
عا" 

وجاء في كتاب المهذب : «وإن وكله في البيع من رجل لم يجز أن 
يبيع من غيره“» وجاء في OL gh: gal OLS‏ عين له ا مشتري» فقال 
بعه فلاناً» لم يملك dey‏ لغيره بغير خلاف علمناه»” . 

واستدلوا -رحمهم الله تعالى- بأن ا موكل قد يؤثر تمليك هذا 
الشخص دون غيره» ويقصد تخصيصه بتلك السلعة» فلا يكون الإذن 
في البيع منه إذناً في الببع من غيره“ . 

وفي هذه المسألة أيضاً فقد يكون للموكل غرض في الإحالة على 
زيد دون خالد» أو قد يقصد الموكل استخلاص دينه من زيد دون غيره؛ 
فلا يجوز للوكيل أن يخالف في الإحالة إلى غير ما أمره موكله . 


نه يد كف 


(EV 179 /۲( العلم‎ fal الإشراف على مذاهب‎ CY) 
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الخامسة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , فالحمد لله أولاً وآخراً 
على جزيل كرمه » وفضله» وإعانته وتوفيقه وما يسره لي من ple‏ 
هذا البحث المتواضع . 

ولقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها مايلي - 

١‏ سمو الشريعة الإسلامية » وشمولها لجميع جوانب الحباةء 
وانتظامها لكل ما فيه صلاح البشرية دنيا وأخرى . 

فهذهالشريعة قداشتملت على عبادات » ومعاملات 
وجنايات» وأنكحة» نظمت العلاقة بين الخالق والخلوق؛ وبين 
المخلوقين بعضهم البعض . 

فلذلك أدعو نفسي وإخواني من المسلمين حكاماً ومحكومين» 
قادة وشعوباً إلى تحكيم هذه الشريعة في جميع مجالات حياتهم ؛ 
وترك كل ما عداها من الأنظمة والقوانين الوضعية التي ما أنزل الله 
بها من سلطان. 

D‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فد استمسك بالعروة الوق (سورة 
البقرة/ (YON‏ ۰ 

: ذكرت أن معنى التصرف عند علماء اللغة يحمل معنيين‎ ١ 

أ التقلب والاحتيال في الأمور وهو رأي جمهور علماء اللغة . 
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ب رجع الشيء وصرفه عن وجهه» أو رده من جهة إلى جهة . 

"عرفت التصرف اصطلاحاً بتعريفين : 

أ التعريف العام لكلمة التصرف» هو كل ما يصدر عن 
الشخص من قول أو فعل» ويرتب عليه الشارع أثراً من الآثار سواء 
كان في صاحه أم لا. 

ب التعريف الناص بكلمة التصرف: هو كل ما يصدر عن 
الشخص المميز بإرادته من الأقوال أو الأفعال» ويرتب عليه الشارع 
أثراً ما. 

وقد ذكرت الأسباب التي دعتني لتعريف التصرف بتعريفين 
وعدم الاقتصار على تعريف واحد. 

دعر ف EN‏ بالق عاق malities‏ 

حسي» ومنها ما هو معنوي. 
فيطلق على الشد «tes Sy‏ وقد يطلق على أوكد العهود. 

٥‏ تعريف العقد اصطلاحاً: تطلق كلمة العقد عند الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ على معنيين » عام » وخاص . 

- فالعام : هو ما عقد الشخص العزم عليه والتزم به» سواء كان 
التزام مقابل التزام أو لاء كاليمين والنذر» والطلاق» وذكرت أقوال 
الفقهاء في ذلك . 

Lie‏ المعنى الخاص للعقد» فقد ذكرت عدة تعاريف ومناقشتها 
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جسيعاً ثم عرفت العقد بمعناه الخاص بأنه: إلزام شيء بارتباط 
الإيجاب والقبول. 

5-المعاوضة اصطلاحاً: هناك أكثر من تعريف» وقد ذكرت 
التعاريف الواردة ومناقشتها ثم عرفت عقد المعاوضة بأنه التزام 
طرفين يتضمن العوض من الجانبين . 

۷ أهمية عقود المعاوضات : ذكرت أن الإنسان لا يستغنى عن 
قو الغا ات شوح Se‏ بها gi V3‏ لب غار من 
بيع أو شراء أو إجارة أو غيرها من عقود المعاوضات» وقد تصل إلى 
الوجوب العسيني إذا احتاج المجاهدون إلى أهل الصناعات 
والتعجارات وكصناع السلاح» والطعام» واللباس وغيرها. 

۸ أقسام عقود المعاوضات: تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات 
مختلفة فهى إما مبادلة مال she Sle‏ مبادلة مال بمنفعة مال أو مبادلة 
مال يما ليس dle‏ ولا نة مال أو مبادلة متقعة منقعة : 

4 الفرق بين عقّود المعاوضات الالية وعقود المعاه ضات غير 
المالية : أهم هذه الفروق أن المعاوضات المالية تؤثر فيهاالجهالة 
والغرر» والمعاوضات غير ASU‏ لا تؤثر فيها الجهالة والغرر. 

٠‏ الفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات: ذكرت أن 
عقود التبرعات هي التي يكون النفع فيها لأحد المتعاقدين دون 
الآخر» والتي تقوم على أساس المنحة أو ا معونةء كالهبة؛ والوصية» 
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والصدقة. وأهم الفروق بينها وبين عقود المعاوضات أن عقود 
التبرعات لا تؤثر فيها العيوب وعقود المعاوضات تؤثر فيها العيوب» 
وطبيعة عقود التبرعات اقتضت التشدد في أهلية المتبرع مثل إنشاء 
الوقف والهبة» أماعقود المعاوضات فقد تساهل الفقهاء في أهلية 
العاقد» فلا يشترط أن يكون كامل الأهلية وعقود التبرعات من 
العقود التي لا ضمان فيها بالنسبة للمقبوض » أما عقود المعاوضات 
فيلحقها الضمان . 

١-آراء‏ الفقهاء في اعتبار أو عدم اعتبار الشركات من 
عقود المعاوضات: ذكرت أن الفقهاء قد اختلفوا على رأيين في 
هذه المسألة» ورجحت ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم -رحمهما الله تعالى من عدم اعتبار الشركات من عقود 
المعارضات . 

۲ الوكالة اصطلاحا :ذكرت تعاريف المذاهب الأربعة؛ ثم 
ناقشتها وخلصت إلى تعريف الوكالة بأنه: تفويض شخص ماله 
فعله في تصرف معلوم ما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . 

١‏ أركان الوكالة: تطرقت إلى الخلاف المشهور بين الحنفية 
وجمهور الفقهاء في حصر أركان العقد» ورجحت رأي جمهور 
الفقهاء في أن أركان العقد ثلاثة الصيغة» والعاقدان» والمعقود 
عليه ثم ذكرت أركان عقد الوكالة وهي : الصيغة» والموكل» 
والوكيل» والوكل فيه وشروط كل واخد متهم ؛ ثم تطرقت إلى ما 
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تجوز الوكالة فيه ومالا تجوز وآراء الفقهاء في ذلك. 

-١ 4‏ اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن الوكيل في البيع 
لا يجوز له أن يبيع بأنقص من الثمن المقدر. 

0 إذا لم ينهه عن البيع بأنقص من الثمن المقدرء فقد اختلف 
الفقهاء في هذه المسألة على رأيين : 

أ لا يجوز للوكيل أن يبيع بأنقص من الثمن المقدر. 

ب يجوز للوكيل أن يسيع بأنقص من الشمن المقدر» وقد 
رجحت رأي جمهور الفقهاء في أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع 
بأنقص من الثمن المقدر . 

5 البيع بالنقصان عند إطلاق العقد: 

أ اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن الوكيل بالبيع يجوز 
له أن يبيع بغبن يسير . 

ب إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل وباع بغين فاحش» فقد 
اختلف الفقهاء على ثلاثة cel‏ وقد رجحت gly‏ جمهور الفقهاء 
في أن الوكيل في البيع لا يجوز له أن يبيع بنقصان فاحش بحيث لا 
يتغابن الناس في مثله ولا يحتملونه. 

١‏ البيع بثمن المثل مع وجود راغب بالزيادة:- 

أ - الزيادة على ثمن المثل قبل البيع » وقد اختلف الفقهاء في 
حكم هذه المسألة على رأيين ؛ وقد رجحت أن الوكيل لا يجوز له أن 
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يبيع بثمن المثل وهناك راغب بالزيادة . 

ب الزيادة على ثمن المثل فى زمن الخيار»ء وقداختلف 
الا eee 3 hs igs‏ ا > وقد 
رجحت أنه لا يجوز للوكيل بيع السلعة في زمن الخيار» ولايلزمه 
الفسخ إذا زيد على ثمن مثلها . 

١4‏ البيع بالعرض هو بيع السلعة بالسلعة» وقد اختلف الفقهاء 
رحمهم الله تعالى -في حكم بيع الوكيل بالعرض عند إطلاق العقد 
على رأيين» وقد رجحت أن الوكيل لا يجوز له البيع بالعرض . 

9 -اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن الوكيل يجوز له 
أن يبيع نسيئة إذا أذن الموكل في ذلك » وقدر الأجل. 

بيع الوكيل نسيئة عند إطلاق العقد» وقد اختلف 
الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على أربعة آراءء 
وقد رجحت رأي جمهور الفقهاء -رحمهم الله تعالى- بأن الوكيل 
لا يجوز له أن يبيع نسيئة عند إطلاق العقد. 

١‏ البيع نسيئة بدون توثيق» وقد اتفق الفقهاء -رحمهم الله 
تعالى- على أن الموكل إذا أمر وكيله بأن يبيع نسيئة بكفيل أو برهن 
ليوثق حقه» فباع الوكيل بغير كفيل أو رهن فالبيع باطل . 

5 مخالفة الوكيل الموكل في البيع بالنسيئة» اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى على أن الموكل إذا نهى وكيله عن البيع بالنقد ‏ حين أمره في 
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البيع نسيئة ‏ لم يجز للوكيل البيع به. 
أما إذا لم ينهه فلا بد من التفريق بين أمرين : 

أ إذا باع السلعة نقداً بدون ثمنها نسيئة» فقدانحتلف 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على رأيين» وقد 
رجحت رأي جمهور الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في أن البيع 
باطل ولا ينفذ على الموكل . 

ب إذا باع السلعة نقداً Le‏ يساوي نسيئة» فقد اختلف الفقهاء 
في حكم هذه المسألة على رأيين» وقد رجحت رأي جمهور الفقهاء 
في أن البيع صحيح» وينفذ على الموكل . 

1 اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن الوكيل لا يجوز 
له أن يبيع سلعة معيبة وهو عالم بوجود العيب فيها. 

4 الإبراء هو : أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو 
عند الآخرء أو يحط مقداراً منه عن ذمته. 

وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في ملكية الوكيل 
بالبيع للإبراء على رأيين» ورجحت أن الوكيل لا Ue‏ إبراء المشتري 
عن الثمن . 

©" الإقالة لغة: الفسخ» واصطلاحاً عرفت بعدة تعاريف 
منها : أن الإقالة عبارة عن الرفع والإزالة . وقد اخحتلف الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى- في إقالة الوكيل بالبيع على رأيين» ورجحت أن الوكيل 
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لا يجوز له أن يقيل من يبيعه إلا بإذن الموكل . 

1 اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الوكيل بالشراء لا 
يجوز له أن يشتري بغبن فاحش إذا كان هناك نهي من الموكل على أن 
لا يزيد في الثمن. 

"١‏ إذا لم يكن هناك نهي من الموكل » فقد اختلف الفقهاء 
-رحمهم الله تعالى- في حكم هذه المسألة على رأيين » ورجحت 
أن الوكيل لا يجوز له الشراء بغبن فاحش . 

8 إذا خالف الوكيل واشترى بغبن فاحش » فقد اختلف 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى-في الشراء هل يلزم الوكيل أو الموكل 
على أربعة آراء» ورجحت أن الشراء يلزم الوكيل ولا يطالب الموكل 
بأي ثمن . 

9 إذا اشترى الوكيل بغبن يسير» فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله 
تعالى ‏ على جواز شرائه إذا لم تكن للسلعة قيمة معروفة» واختلفوا 
في جواز الشراء إذا كانت للسلعة قيمة معروفة على رأيين » وقد 
رجحت رأي جمهور الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن الشراء 
صحيح ويلزم الموكل . 

"٠‏ إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل في الشراء » فقد اختلف 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في جواز شراء الوكيل مع وجود العيب 
على ثلاثة آراء» ورجحت أن الوكيل لا يجوز له الشراء مع وجود العيب . 


إذا خالف الوكيل بالشراء » واشترى سلعة معيبة فإما أن 

يكون جاهلاً بوجود العيب» وإما أن يكون عالماً بوجود العيب. 
فإذا كان الوكيل جاهلاً بوجود العيب » فقد اتفق 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن البيع صحيح ويلزم الموكل . 

أما إذا كان الوكيل عالاً بوجود العيب» فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ في أن هذا الشراء يلزم الوكيل أو الموكل على أربعة آراء» وقد 
رجحت أن الشراء يلزم الوكيل ولا يقع عن الموكل . 

ry‏ اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على تحريم شراء المسلم 
للخمر والخنزير والميتة. 

"م اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في حكم شر اء وبيع 
آلات اللهو والمعازف» على ثلاثة cel‏ وقد رجحت عدم جواز بيع 
آلات اللهو والمعازف. 

4 " اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في جواز توكيل الكافر 
على رأيين» وقد رجحت رأي جمهور الفقهاء في جواز أن يوكل 
المسلم كافراً فيما يجوز له التصرف فيه . 

tro‏ اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في حكم تصرف 
الوكيل الكافر في شراء المحرمات وبيعها على رأيين» وقد رجحت 
رأي جمهور الفقهاء في أن الموكل المسلم لا يجوز له أن يوكل كافراً 
عنه في شراء الخمر والخنزير والميتة . 


5" اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على عدم جواز تعاقد 
الوكيل مع نفسه إذا نهاه الموكل عن ذلك . 

ا اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على عدم جواز تعاقد 
الوكيل مع من ترد شهادته له إذا نهاه الموكل عن ذلك . 

8" إذا أذن الموكل للوكيل بالتعاقد مع من ترد شهادته له» فقد 
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم هذه المسألة على 
رأيين» ورجحت رأي جمهور الفقهاء على جواز التعاقد مع من ترد 
شهادته له إذا أذن الموكل في ذلك . 

4" المقصود بتولي الوكيل لطرفي العقدء أن يكون وكيلاً 
عن موكلين بحيث يتلقى الأوامر من الجانبين» وقد اختلف 
الفقهاء رحمهم الله تعالى-في حكم تولي الوكيل لطرفي العقد 
على رأيين ورجحت رأي جمهور الفقهاء في أن الوكيل يجوز له أن 
يتولى طرفي العقد. 

٠‏ يقسم الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى الجنون إلى قسمين» 
جنون مطبق » وجنون متقطع» وقد اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى 
على أن جنون الوكيل جنوناً مطبقاً يبطل الوكالة» ولايصح تصرفه 
في شيء ما وكل فيه . 

١-الحجر‏ هو المنع من التصرف في المال» وقد اختلف الفقهاء 
رحمهم الله تعالى في حكم الحجر على السفيه والمفلس على 


رأيين» وقد رجحت ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ من جواز الحجر على السفيه والمفلس . 

9 انختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في طرو الحجر على 
الوكيل للسفه هل تبطل الوكالة به أو لا؟ على رأيينء وقد رجحت 
أن طرق الحجر على الوكيل للسفه يبطل الوكالة . 

© ع اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - في طرو الحجر على 
الوكيل للفلس هل يبطل الوكالة أو لا؟ على رأيين» وقد رجحت 
رأي جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى- في أن الوكالة لا تبطل 
ey‏ الحجر على الوكيل للفلس . 

4 ؛. إذا كان الموكل موجوداً في مجلس العقد» ووكل وكيلاً في 
ا pee‏ رحمهم الله تعالى- في صحة 

قبض الوكيل إذا فارق الموكل مجلس العقد على ثلاثة آراءءٍ 
ورجحت أنه لا يجوز قبض الوكيل للصرف ! إذا كان الموكل حاضراً 
ثم غاب عن مجلس العقد» ويبطل العقد بمفارقته . 

٤٥‏ اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الوكيل إذا قبض 
الصرف ثم تغيرت قيمته بالكساد » فإن الصرف يلزم الآمرء ولا 
يضمن الوكيل شيئا . 

45 اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن الموكل إذا أمر 
وكيله ببيع شيء من جنسه فباعه بأكثر منه أن البيع باطل . 


وكذلك اتفقوا-رحمهم الله تعالى gle.‏ أن الوكيل إذا باع Cyt‏ 
مما يشترط فيه التقابض كالذهب بالذهب» وفارق المجلس قبل 
القبض أن البيع باطل . 

إذا أمر الموكل وكيله بأداء رأس المال من عنده ثم يرجع عليه 
أي على الموكل ‏ فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ في حكم 
هذه المسألة على رأيين» ورجحت أن الوكيل يجوز له أن يسلم رأس 
الملل من عنده ثم يرجع على الموكل . 

48 إذا أدى الوكيل رأس مال السلم من عنده. ثم أراد حبس 
العين لاستيفاء الثمن من الموكل» فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله 
تعالى في هذه ULM‏ على رأيين» ورج حت أن الوكيل يجوز له 
حبس العين لاستيفاء الثمن من الموكل . 

4 اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على عدم ملكية الوكيل 
لتوكيل غيره إذا نهاه الموكل عن ذلك . 

٠ه‏ اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على ملكية الوكيل 
للتوكيل إذا أذن له الموكل . 

Gail - ١‏ الفقهاءرحمهم الله تعالى_على أن الوكيل إذا 
خالف في الجنس أو الصفة أو المسمى في عقد السلم فإن هذه تعتبر 
مخالفة صريحة لأمر موكله فيكون مباشراً للعقد لنفسه ضامناً 
لدراهم الآمر. 


۲ه اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أن الوكيل الخاص لا 
يجوز له أن يتعدى ما وکل فيه إلى غيره كأن بیع ما وکل في شرائه. 

"اه اختلف الفقهاء . رحمهم الله تعالى -في صحة الوكالة 
المفوضة أو الوكالة العامة على ثلاثة cel‏ وقد رجحت عدم صحة 
الوكالة المفوضة أو العامة. 

٤‏ ه.احتلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في ملكية الوكيل 
بالإجارة لقبض الغلة في العقار؛ وغيره» على ثلاثة آراء» وقد 
رجحت أن الوكيل بالإجارة يجوز له قبض الغلة أو الأجرة بدون إذن 
الموكل إلا أن ينهى عن ذلك . 

هه يلتزم الوكيل بأوامر موكله؛ فلا يجوز له أن يتعدى حدود 
ماوكل فيه» فلا يجوز أن يؤجر العقار على فقير أو على قاطع 
طريق » ولا يجوز له أن يبني أو يهدم في العقار إذا وكل على الإجارة 
وقبض الغلة. 

5ه إذا قال الوكيل من رد ضالة موكلي فله كذا من الجعل 
استحق الرد على الوكيل» ثم يرجع الوكيل على الموكل بشرط أن 
يكون الجعل قدر أجرة المثل أو أنقص منه» ولا يجوز أن يزيد على 
أجرة المثل بأي حال من الأحوال. 

۷ه إذا كان العامل في عقد الجعالة لا يتمكن من العمل بنفسه 
لعجزه أو ما لا يليق به» فإما أن يكون العامل معيئاً أو غير معين. 


فإذا كان معيناً فقد أجاز فقهاء الشافعية -رحمهم الله تعالى- جواز 
توكيل غيره بشرط أن يكون لديه عذر في ذلك . 

أما إذا لم يكن العامل معيناً » فقد أجاز فقهاء الشافعية أيضاً 
توكيل غيره بالعمل لأنه كالتوكيل في تملك المباحات . 

هناك أوجه تشابه وأوجه اختلاف بين تصرف الوكيل 
بالإجارة وتصرفه بالجعالة من أهمها: 

: أوجه التشابه‎ :)١١ 

أ الوكيل في الإجارة والجعالة لا يجوز لهما أن يتعاقدا نيابة عن 
موكليهما إلا في جعل معلوم . 

ب لا يجوز للوكيل في الإجارة تأجير الدار ASU‏ والفسق» 
وكذلك في الجعالة لا يجوز أن يعقد على من يدله على فعل محرم . 

(؟): أوجه الاختلاف : 

أ-عقد الجعالة من العقود التي تحتمل الغرر وتنعقد مع جهالة 
العمل والمدة» أما عقد الإجارة فلا يحتمل ذلك . 

ب لا يشترط فى عقد الجعالة أن يكون العامل معيناًء فيما 
كحرط وعد الإشارهاميكرن الاعيد سس 


ج-يملك وكيل الجاعل أو وكيل العامل فسخ عقد الجعالة دون 
رضا الطرف الآخر» بينما لا يلك وكيل الإجارة ذلك . 


د لا يسلم الوكيل في عقد الجعالة الجعل إلا بفراغ العامل من 
العمل» أما الوكيل في الإجارة فيملك تسليم الأجر قبل العمل أو 
قبل dale‏ 

8 _ هناك أوجه تشابه وأوجه اختلاف بين تصرف الوكيل 

Yl‏ أوجه التشابه: 

ب يتقيد كل من الوكيل والمضارب با عينه لهما الموكل ورب 


الال من التصرفات , 

. يجوز لهما أن يتعاملا في بيع وشراء المحرمات‎ Vig 

ثانياً -أوجه الاختلاف : 

أ الأصل في تصرف المضارب العموم وفي تصرف الوكيل 
oy? peal‏ 

ب يجوز للمضارب شراء السليم والمعيب » بينما لا يجوز 
للوكيل إلا شراء السليم فقط . 

ج يجوز للمضارب رد السلعة المعيبة بغير إذن الموكل» بينما لا 
يجوز للوكيل الرد إلا بإذن الموكل . 


د يجوز للمضارب أن يبيع عروض المضاربة بعروض أخرى › 


بينما لا يجوز للوكيل ذلك . 

ه. لا يشترط تعيين ما يتصرف فيه المضارب من عروض 
التجارة» بينما يشترط أن يكون الموكل فيه معلوماً في تصرفات 
الوكيل. 

٠‏ اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في ملكية الوكيل 
بالمزارعة والمساقاة » إبراء أو هبة العامل من الأجر على رأيين» وقد 
رجحت أن الوكيل لا بيلك إبراء العامل أو هبته من الأجر . 

١‏ إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن » فقد اختلف الفقهاء 
رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على رأيين» ورجحت 
رأي جمهور الفقهاء من أنه يجوز توكيل الراهن المرتهن في بيع 
الرهن» وأخذ ثمنه منه عند حلول الأجل» وتعذر أداء الحق . 

Gail 7‏ الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على جواز توكيل الراهن 
عدل الرهن في بيع الرهن عند حلول الحق» واختلفوافي ضمان 
الثمن » إذا تلف في يد العدل من غير تعد منه ولا تفريط هل يكون 
من ضمان الراهن أو من ضمان المرتهن على رأيين » وقد رجحت أن 
تلف الثمن في يد العدل من ضمان الراهن . 

7 اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن الوكيل ينعزل 
بعزل موكله إذا علم بذلك» وتبطل تصرفاته في ملك موكله . 

أما إذا لم يعلم فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في 


oe. 


حكم هذه المسألة على رأيين » ورجحت sh‏ جمهور الفقهاء في أن 
الوكيل لا ينعزل إذا لم يعلم بالعزل وتصح تصرفاته في ملك موكله . 

4" اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن الوكيل إذ عزل 
نفسه فإنه ينعزل بذلك» واختلفوا رحمهم الله تعالى في صحة 
عزل نفسه في غياب الموكل ولم يعلم بعزل نفسه عن الوكالة على 
رأيين » وقد رجحت رأي جمهور الفقهاء في أن الوكيل يجوز له 
عزل نفسه مطلقاً سواء كان الموكل حاضراً أو غائباً علم بالعزل أو لم 
بعلم . 

٥‏ إذا ما أجاز الراهن للعدل المسلط على بيع الرهن أو 
للمرتهن Cot‏ الرهن » ثم أراد الراهن أو الموكل عزل الوكيل بالرهن؛ 
فقد اختلف النقهاء ‏ رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على 
رأيين» وقد رجحت رأي جمهور الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى- في 
عدم جواز عزل الموكل الوكيل المسلط على بيع الرهن إلا بإذن 
المرتهن . 

إذا أمر الموكل وكيله ببيع شيء وقبض ثمنه» فوكل الوكيل 
بالبيع المشتري عن المن» وقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - 
في حكم هذه المسألة على رأيين» ورجحت أنه تجوز كفالة الوكيل في 
البيع للثمن عن المشتري . 

ay‏ اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى على أن الوكيل لا يملك 
إحالة الدائن أو SUI‏ على مدين الموكل إلا بإذنه . 


اكه 


4 اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى-في ملكية الوكيل 
لقبول الحوالة بالشمن من المشتري إلى المحال عليه بغير إذن الموكل 
على رأيين » وقد رجحت أن الوكيل لا بيلك قبول الحوالة-أي أن 
يكون محالاً إلا إذن الموكل . 

4 اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الموكل إذا أمر 
وكيله بأن يحيل غرماءه على زيد من الناس فأحاله الوكيل على 
عمرو أن الإحالة غير جائزة . 

هذاء وأسأل الله سبحانه وتعالى» أن يجعل عملي هذا خالصاً 
لوجهه سبحانه» Oly‏ يرزقنا القبول في القول والعمل » وأن يجعلنا 
دعاة في سبيله» نين خن متمسكين بکتابه» عاملين 
بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم . 

SLA,‏ سبحانه- أن يغفر لي كل تقصير وكل زلل » وأن 
يرحمناء ويرحم كل علمائنا ومشايخنا وکل من له فضل علينا . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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جعفر الفريابي 
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ابن حزم 
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الحكم بن عتيبة 
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ابن رجب : عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 

ابن رشد (الجد ) : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. 


ابن رشد (الحفيد ): محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. 
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الزبير 

زر بن حبيش بن حباشة. 

الز ركشي : محمد بن بهادر بن عبدالله الز ركشي . 
زفر بن الهذيل. 

السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي السهل السرخسي 
سعيد بن أبي بردة: عامر بن أبي موسى الأشعري 
أبوسعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الخدري 
ابن شبرمة : شبرمة بن الطفيل الضبي 

صدقة بن خالد الأموي 

طاووس بن كيسان 

طلحة بن عبيد الله 

عائشة 

عبادة بن الصامت 

ابن عباس 

ابن عبدالبر : يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 

عبدالله بن سلام 

عبد الله بن عمر 

عبدالله بن المبارك 

عبد الله بن مسعود 
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ابن العربي : محمد بن عبدالله بن محمد المعافري 
ابن عرفة : محمد بن عرفة المالكي 

عروة بن الجعد البارقي 

عطاء بن أبي رياح 

علي بن يزيد الألهاني 

عمرو بن دينار الجمحي 

الغزالي: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي . 
ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكرياء 

الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم . 
ابن القاسم 

ابن القاسم الشافعي : أحمد بن قاسم العبادي 
القاسم بن عبد الرحمن 

القاضي حسين : حسين بن محمد بن أحمد المروروذي 
قتادة بن دعامة بن قتادة 

ابن قدامة 

القرافي : إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي 

ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الكاساني : أبو بكر بن مسعود الكاساني 

الكمال بن الهمام: محمد بن محمد بن عبدالحميد 
ابن أبي ليلي 
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مالك بن أوس بن الحدثان 
الماوردي : علي بن محمد بن حبيب الماوردي. 


محمد بن سيرين 

محمد قدري باشا 

الرغيناني : علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المرني> إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
مصطفى الزرقا 

معاذ بن جبل 

أبن ا 

موسى بس أنس بن مالك 

النروي 

أبو هريرة 

هشام 


أبو يوسف 
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قانمة المصادر 
أولاً : القرآن الكرم وتفسيره: 
١‏ أحكام القرآن : 
أحمد بن على الرازي الصا ص- المتوفى سنة (١۳۷ه)‏ . دار الكتاب 
العربي رو مصورة من الطبعة الأولى . 
۲ أحكام القرآن : 


محمد بن إدريس الشافعي ‏ المتوفى سنة (4 ٠١‏ ه) . تحقيق عبدالغني 
عبدالخالق . دار الكتب العلمية ۔ Oly pw‏ 


۳ _أحكام القرآن: 

محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المتوفى سنة (557ه) . دار 
المعرفة ‏ بيروت _ لبئان. 

4 تفسير القرآن العظيم: 


إسماعيل بن كثير القرشى» المتوفى سنة (۷۷۲ه) » دار المعرفة » بيروت . 
ه الجامع لأحكام By pall of ail‏ بتفسير القرطبي : 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي-المتوفى سنة (51/اه). دار 


: الحديث‎ Lat 


>-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 


محمد ناصر الدين الألبانى المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية 


۵ هھ. 
V‏ سان أبي داود : 
سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة (116ه  )‏ طبعة 
استانبول ‏ تركيا. 
8 - سنن الترمذي : 


محمد بن عيسى بن سورة الترمذي -المتوفى سنة (۲۷۹ه) ۔ طبعة 
استانبول -تركيا. 
9 سنن سعيد بن منصور: 
سعيد بن منصور بن شعبة » المتوفى سنة (۲۲۷ه). تحقيق الشيخ حبيب 
الأعظمي دار الكتب العلمية . 
٠‏ -سنن الدار قطني : 


علي بن عمر الدارقطني » المتوفى سنة (١۳۸ه).‏ تحقيق عبدالله 
هاشم اليماني . دار محاسن الطباعة -مصر. . 


4 سان ابن ماجه : 


محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة (/11ه)- تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ‏ طبعة استانبول ‏ تركيا. 


VY‏ السنن الكبرى: 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة £0A)‏ ه) ‏ مطبعة 


oAY 


مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ الهند ‏ الطبعة الأولى 
۲ ھ. 

YY‏ )= صحيح مسلم: 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري- المتوفى سنة (١٠۲ه)۔‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي . مطبعة استانبول۔ تركيا . 

١ ٤‏ ضعيف سنن ابن ماجه: 

محمد ناصر الدين الألبانى ‏ المكتب الإسلامى الطبعة الأولى۔ 
بيروت ۱۹۸۸-۱٤٩۸‏ م ۰ ۰ 

: -فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ٠٥ 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المتوفى سنة (۸0۲ ه) . تحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقي. محب الدين الخطيب ‏ قصي محب الدين 
ا لخطيب . دار الريان للتراث ‏ القاهرة . 

5« المستدرك على الصحيحين: 

محمد بن عبدالله بن حمدويه النيسابوري المعروف بالحاكم ‏ 
المتوفى سنة (5 ٠‏ 5ه) . الناشر : مكتب المطبوعات Ae Aw YI‏ حلب 
بيروت-لبنان. 

۷-مسند الإمام أحمد بن حنبل : 


الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة YEN)‏ ه). طبعة استانبول تركيا. 


oAY 


VA‏ المصنف: 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة CANN)‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي . منشورات المجلس العلمي . 
4 المصدف في الحديث والآثار: 
عبدالله بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر العبسي المدوفى 
سنة (AVVO)‏ . تحقيق مختار أحمد الندوي مطبوعات الدار السلفية 
بومباي ‏ الهند ‏ الطبعة الثانية 118ه-191/4م. 


٠‏ معرفة السنن والآثار: 
أحمد بن الحسين البيهقى . تحقيق سيد كسروي حسن . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 


1 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
علي بن أبي بكر الهيثمي ‏ المتوفى سنة Ca ۸٠۷(‏ . الناشر: دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 
3 الموطأ: 
للإمام مالك بن أنس -المتوفى سنة (1/4١ه)‏ _ط . استانبول ‏ تركيا . 
۴۳ نيل الأوطار: 
محمد بن على الشوكانى المتوفى سنة (١١٠٠١ه)‏ تحقيق : طه 
الور مسطنى محا ران نكن ا 


oAt 


WU‏ : الفقه: 


أ الحنفية: 
٤‏ .الاختيار لتعليل انختار: 


عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي . تحقيق وتعلبق زهير 
عثمان الجعيد . دار الأرقم بن أبي الأرقم . 
٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 
زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المتوفى سنة (٠10ه)‏ . دار 
المعرفة بيروت لبنان. 
5 -بدائع الصدائع في ترتيب الشرائع: 
أبي بكر بن مسعود الكاساني ال حلفي التوفى dae‏ (/01ه) . مطبعة 
الإمام ‏ القاهرة . الناشر: زكريا علي يوسف. 
١‏ البناية في شرح الهداية: 
محمود بن أحمد بن موسى العيني المتوفى سنة (890ه)» دار الفكر 
الطبعة alee es Syl‏ 1181م. 
۸ تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق: 
عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ‏ المدوفى سنة CAVE)‏ المطبعة 
الأميرية ببو GY‏ مصر الطبعة الأولى_(0١1١ه).‏ الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت ‏ لبنان. 


همه 


۹ تحفة الفقها: 

علاء الدين السمرقندي- المدوفى (AOA)‏ تحفيق : محمد زكي 
عبدالبر . إدارة إحياء التراث ‏ قطر. 

٠‏ تكملة رد انحتار: 

محمدبن محمد مين بن عمر عابدين المتسوفى سنة 
(10ه). المكتبة التجارية ‏ مصطفى أحمد الباز مكة المكرمة . 

"١‏ حاشية الطحطاوي: 

أحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي ‏ المتوفى سنة 
(al tt)‏ مطبعة بولاق -مصر slo VY OE‏ المعرفة -بيروت ‏ 
6ه-ه1910/0ام. 

۲ حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (المطبوع مع البحر الرائق) : 


محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز ‏ المعروف بابن عابدين ‏ المتوفى سنة 
TATED‏ رو لكات 


”ا رد ssl‏ على الدراختار: 


محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز  Gy pall‏ بابن عابدين المتوفى 
(؟70١ه).‏ المكتبة التجارية ‏ مصطفى أحمد الباز ‏ مكة المكرمة . 


4" العناية على الهداية (المطبوع مع فتح القدير) : 
محمد بن محمد بن محمود البابرتي ‏ المتوفى سنة CAVAN)‏ .دار 


Sal‏ بيروت_ لبنان. 


oA 


ه" _الفتاوى الهندية : 
للشبخ نظام ومجموعة من علماء الهند. دار إحياء التراث العربى ‏ 
بيروت ‏ لبنان الطبعة الرابعة. 
٦‏ _فتح القدير: 
محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود. المعروف بالكمال بن 
الهمام الحنفي المنوفى سنة (11ه). دار الفكر » Ly pet A AV‏ 
ol‏ . دار إحياء التراث العربى ۔ بيروت OS‏ 
۲۷ _اللباب في شرح الكتاب : 
عبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي . أحد علماء القرن الثالث عشر . 
الناشر : دار الكتاب العربى. بيروت . 
۸ المبسوط : 
محمد بن أحمد السرخسي -المتوفى سنة (١۹٤ه).‏ دار الفكر ‏ توزيع 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت_ لبنان. 
۹ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 
عبدالله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي المتوفى 
سنة (Ca) VA)‏ المطبعة العامرة-1714١ه.‏ دار إحياء التراث العربى . 
4 -نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة فشح القدير لابن الهمام) : 
أحمد بن بدر الدين المشهور بقاضي زاده» المتوفى سنة (۹۸۸ه). دار 


all‏ › بيروت ۔ لبنان. 


oAY 


١‏ -الهداية شرح بداية المبتدي: 

على ع بدالجليل أبي بكر المرغيناني الرشداني ‏ المتوفى سنة 
(04ه). المكتبة الإسلامية . 

ب _ المالكية : 

1 -بداية امجتهد ونهاية المقتصد: 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الحفيد) المتوفى 
سنة (W040)‏ . دار المعرفة ‏ بيروت. 
4 -البهجة في شرح التحفة: 

علي بن عبدالسلام التسولي - المتوفى سنة (79/4١ه).‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

4 4 -جواهر الإكليل شرح خليل: 

صالح بن عبدالسميع الأبي الأزهري-دار الفكر للطباعة والنشر . 

ه؛ -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ‏ المتوفى سنة (١۳٠١١ه).‏ دار الفكر. 
£4 -حاشية الرهوني على شرح الزرقاني مختصر خليل: 

محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني المتوفی AVIV)‏ 
تصوير عن المطبعة الأميرية ببولاق AVY‏ الفكر ‏ بيروت . 

0 -حاشية العدوي على الخرشي ( بحاشية الخرشي على مختصر خليل): 


ممه 


علي بن أحمد بز مكرم العدوي_المتوفى سنة (۸۹١١ه‏ ) دار صادر. 
£A‏ -حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (مع شرح كفاية الطالب 
الرباني ) : 

علي بن أحمد بن مكرم العدوي-المتوفى (84١١ه).‏ طبعة دار الفكر. 
ot Hl £4‏ على مختصر خليل: 

محمد بن عبد الله الخرشي المالكي-المتوفى سنة (1١١١١ه).دار‏ 
صادر ‏ بيروت. 

: الذخيرة‎ ۵ ٠ 

أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة (AVAL)‏ تحقيق الأستاذ 
محمد بوخبزة . دار الغرب الإسلامي . 

١‏ شرح خليل بن إسحاق المالكي, المسمى بنصيحة المرابط: 

محمد الأمين بن أحمد زيدان » المتوفى سنة (1"75) . 
۲ - شرح الزرقاني على مختصر خليل: 
بيروت ‏ لبئان. 
۳ه الشرح الصغير على أقرب المسالك: 

أحمد بن محمد بن أحمد الدردير . خرج أحاديثه وفهرسه د. مصطفى 
كمال وصفى 3 دار المعارف مصر. 


°۸۹ 


4 الشرح الكبير على مختصر خليل ( مع حاشية الدسوقي عليه) : 
أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالدردير المتوفى سنة 
Cats)‏ دار Kall‏ بيروت _لبئان. 
هه _القرانين الفقهية : 
محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي المتوفى سنة CAV ٤١(‏ 
الدار العربية للكتاب . 
5ه الكافي في فقه أهل المديئة المالكي : 
يوسف بن عبدالبر النمري المتوفى (4715ه) تحقيق د. محمد محمد 
أحيد بن ماديك» مكتبة الرياض الحديشة الرياض ‏ الطبعة الأولى 
(994ام). 
۷ -المدونة الكبرى: 


(140ه). مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الأولى (775١ه).‏ تصوير دار صادر. 


di yall ۸‏ على مذهب عالم المدينة: 


عبدالوهاب البغدادي-المتوفى سنة ALYY)‏ . تحقيق: حميش 
عبدا حق . مكتبة نزار مصطفى الباز  ole‏ مكة المكرمة . 
۹ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائل المشكلات : 


محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المتوفى سنة (١۲٠ه)‏ . 


0۹ + 


aie. ts‏ الجليل على مختصر خليل: 
محمد عليش ‏ المتوفى سنة (114١ه)؛‏ مكتبة النجاح . طرابلس-ليبيا . 
1" مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 
محمد بن محمد بن عبد ال yom‏ المعروف بال حطاب ‏ المتوفى سنة 
٤(‏ ۹ ه) . دار الفكر ‏ الطبعة الثانية. AIT SA‏ 191/8 م. 
۲ مواهب الجليل من أدلة خليل: 
أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي إدارة إحياء التراث. قطر . 
ج ‏ الشافعية : 
۳ -أسنى المطالب شرح روض الطالب : 
زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري gl‏ سنة MAYO)‏ الناشر: 
المكتبة الإسلامية , 
4 . الإقداع في حل ألفاظ أبي شجاع: 
محمد بن أحمد الشربينيالمتوفى سنة (۹۷۷ه) دار Md yall‏ بيروت. لبنان . 
٥‏ _الأم: 


للإمام محمد بن إدريس LEN‏ ا متوفى سنة )£ AY ١‏ »دار المعرفة 
-بيروت - لبنان. 


57 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: 
عثمان بن محمد شطا الدمياطي ‏ المنوفى سنة (٠٠11١ه)‏ دار الفكر. 
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: البجيرمي على الخطيب‎ WV 
سليمان البجيرمي . دار المعرفة  219 لبنان.‎ 
: تحفة امحتاج بشرح المنهاج مع حاشية الشرواني وابن القاسم)‎ ۸ 
دار‎ AAV E) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي  المتوفى سنة‎ 
. بيروت‎ phe 
: -حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة امحتاج‎ 8 
. أحمد بن قاسم العبادي  المتوفى سنة (5 45ه )» دار صادر‎ 
: حاشية سليمان الجمل على شرح المنهاج‎ Vs 
المتوفى سنة‎ fo tl سليمان بن عمر بن منصور  المعروف‎ 
دار الفكر.‎ .)ه١١١8(‎ 
: حاشية الشرواني على تحفة ا محتاج‎ ١ 
عبدالحميد الشرواني. دار صادر.‎ 
: -_حاشية الشبراملسي (المطبوع مع نهاية امحتاج)‎ VY 
علي بن علي الشبراملسي-المتوفى (۸۷٠٠ه) دار إحياء التراث‎ 
. لبنان‎  توريب‎  يبرعلا‎ 
حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلى لمنهاج الطالبين:‎ VY 
. أحمد البرلسي-المتوفي سنة (/961ه)» دار إحياء الكتب العربية‎ 
حاشية قليوبي على شرح جلال الدين امحلي لمنهاج الطالبين:‎ 4 
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أحمد بن أحمد بن سلامة المتوفي سنة )14 Ca‏ دار إحياء الكتب 


العربية . 
VO‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر 
المرني: 


علي بن محمد بن حبيب الماوردي » المتوفي سنة (400ه)» تحقيق : 
علي محمد معوض » عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية 
بيروت . 

5 روضة الطالبين: 

محيي الدين شرف النووي > المتوفى سنة CHW)‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت -لبنان. 

UWI. VV‏ القصوى في دراية الفتوى: 

عبدالله بن عمر البيضاوي › المتوفى سنة WO)‏ ه)» تحقيق : علي 
محبي الدين القره داغي . اللجنة الوطنية ‏ الجمهورية العراقية. 

VA‏ فتح العزيز (المطبوع مع ا مجموع شرح المهذب): 
عبدالكريم بن محمد الرافعي ‏ المتوفى سنة (1۲۳ ه)» دار الفكر . 
V4‏ فيض الإله امالك : 

عمر بركات بن محمد بركات » مطبعة الاستقامة القاهرة 

(6لا"ااه). 
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As‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: 

أبوبكر محمد الحسيني الخصني - المتوفى سنة CAVA)‏ تحقيق : كامل 
محمد عويضه . دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 

: المجموع شرح المهذب‎ ١ 

يحيى بن شرف النووي » المتوفى سنة WA)‏ ه)ء دار الفكر. 

: مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ AY 

محمد بن أحمد الشربيني الخطيب» المتوفى سنة AVY)‏ ه)ء دار إحياء 
التراث العربي » بيروت. لبنان. 

: المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ AY 

إبراهيم بن علي بن يوسف أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة EVA)‏ ه)» 
دار الفكر. 

٤‏ نهاية cath‏ إلى شرح المنهاج: 

محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ‏ المتوفى سنة (5 ٠١١‏ ه)ء دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان. 

د الحنابلة: 

Ao‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام البجل 
أحمد بن حنبل : 

علي بن سليمان المرداوي ‏ المتوفى سنة AAC)‏ ه) صححه وحققه : 
محمد حامد الفقي . الطبعة الثانية ٠٠‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي . 
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5 -حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : 


عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ‏ المتوفى 
سنة VAY)‏ ه) . الطبعة الثانية . 


AY‏ ۔الروض المربع شرح زاد المستقنع: 
منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ٠٠١١(‏ ه). مكتبة المؤيدالرياض . 
۸ الشرح الكبير مع المغني : 


عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ‏ المتوفى 
سنة VAY)‏ ه)ء دار الكتاب العربي » بيروت » لبئان. 
8- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - المتوفى سنة ٠١0١(‏ ه)ء دار الفكر. 
-الفروع : 
محمد بن مفلح المقدسي-المتوفى سئة (1/71 ه)ء الطبعة الثالثة ple‏ 
الكتب. 
١‏ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل : 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » موفق الدين-المتوفى 
سنة 1۲١(‏ ه)ء تحقيق زهير الشاويش . المكتب الإسلامي . 
۲ _ كشاف القناع عن متن الإقناع: 


منصور بن يونس بن إدريس البهوتي » المتوفى سنة (١١٠٠ه).‏ مكتبة 
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النصر الحديثة -الرياض . 

۳ المبدع في شرح المقنع : 

إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد مفلح- المتوفى سنة CRANE)‏ 
المكتب الإسلامي . 

Hl 44‏ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 

عبدالسلام بن أبي القاسم بن تيمية ا متوفى سنة ( 045 ه) . 

٥‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: 

محمد بن الحسين المعروف بابن أبى يعلى المتوفى سئة ( 01/5 ه) . 
ae‏ د. posts‏ ا splice oN‏ 

44 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : 

مصطفى السيوطي الرحيباني . المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى 
)ھ1( ٠‏ ۰ 


۷ المغني : 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 1۲١(‏ ه)» GIA‏ 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» د. عبدالفتاح الحلو. هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

ه ‏ الظاهرية: 

۸ امحلى : 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة )£00 ه)» دار الفكرء 
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بيروت » OLS‏ 
Lay‏ : أصول الفقه: 

۹ الإحكام في أصول الأحكام: 

على بن محمد الآمدي-المتوفى سنة Ca WN)‏ دار الكتب العلمية › 
روكت لجان 

tes‏ أصول الفقه: 


محمد الخضري بك . دار القلم » ببروت » لبنان» الطبعة الأولى 
LY‏ 5 1ه1941م. 

١‏ اعلام الموقعين من رب العالمين: 

محمد بن أبي بكر ا معروف بابن قيم الجوزيةالمتوفى سنة (١۷۵ه)ء‏ 
نحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية » صيدا بيروت 
ip AY A۷‏ 

۲ البحر الحيط في أصول الفقه : 

محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي ‏ المتوفى سنة CAVA)‏ 
يتسحريره: عبدالقادر عبدالله العاني . وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ م. 

١١‏ -التقرير والتحبير: 

محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج- المتوفى سنة CHAVA)‏ 
Jal‏ لمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق » الطبعة الثانية AVE OY‏ ١1۹۸م‏ .دار 
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الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان. 

٠١ ٤‏ -تيسير التحرير: 

محمد أمين الحنفي» المعروف بأمير بادشاه ‏ المتوفى سنة ٩۸۷(‏ ه)ء 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان» توزيع دار الباز مكة المكرمة. 

٠٠١‏ العدة في أصول الفقه: 

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي » المتوفى سنة 
(40ه). الطبعة الثانية ۱۰٤۱ھ‏ ۹۹۰٠م‏ . 
خامساً: القواعد الفقهية: 
5 الأشباه والنظائر : 

زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ‏ المتوفى سنة (9410 ه)؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان AVEO‏ 1986 م. 
۷ -الأشباه والنظائر: 


عبدالرحمن بن الكمال المعروف بجلال الدين السيوطى المتوفى سنة 


. ھ)» تحقيق : محمد البغدادي . دار الكتاب العربي‎ ٩۱۱( 
-درر الحكام شرح مجلة الأحكام:‎ ۸ 
. تعريب: فهمي الحسيني‎ CANTO E) علي حيدر باشا- المتوفى سنة‎ 
OS » منشورات مكتبة النهضة » توزيع دار العلم للملايين» بيروت‎ 
الفروق:‎ 8 


أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافى المتوفى سنة VAL)‏ ه)» 
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عالم الكتب » بيروت » لبنان. 
٠‏ الفروق: 
أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الحنفى . المتوفى سئة (١01ه‏ ) 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › exe‏ 
١‏ -قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 
عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي-المتوفى سنة CAV!)‏ مؤسسة 
الريان للنشر والتوزيع » بيروت. لبنان. 
١‏ -القواعد : 


عبدالرحمن بن رجب الحنبلى المتوفى سنة V40)‏ ه)» دار المعرفة» 
بيروث ٠‏ لبئان. 


: مجلة الأحكام العدلية (المطبوعة مع درر الحكام)‎ - ١١ 
تعريب فهمي الحسيني . منشورات مكتبة النهضة» بيروت 6 توزيع دار‎ 
العلم للملايينء بيروت» لبئان.‎ 
: -المنثور في القواعد‎ ٤ 


أحمد محمد . وزارة الأوقاف الكويتية» شركة دار الكويت للطباعة . 


سادسا: اللغة: 
٥‏ -تهذيب اللغة: 


محمد بن أحمد الأزهري - المدوفى سنة (٠/ا1ه)»‏ تحقيق عبدالكريم 
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العزباوي . الدار المصرية العامة للتأليف والترجمة القاهرة . 
114 الصحاح (تاج اللغة والصحاح) : 
إسماعيل بن حماد الجوهري- المتوفى سنة (791 ه ) . تحقيق أحمد 
ابن عبد الغفور عطار . دار العلم للملايين » بيروت › الطبعة الثانية 
48ه-904ام. 
۷ القاموس الحيط : 
محمد بن يعقوب الفيروز SOUT‏ المتوفى سنة AVY)‏ ه)» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى AV 5٠05‏ ٦۱۹۸م‏ . 
۸ الكليات: 
لأيوب بن موسى الكفوي-المتوفى سنة ٠١4(‏ ه)» أعده للطبع 
ووضع فهارسه : عدنان درويش ومحمد المصري . دار الجيل . 
OLS 944‏ العرب : 
محمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة AVY)‏ ه)» دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت » الطبعة الأولى VAG AVES‏ 
VY‏ معجم مقاييس اللغة: 
أحمد بن فارس بن زكريا ‏ المتوفى سنة (746ه)» تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون . دار الكتب العلمية إيران. 
1 9 المعجم الوسيط: 
د. إبراهيم أنيس» د. عبدالحليم منتصر » عطية الصوالحي» محمد 


خلف الله أحمد . إدارة إحياء التراث ‏ قطر . 
سابع : الأعلام والعراجم : 
۲ د الأعلام: 


خير الدين الزركليالمتوفى سنة WA)‏ ه)» دار العلم للملايين۔ 
بيروت- لبنان الطبعة الثانية عشرة ۱۹۹۷م . 


١ 7‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: 


. دار الشعب‎ wb 


٤‏ 1 الإصابة في تمييز الصحابة: 

لابن حجرا لعسقلاني ‏ حققه علي بن محمد البجاوي دار نهضة 
was‏ الفجالة بالقاهرة . 
6 -البداية والنهاية في التاريخ : 


إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة (AVY)‏ الطبعة الثانية 
/الاك1ام . مكتبة المعارف ‏ بيروت _ OLS‏ 


5 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : 
محمد بن على الشوكانى-المتوفى سنة )+ VO‏ ه)» مطبعة السعادة» 
الطبعة الأولى (111ه). الناشر: دار المعرفة للطباعة philly‏ بيروت- لبنان. 


۷ .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 

عبدالرحمن بن الكمال المعروف بجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
)411 ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ 
لبنان. 

: تاریخ بغداد‎ VA 

أحمد بن علي الخطيب البغداديالمتوفى سنة BAY)‏ ه)» دار الفكر 
للطباعة والنشر » الناشر دار الكتاب العربي . 

: تذكرة الحفاظ‎ ١-8 

محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي ‏ المتوفى سنة ۷٤۸(‏ ه)» صحح 
عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي . دار إحياء التراث 
العربي ٠‏ بيروت » OLS‏ 

تقريب التهذيب : 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۸٥۲(‏ ه)» حققه 
وعلق حواشيه : عبدالوهاب عبداللطيف . دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ 
بیروت لبنان . 

: تهذيب التهذيب‎ ١ 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المتوفى سنة NOY)‏ ه)ء الطبعة 
الأولى بمطبعة دائرة المعارف النظامية . الهند ‏ حيدر آبادالدكن ‏ 
سنة” 177ه. 


1۳۲ الجرح والتعديل : 


عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذرالمتوفى 
(۳۲۷ه)» دار الكتب العلمية ۔ بيروت . 


۳ _الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: 
عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصرالله بن أبي الوفاء الحنفي ‏ 
المتوفى سنة «(a VV0)‏ محل المعارف النظامية ‏ حيدر آباد الدكن الهند. 
cll Wa. ١ ٤‏ وطبقات الأصفياء: 
أحمد بن عبدالله الأصبهاني المتوفى سنة EV)‏ ه)ء الناشر: دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت_ لبنان. 
Ul. ٠‏ الكامنة في أعيان المائة الغامعة : 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المتوفى سنة (a AOY)‏ دار الجيل 
بيروت ‏ لبئان . 
١5‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 
إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن فرحون » المتوفى سنة (19/اه)ء 
تحقيق : محمد الأحمدي أبوالنور. دار التراث للطبع والنشر القاهرة. 
۷ _ذيل طبقات ALLA‏ 


عبدالر حمن بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي ‏ المتوفى سنة 
(هولاه) دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت _ لبنان. 


۸ .سير أعلام النبلاء : 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ۷٤۸(‏ ه)» تحقيق 
محب الدين العمروي-دار الفكر للطباعة والنشر. 
۹ -شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 
محمدبن محمد مخلوف .دار الكتاب العربي ‏ الطبعة الأولى 
Ca\¥E4)‏ 
tes‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 
عبدالحي بن العماد الحنبلي ‏ المتوفى سنة ١٠١89(‏ ه)ء المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان. 
١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 


محمد بن عبدالرحمن السخاوي- المتوفى سنة YT)‏ ه)؛ منشورات 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت -لبنان . 


۲ الطبقات السنية في تراجم الحدفية : 

عبدالقادر التميمي -الدارمي-المتوفى سنة (١٠١٠١ه)»‏ تحقيق 
عبدالفتاح الحلوء دار هجر للطباعة . 
۴۳ -_طبقات الحنابلة: 


محمد بن محمد بن الحسين المعروف بابن أبي يعلى المتوفى سنة 
«(a OV)‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت لينان. 


14 -طبقات الشافعية الكبرى: 


عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي ‏ المتوفى سئة (١۷۷ه)»‏ 
تحقیق د. محمود محمد الطناحي ؛ د. عبدالفتاح الحلو. طبعة هجر 
للطباعة والنشر الطبعة الثائية . 

6 1 الطبقات الكبرى: 

محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري- المتوفى سنة (* 71 ه) »دار 
Ob Scary pa yale‏ 
١ 5‏ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 

يوسف بن تغري بردي-المدوفى سنة AVE)‏ ه)ء الموسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

١ ۷‏ -هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصدفين: 

إسماعيل Lol‏ البغدادي ‏ طبعة استانبول سئة1500م . منشورات 
مكتبة المثنى ‏ بيروت . 

١‏ الوافي بالوفيات: 

صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي- المتوفى سنة (1/54ه)؛ 
باعتناء هلموث ريتر . طبعة دار النشر فرايز ستايز بفيسبان» 1794اه. 
۷۶م 
١8‏ وفيات الأعيان أنباء أبناء الزمان: 


أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة TAN)‏ ها 


Teo 


تحقيق : د . إحسان عباس . دار صادر ‏ بيروت. 
ثامناً: التعريفات : 

ه٠١‏ التعريفات: 

علي بن محمد الجرجانيالمتوفى سنة CMAN)‏ حققه وقدم له: 
إبراهيم الإبياري . الناشر : دار الكتاب العربي . 

104 شرح الرصاع على حدود ابن عرفه الفقهية : 

محمد الأنصاري الرصاع_المتوفى سنة ۸۹٤(‏ ه)» المطبعة التونسية ‏ 
الطبعة الأولى )+ CONVO‏ 


0 -طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: 

عمربن محمد النسفي-المتوفى سنة OPV)‏ ه)» تعليق : خالد 
عبدالرحمن العك . دار النفائس للنشر والتوزيع . 

١ 68‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً : 

سعدي أبو جيب . دار الفكر . 

4 -قاموس الموسيقى العربية: 

د. حسين محفوظ . 

100 _معجم dal‏ الفقهاء : 

محمد رواس قلعه جي-دار النفائس - بيروت_ OLS‏ الطبعة الثانية ‏ 
4ه -pVIAA.‏ 


تاسعا: العقرد والأموال: 
١ 55‏ -الالتزامات في الفقه الإسلامي: 
أحمد إبراهيم بك . توزيع دار الأنصار-مصر. 
۷ تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود : 
بدران أبو العينين بدران . دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 
۸ -تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود: 
د. محمد مصطفى شلبي . دار النهضة العربية. 
104 التراضي في عقود المبادلات المالية: 
نشأت إبراهيم الدريني . دار الشروقجدة. 
٠‏ -التصرفات والوقائع الشرعية: 
د محمد زكي عبدالبر . دار القلم. 
V4‏ الدعائم الخلقية للقرانين الشرعية: 
د. صبحي محمصاني . دار العلم للملايين. 
ب الشركات في الفقه الإسلامي: 
د. عبدالعزيز الخياط . مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 408١ه‏ 
4ام. 
۳ الشركات في الفقه الإسلامي: 


على الخفيف . دار النهضة ‏ مصر . 


ا 


4 ضوابط العقود في الفقه الإسلامي : 
د. عبدالحميد البعلي . مكتبة وهبة ‏ القاهرة . 
100 ضوابط العقد في الفقه الإسلامي : 
د. عدنان خالد التركماني . دار المطبوعات الحديثة . 
5 دفقه المعاملات : 
محمد علي عثمان الفقهي » دار المريخ للنشر. 
۷ -مبدأ الرضا في العقود: 
د. علي محبي الدين القره داغي . دار البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان. 
VIA‏ مجمع الضمانات : 
غائم بن محمد البغدادي . المطبعة الخيرية » القاهرة » الطبعة الأولى 14١‏ ١ه.‏ 
8 مختصر أحكام المعاملات : 
على الخفيف . مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهر الطبعة SUSI‏ ٠/1١ه‏ 
۰+ 
foal Vs‏ لدراسة الشريعة الإسلامية : 
د. عبدالكري زيدان . مؤسسة الرسالة. 
١‏ المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه: 
د. محمد مصطفى شلبى . دار النهضة العربية ‏ بيروت -لبنان . 


۲ «المدخل الفقهي العام ( الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) : 
مصطفى أحمد الزرقا . دار الفكر. 
١77‏ _الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية: 
د. أحمد فراج حسين . الدار ا جامعية . 
4 9« النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية: 
د. صبحي محمصاني . دار العلم للملايين. 
عاشراً: كتب أخرى: 
0٥‏ _الإجماع: 
أبوبكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري- المدوفى سنة 
(۸٠۳ه)‏ . دار طيبة للنشر والتوزيع-الرياض. 
١5‏ _الآداب الشرعية والأحوال المرعية: 
محمد بن مفلح المقدسي - المتوفى سنة CAVITY)‏ » تحقيق أبن الدمشقي 
دار الكتب العلمية deb.‏ جديدة ١1/‏ 5 ١ه‏ . 


۱۷4 الإشراف على مذاهب أهل العلم : 


(۳۱۸ه) . تحقيق: محمد جيب سراج الدين . وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ قطر . 


: الله البالغة‎ dee VA 
أحمد المعروف بشاه ولي الدين بن عبدالرحيم الدهلوي . راجعه‎ 
وعلق عليه : محمد شريف سكر . دار إحياء العلوم  بيروت.‎ 
.)١١( الشريعة والقانون والدراسات الإسلاميةالعدد‎ AUS حولية‎ 14 
: -الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء‎ ٠0 
محمود مجيد بن سعود الكبيسي - إدارة إحياء التراث  قطر.‎ 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية:‎ VAN 
محمابن أبي بكر المعروف بابن الجوزية المتوفى سنة‎ 
تعليق بهيج غزاوي . دار إحياء العلوم -بيروت.‎ . VON) 
: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمسية المدوفى سنة‎ 
(87ه). جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي‎ 
 ىلوألا النجدي الحنبلي وابنه محم د. مطابع الرياض -الطبعة‎ 
a\¥A\) 


: _معجم البلدان‎ VAT 

ياقوت بن عبدالله الحموي » دارصادر۔ بيروت_ لبئان . 
٤‏ --الموسوعة العربية الميسرة : 

Sally الجن‎ gh غربال:‎ Guid "محم‎ ld] 
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٥‏ -مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: 
محمد قدري LOL‏ المتوفى سنة )1 CANT‏ مطبعة المكتبة المصرية ‏ 
الطبعة الأولى LAVYYA‏ 
VAS‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت . 


VSN 


تمهيد ea RSS a‏ اا ENV‏ 
المطلب الأرل: تعريف التصرف لغة واصطلاحاً Co Seas‏ 


أولا : تعريف التصرف لغة Beceswaniarnreneneseveranesaennneneegntnnsesoveens‏ و TG‏ 


تعاريف الفقهاء للتصرف ومناقشتها VV» 0 0000 n...‏ 
المطلب الثاني : تعريف العقد 0000000 
ولا : تعريف العقد لغة يي ةي ة ة 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 


انيا seonsnersnenessssensssovetssnsquescecsonanssenorsertsoante Le! tial ayes‏ الع 


المعنى ltl‏ للعقد 1010 0 ا 


Wr 


مناقشة تعاريف العقد اصطلاحاً DS res‏ 


E hbo stasncaseet siete املد‎ vial) اشا‎ ay acl 


مناقشة تعاريف المعاوضة اصطلاحاً EARS‏ 
التعريف الختار لعقد المعاوضة ERA RA‏ 
ثالثاً:أهمية عقود المعاوضات EE E‏ 0 
Lal,‏ أقسام عقو د المعاوضات a A‏ 
خامساً: الفرق بين عقود المعاوضات المالية وغير المالية 1100 
ساسا : القرق بين عقرد العاوضاك وعقوه CAG gill‏ د م 


سابعاً: آراء الفقهاء في اعتبار أو عدم اعتبار الشركات من عقود المعاوضات ..... 


المطلب الرابع: تعريف الوكالة adana‏ 
أولاً : تعريف الوكالة لغة سوط د سو ا 
ثانياً : تعريف الوكالة اصطلاحاً NESS‏ ش12 
مناقشة تعاريف الوكالة 00 010 
التعريف الختار 10009999999928 
ثالئا: حكم الوكالة وأدلة مشروعيتها ati‏ ش12 
رابعا: حكمة مشروعية الوكالة ملم ب لت 
خامسا: أركان الوكالة امنا و ل ل ال 


V۲ 


V€ 


vi 


A. 


۸٦ 


كم 


كم 


AY 


۸۹ 


۸۹ 


ay 


4o 


أولا : الصيغة 5173703000 

ثانيا : الموكل وا SA‏ 
الغا : الوكيل الل ا 
Lad,‏ + الوكل فيه SA‏ 1 1 1117171011 
الباب الأول : تصرفات الوكيل في عقود الأعيان 1 57 1 
الفصل الأول : تصرفات الوكيل بالبيع والشراء 0-9 0111001 
البحث الأول : تصرفات الوكيل بالبيع 0 0 01 1100 
الطلب الأول: البيم بأنقص من الشمن AAR‏ 
المسألة الأولى : إدا كان الشمن مقدراً 1000 17101 
الحالة الأولى : إذا نهاه عن البيع بأنقص من الشمن المقدر aS‏ 
الحالة الثانية : إذا لم ينهه عن البيع بأنقص من الثمن المقدر n‏ 
الرأي الأول Ease Ea‏ 
الرائي eR A aa‏ 
E 11110000‏ 
المسالة الثانية : البيع بالنقصان عند إطلاق العقك pet ٠‏ 
الحالة الأولى : البيع بغبن شر aaa i‏ 
الحالة الثانية : البيع بغين فاحش تقفو ارسق ا يوان وار انم سب ماسر 011 
الرأي الأول e eA‏ 
الرأي الثاني SSA eA‏ 
الرأي الثالث RS‏ ا 
i EE‏ 
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11¥ 
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11۸ 
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1۱14 


المسألة الثالئة : البيع بثمن المثل مع وجود راغب بالزيادة لدم ا نو E‏ 


الحالة الأولى : الزيادة على من الثل قبل البيع EAE‏ 


الحالة الثانية : الزيادة على ثم المثل في زمن الخيار SO‏ 
الرأي الأول sidenbusaiguptipag A‏ ا SRN‏ 
الرأي الثاني eerie eee eae gs‏ 
الأدلة 200 
الرأي الراجح E EE‏ 
المطلب الثاني : تصرف ال وكيل في البيع بالعرض ................... e‏ 
الرأي الأول 0 
الرأي الثاني TT E Ge SARS SO‏ 
الآدلة لد و ملاو موا د OEE 51 sess RDS‏ 

الراجہ eee rk e‏ 1 1 210 
المطلب الثالث : تصرف الو كيل في البيع بالتسيكة ۰ E‏ 
المسألة الأولى : البيع تسيعة عند nnn OOM‏ 333 
الحالة الأولى : إذا أذن في البيع نسيئة وقدر for‏ 11 211110110101 
الحالة الثانية : إذا أذن في البيع نسيئة وأطلق الأاجل Sassen‏ 
الراي الأول متسس تعسو ل مش نادم ووو اله لالع ار او لو 0 i‏ 
الرأي الثاني earan‏ 
الأدلة vara aoa a RGR‏ 
الرأي الراجح eer‏ 
المسألة الثانية : بيع الوكيل نسيئة عند إطلاق العقد ............ 2200000 
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المسالة الثالثة : البيع نسيئة بدون توئيق NERS Ones‏ 
المسألة الرابعة : مخالفة الوكيل الم JS‏ في البيع بالدسيئة LEN SA‏ 
الحالة الأولى : إذا وكل في البيع نسيئة فباع نقداً او ل ا Nie‏ 
الرأي الأول 0009 11100010010 010102021190 ا LER‏ 
الرأي الثاني ...... VEA evens N E OE‏ 
heresies MIO NN‏ 000 اذل 
إذا باع السلعة بقدأ بما تساوي نسيئة E EGR‏ 


الرأي الأول 00 ااا E‏ 
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المسألة الثالثة : إقرار الو كيل بالسلعة المعيية ا Rss‏ 


& e 
211100 20011 1212010 EDS eRe الرأي الأول‎ 


المسالة الرابعة : بيع الوكيل للسلعة المعيبة بعد ردهأ س 


08 
7 
الرأي الأول 00000008 ش25‎ 
St i St 
Deen e eee eee eeeenereeer erase smenssssenenecceverernseserare® naan ي لی ۰۰۰ ۰۰ہ‎ 
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4 \ 
و ف‎ e eee 1510 cant لأدلة‎ 


المطلب الخامس : إبراء الشتري من الثمن لظ معام وك سحا دك حاف 


sae sR الرأي الأول‎ 


scadatinnptaeteeskecavene 111101010101100 07 الثانى‎ sist 


eS O EOD 


الراجح ee‏ يل يلوه اانا 


المطلب السادس : تصرف الو كيل بالإقالة تين runs‏ 


VA 
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المطلب السابع: مخالفة الوكيل الموكل في الشمن والآثار المترتبة عليها ... 


saa الأولى : المخالفة إلى الأعلى‎ ULL 
hear المسألة الثانية :الخالفة إلى الأدنى‎ 
aaa المبحث الثاني : تصرفات الوكيل في الشراء‎ 
Ra المطلب الأول : تصرف ال وكيل في الشراء بالغبن‎ 
Ra ...ينه‎ told المسألة الأولى : الشراء بغين‎ 
eee الأولى : إذا نهى الموكل الوكيل عن الشراء بغبن فاحش‎ ULL 
5 الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك نهي ولا إذن في الشراء بغين فاحش‎ 
SSS الرأي الأول‎ 
ea الرأي الثانى‎ 
SR Es الادلة‎ 
ASR الراجح‎ 


1118 


ne. 


000 


00000 


الأ دلة ااا ieee‏ ا VT‏ 
الراجح VVE aaah‏ 
المسألة الثانية : الشراء بغبن يسير ة12 2 2 2 2 2 1212 12 1 1 1 1 0 
الحالة الأولى : إذا لم يكن للسلعة قيمة معروفة A ASRS‏ 
الحالة الثانية : إذا كانت للسلعة قيمة معروفة 8 *ظ2 0 AA?‏ 
الرأي الأول OSES‏ ا PAY.‏ 
الرأي الثاني edese‏ “الا 
الأدلة saddened aOR‏ ا VAY‏ 
الراجح e 1521110101 1 apenas ache tases‏ 0 
المطلب الثاني : الشراء مع وجود العيب aS‏ **ظ2 SAY aes‏ 
المسألة الاولى : الشراء عند الإطلاق 8 ا VA Seles TEN‏ 
الرأي الأول ده عه مام د لك د موا ل عله وه دجوا ل ا ا ded anti‏ 000 
الرأي الثاني 232*377 امعد ل لقا 
الرأي الثالث ل 0 Soles‏ 0 اال 
الأدلة ssadeetescassoyeeeuascsesates‏ بب00000 0 0 Ko‏ 
الراجح ieee‏ ااا VAN‏ 
المسألة الثانية : مخالفة الوكيل الموكل في الشراء والآثار المترتبة عليها ......... ١84‏ 
الحالة الأولى : الشراء مع جهل الوكيل بوجود العيب e ens‏ ميلا 
الحالة الثانية: الشراء مع علمه بوجود العيب سا تسو اباط امو لقا 
الرأي الأول ببب000 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 VA‏ 


1۰ 


الرأي الثالث head aeas‏ 40000000 3*5« 
الرأي الرابع 0د 10 
الأدلة ا ue‏ 
الراجح DSSS‏ 
المسألة الثالثة: رد السلعة المعيبة على البائع ل عط وله ا e‏ 
الحالة الأولى : إذا كانت السلعة موصوفة sedges‏ 
الرأي الأول rors‏ 
الرأي الثاني SAR eS as teon‏ 
از[ 011 N‏ 
الراجح 21000 aS‏ و A‏ 
الحالة الثائية : ذا كانت السلعة معيئة Peer enn‏ 
الرأي الأول تم i 1 1 1 eee‏ 

الرأي الثاني ........... ٠‏ 5 
es Sesser ad Yl‏ 
dee ver SI‏ 1 1 1 1[ ا 21212111 
المطلب الثالث : تصرف ال وكيل في شراء الحرمات مم عمف قفوو ممم ةمه ققوم فاه 
المسألة الأولى : تصرف الوكيل المسلم في شراء sa wl sl‏ 
الحالة الأولى : شراء وبيع الخمر والخنزير والميتة 0 1 ز 1 0 ”2# 
الحالة الثانية : شراء وبيع الات اللهو والمعازف nae‏ 
sea JN‏ ا 011 
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الرأي الثاني 


irri ire)‏ مدع وم الي ههه 


الرأي الثالث i‏ مما ا حا ا 
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الحالة الأولى : تصرف الوكيل الكافر في شراء الخمر Subavevebecdescasen: poly‏ 


الحالة الثانية 
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ااا ا 000 
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: تصرف الوكيل الكافر في شراء OW‏ اللهو والمعازف a‏ 


المطلب الرابع : تصرفات الوكيل التي تكون فيها محاباة es‏ 
المسألة الأولى : تعاقد الوكيل مع نفسه ieee‏ 


وقول موا اوم لو ووه 
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الحالة الثالثة : إذا أطلق الموكل الأمر للوكيل 0 1 1 ز 0 2 ا YOY.‏ 
الرأي الأول لق او و ل وق ع قف EY ein E‏ 


0 1 1 1 eS SENDA oll الرأ أي‎ 
EP ا‎ 1 1 1 2121212 2 12 121212 e الرأي الثالث‎ 


المسالة الثانية : تعاقد ال وكيل مع من ترد شهادته له YEA caidas‏ 
الحالة الاولى : إدا نهى الموكل الوكيل عن التعاقد مع من ترد شهادته له 00 TT‏ 
الحالة الثانية : إذا أذن الموكل للوكيل بالتعاقد مع من ترد شهادته ....... 0-7 WS.‏ 
الرأي TA. 000 RASS e Gh ya‏ 
الرأي الثاني Ys 000 essen e‏ 
الأدلة WER. 00 0 3 e 521118 eRe e‏ 


VfL tecsetennevsecrreersessnecesensonteereneeeneesaeens 
E Aa OSA الراجح .. ان اننا نو العو‎ 


الحالة الثالثة : إذا أطلق امو كل الآمر لل وكيل EE sas‏ 


الرأي الثالتكت 2125 8ب 0 HEN eG‏ 


SEY: [1 121 i 
ا‎ nia a الرأي الرابع‎ 


PEE ا‎ 0 0 0 00007 Tavera Tae الأدلة‎ 
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المسألة الثالثة : تولى الوكيل طرفي العقد 0000 0 0 0 00000 
الرأي الأول RAA SS‏ 1 ااا MEAS‏ 
الرأي الثاني Soo‏ قوع لام عا ون وك ول لا اه ملو VEN.‏ 
الأدلة 2 0 1 0 1 1 ذذ ا ا 0 ال 
الراجح ل 
المطلب الخامس : تصرف الوكيل إذا خرج عن الأهلية 1 000 
أثر طروء الجنون في تصرف ال وكيل SCS E‏ ا 
أولا : الجنون المطبق NOY” aaa Raa‏ 
ثانياً: ا جنون المتقطع EE eR a eexcareuel ouase to ener‏ 
أثر طروء السكر والإغماء في تصرف ال وكيل E RRS‏ 
أثر طروء الردة في تصرف الوكيل مانن 
أثر طروء الحجر في تصرف الوكيل ا دض 
أثر طروء الحجر على الوكيل للسفة PU nabe‏ 
أثر طروء الحجر على الوكيل للفلس ا 0 YVN‏ 
المطلب السادس : مخالفة الوكيل الموكل في الشراء والآثار المترتبة عليها .... ۲۷٤‏ 
المسألة الأولى : الخالفة إلى الأعلى VE Es‏ 
المسألة الثانية : المخالفة إلى الأدنى 00 0 2 2 2 2 1 ز 1 ا ا 
الفصل الثاني : تصرفات الوكيل في الصرف والسلم 000 0 دن 
المبحث الأول : تصرفات الوكيل في الصرف WAM ES‏ 
المطلب الأول : قبض ال وكيل في الصرف ا EAN.‏ 
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المسالة الأولى : اشتراط القبض من الوكيل قبل التفرق eS‏ 
الحالة الأرلى : قبض ال وكيل في مجلس العقد للصرف دون وجود الموكل .... 
الحالة الثانية : قبض الوكيل للصرف مع وجود الموكل ees‏ 
الرأي الأول ee eR‏ 


المسألة الثالئة : تغير قيمة الصرف بعد قبضه AREN‏ 
الحالة الأولى : تغير قيمة الصرف أو الكساد بعد قبض الوكيل 252 
الحالة الثانية : تغير قيمة الصرف قبل أن يقبضها الوكيل 00 252111110 
المطلب الثاني : تصرفات ال وكيل التي تبطل عقد الصرف RS‏ 
المسألة الأولى : إذا أمر الموكل الوكيل ببيع شيء من جنسه فباعه AST‏ مئه .. 
ULL‏ الثانية : إذا باع الوكيل شيثاً وتفرقا قبل القبض E‏ 
المطلب الثالث : مخالفة الوكيل الموكل في الصرف والآثار المترتبة عليها .... 
البحث الثاني : تصرفات الوكيل في السلم 00 1210701 
المطلب الأول : تصرفات الوكيل في قيض السلم ee‏ 
المسألة الاولى : حبس العين وهلاكها في يد الوكيل 959 N‏ 


Yo 


الصورة الأولى : إذا أسلم الو كيل للمسلم إليه من ماله الخاص csecserecesereeree‏ 91800 


FI الرأي الأول الح م ا واو ا‎ 
FYE ا‎ os cbs 1 1 121 1 2 2 2 2 2 202 2 2 2 2 02 a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 aie الرأي الثانى‎ 
PVE, 0000 الأدلة‎ 
OS وه 20060 2194 460 2 تعره 44628506 8 له ل يت‎ 288 0 80818048 a Ua o aE Osa a الراجح‎ 
N Tr الصورة الثانية : ملكية ال وكيل لحبس العين لاستيفاء الشمن‎ 
AV ORR aoa Sea الرأي الأول‎ 
TORRES A Sea Rss الرأي الثانى‎ 
WANE SESS maaan EASE ies الأدلة‎ 
TOS inai 2 2 <ز‎ 2 2 2 2 2 shes ha ssi ass Rican ira SE aaa الراجح يم‎ 


الصورة الثالئة : الهلاك بعد tl‏ وكيفية الضمان YY. Ae averaersenievertessrerenenese‏ 


الرأي الأول *5ظ<25 cons (evebucovsecees‏ ا Fes‏ 
الرأي الثاني TYAN e OE O AS‏ 
الرأي الثالث ز 1 Rea‏ الو TNA: (Wise‏ 
الأدلة sS‏ 2 2 2 1 1 1 ز 1 ا ENV‏ 
الراجح PN SSS Ê‏ 
المسالة الثانية : توكيل الوكيل غيره في قبض السلم oes‏ 0 ا POF‏ 
الحالة الأولى : إذا نهاه عن التوكيل ش52 1 ا نا 
الحالة الثانية : إذا أذن له في الت وكيل Resse‏ ل FES,‏ 
الحالة الثالثة: إذا أطلق له الأمر [ ز[ [ ز 1 0 — اا 
الآأمر الأول : أن يكون العمل الذي وكل فيه مما لا يمكنه الإتيان به CLL cronies‏ 


1111 


الرأي الأول 00100 7*7 ظ#ظظ” 


ا 
الرأي الثاني 1 1 1 1 1 1 1[ اا VV‏ 
الرأي الغالث VY. SRO‏ 
الأدلة بب1ب-0002 0 0 ا TY‏ 
الراج× EE ARARAT ORG‏ 
الأمر الثاني : أن يكون العمل الذي وكل فيه ما يمكنه الإتيان به PVN ian‏ 
الرأي الأول 100000 1 1 FEY‏ 
الرأي الثاني U OC E‏ 
الأدلة 0000 1 1 1[ ا TTY E‏ 
الراجح SEAR‏ و وق ممم مارج ETE AROMA‏ 
المطلب الثاني : تصرفات الوكيل التي تؤدي إلى إبطال عقد السلم 0000 يرن 
المطلب الغالث :مخالفة الوكيل الموكل في السلم والآثار المترتبة عليها FE [sais‏ 
الفصل الثالث: تصرفات الوكيل في الدين ز ‏ 0 000 EV‏ 
المبحث الأول: تصرفات الوكيل في قبض الدين YES Sane‏ 
المطلب الأول: حكم تصرف ال وكيل إذا أبرأ الغريم FO Seas‏ 
المطلب الغاني: أخذ الوكيل هدية المدين TEY e EES‏ 
المسالة الاولى : إذا كانت الهدية للمقرض ان 
الرأي الأول ene‏ رمم ممم ممه ممم مم ممم فوم مومه ممه ممم مهمو ممه عمو ف مومه ووو رفوتمو موتو VEL‏ 
الرأي الثانى PEC irae‏ 
الرأي الغالث TEE sana‏ 
الرأي الرابع ML RR Se SRR‏ 


VY 


it irrrrirrrttrtil ii rirerriiirirerrii rds‏ اا ا ا اا لاا م2000 


قفوم فم رم هرم اوور ووو ااا ااا يلوللا اوه 


POU ا ا ااا اا اا اما اا لاا‎ rrr rer reir errr eri ا‎ rriryy 


لمم ec cere errirrv irri titre irre reer ricer terre‏ و00 


POOPY CeCe erie rer irrrrev rere ris irre ier ier rrr 


المبحث الثاني : مخالفة الوكيل في قبض الدين والآثار المترتبة عليها 5 
المطلب الأول : الخلاف في قضاء الدين تنيت ie n‏ 


الحالة الأولى : إذا كانت لدى الوكيل بيئة e‏ 1 2122520171 


الحالة الثانية : إذا كان الموكل غائباً عن مكان القضاء لظ 


وفوففء مور ءارو رم واولا دوه 


DEED‏ ا مو ووم موقم مم مر راا يالومو 


ل ل اا 0ك 


00 ا ا ا ااا ااا ا‎ r 


ااا ااا 000 


11A 


rio 


ret 


Yo 
fot 
yoy 
yo4 
rv 
۴1۲ 
rir 
my 
۳ 
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الراجح FOR ari aa‏ 
المطلب الثاني : الخلاف في قبض الدين VEN SSSA‏ 
الأمر الأول: إذا كانت للوكيل بينة o‏ لت لي TVs‏ 
الأمر الثاني : إذا لم تكن للوكيل بينة 00 0 0 0 
الرأي الأول MIVA SODAS RRs‏ 
sh‏ الثاني EV rT Rava‏ 
الأدلة og RRR‏ ل 


YY TUPI ET IUSISI ESIC ISIS ETT ETI Ieee itr iri criti yi sini rer err revit reir iri rrr irry tere) الراجح‎ 


الأمر الثالث : إذا حضر الموكل وكذّب أو صدق مدعي الوكالة EVE Aa‏ 
الاتجاه الأول MVE... Ree 11111 1 1 1 65 N‏ 
الاتجاه الثاني E E‏ ا ا TV‏ 
الاتجاه الثالث ann‏ ا 
الباب الثاني : تصرفات الوكيل في عقود المنافع 0 ااا 
الفصل الأول : تصرفات الوكيل بالإجارة والجعالة والاستصداع 00 FAY‏ 
المبحث الأول : تصرفات الوكيل في بالإجارة Ae‏ 
المطلب الأول : التصرف بدون إذن الموكل dats‏ ل FAA Sta‏ 
المسألة الاولى: تصرف الوكيل الخاص ال ااا IS sae‏ 
المسألة الثانية : تصرف الو كيل المفوض tae‏ ا ااا ا MAN:‏ 
الرأي الأول مو سا لاما ألا تسل اعد عم قح لمم مه اام وسو نو مو VANE‏ 
الرأي الثاني ااا ااا ا ل VAY‏ 
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الأدلة ل SEARO SAG SASSER‏ 
الراجح 1117 
المطلب الثاني : تصرف الوكيل بقبض الغلة في العقار وغيره شظ25ظ 
الرأي الأول Dineen seeeerensnienat es‏ 000 ا اا ااا ااا 1 اااي ا اااي اا اااي اا ااا ااا اا Meee ete‏ 
الرأي الثاني EERE sise eS ORs‏ 
الرأي الثالث aE AEG hS SR‏ 
الأدلة geese Randiees sine ae‏ 
الراجح SO Saa Nee‏ 


المطلب الثالث : مخالفة الوكيل الموكل في الإجارة والآثار المترتبة عليها 


المبحث الثاني : تصرف الوكيل بالجعالة 9 21*77 
المطلب الأول : التصرف بدون إذن الموكل A etait‏ 
ULL‏ الأولى : تصرف وكيل الجاعل عند الإطلاق E‏ 
المسالة الثانية : تصرف العامل في ت وكيل غيره Res‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين تصرف الوكيل بالإجارة وتصرفه بالجعالة atin‏ 
المسالة الأولى : أوجه التشابه ا 
المسألة الثانية : أوجه الاختلاف Raser‏ 
المبحث الثالث : تصرف الوكيل بالاستصناع Skee‏ 
المطلب الأول : التصرف بدون إذن الموكل RSA‏ 
المطلب الثاني : مدى حق التصرف لل وكيل بالاستصناع e‏ 
المسألة الأولى : صلاحية الوكيل في تحديد الأجل 778 757ظ3/ 


1۰ 


eon 


0000 


enon 


eo 


الرأي الثاني ner‏ ة2ة2ة2ة 2 1 2 12 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا EVV‏ 
الأدلة ي2ة2ة2 2 2 2 21212 2 2 2 2 1 1 1 12 1 1 0 
الراجح --410 12 2 2 12 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا EVA‏ 
المسألة الثانية: صلاحية الوكيل بالقبض ENA: ovis‏ 
الرأي الأول 2 ة 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00000 
الرأي الثاني DS‏ 2 2 2 ا ع ENG.‏ 
الآدلة ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212 12 1 121 1 1 1 2 ا 
as nx JI‏ مد ف د اج وا ا EF Acceso Sa‏ 


المطلب الفالث:مخالفة الوكيل الموكل في عسقد الاسعصناع والآثار 


المترتبة عليها aunpapendepacsedeunds‏ ة 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 000 7 LEY‏ 
الفصل الثاني : تصرف الو كيل بالمضاربة والمزارعة والمساقاة AUP cesses‏ 
المبحث الأول : تصرف الوكيل بالمضاربة Se ae‏ 0000000 
المطلب الأول : الفرق بين تصرف المضارب وتصرف الوكيل EQ a eee‏ 
المسالة الأولى : أوجه التشابه 1111111110 E‏ 
المسألة الثانية : أوجه الاختلاف ETS Sha ea‏ 
المطلب الثاني : مخالفة الوكيل الموكل في المضاربة والآثار المترتبة عليها .... 444 
المطلب الثالث: تصرف الوكيل عند فسخ الشركة 1 E‏ 
البحث الثاني : تصرف الوكيل بالمزارعة 1 100 
المطلب الأول: إبراء الو كيل العامل من الاجر OA sees‏ 
الطلب الثاني : مخالفة ال وكيل الموكل بالمزارعة والآثار المترتبة عليها Oe” ae‏ 
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المبحث الغالث : تصرف الوكيل بالمساقاة موا اا (O re‏ 
المطلب الأول : تصرف الوكيل بالمساقاة من حيث التبرع والبيع OTK eects‏ 
المطلب الثاني : مخالفة ال وكيل الموكل في المساقاة والآثار المترتبة عليها ل لالع 
الباب الثالث : تصرف الوكيل في عقود التوثيق المتعلقة بالمعاوضة ل EVP‏ 
الفصل الأول : تصرف الوكيل بالرهن 0 
المبحث الأول : تصرف الوكيل في بيع الرهن وقبضه امم لاساو NV‏ 
المطلب الأول : ت وكيل المرتهن غيره في قبض الرهن ERG: RS Os‏ 
المسألة الأولى : توكيل المرتهن الراهن في قبض الرهن ز ‏ 0007 EAs‏ 
المسالة الثانية : ت وكيل المرتهن عدل الرهن في قبض الرهن EA SSS‏ 
الرأي الأول cigs‏ مي 1 gone‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا BANS‏ 
الرأي الثاني لومم فة ممعم ففة ف ووو و موف ووم قوفف وه وم م ممم ممم ممق وفوف هوم ووم هفقو 0000 VAY‏ 
الأدلة EAE ae SASS RSS‏ 
الراجح 0000000 0 اا 
المطلب الثاني : بيع الوكيل للرهن والآثار المترتبة عليه TV? ada‏ 
المسألة الأولى : توكيل المرتهن في بيع الرهن EAN Cicero‏ 
الرأي الأول AV ene AR‏ 
الرأي الثاني 2000 > > 2 2 2 2 2 12 ا LAV‏ 
الأدلة RSS ao‏ ا 
الراجح EAA aaa nae‏ 
المسألة الثانية: توكيل الراهن العدل في بيع الرهن 0 000000 
الرأي الأول 000 
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04 


VI‏ 252 ...ب 


المبحث الثاني : عزل الوكيل بالرهن وحكم التصرفات التي تتم بين 
العزل والإعلام الاب لاسو جد ماس سام وه 
المطلب الأول : عزل الموكل للركيل ا ا 
الرآي الأول sieve sagan sbi spb Raa So‏ 


esen MIL Sl 


المطلب الثاني : عزل الوكيل نقسة iS n‏ 
الرأي الأول eens‏ 0غ 


الراحح ٠ Heweeeewretstneaee‏ 
المطلب الثالث : عرل ال وكيل بالرهن 100[ 1[ [ 17171111 
الرأي الأول eevee‏ فوت ورور رورم ووو فور وو فور ف ورور ة هر هو رز ودوء رم يوقو مارو رفي 
الرأي الثاني RRR eat baa an tata‏ 


ER 


المبحث الثالث : مخالفة الو كيل الموكل بالرهن والآثار المترتبة عليها .... 
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Over 


الفصل الثاني : تصرف الوكيل بالكفالة والحوالة E‏ 
المبحث الأول : تصرف الوكيل بالكفالة DS [ [ [1 [1 [1 nee‏ 
المطلب الأول : تصرف الوكيل في الكفالة EY JUL‏ 
المسألة الأولى: توكيل المكفول له الكفيل بقبض ما على المكفول عنه ee‏ 
الرأي الأول aS‏ 
الرأي الثاني Se‏ 
الأدلة ese Ase‏ 
الراجح 
المسألة الثانية : كفالة وكيل البيع للشمن عن المشتري ا ل 
الرأي الأول RESORT‏ 
الرأي الثاني seein ae Eee a OARS‏ 
الأدلة 00000 
الراجح RSA‏ اط لوا لا لوي 
المطلب الثاني : تصرف الوكيل في الكفالة بالنفس e‏ 
المطلب الثالث: مخالفة الوكيل الموكل في عقد الكفالة والآثار المترتبة عليها ee‏ 
المبحث الثاني : تصرف الوكيل بالحوالة Neate atau:‏ 
المطلب الأول : تصرف ال وكيل في الإحالة بدون إذن الموكل EE‏ 
المسالة الأولى :إذا كان الوكيل محيلاً 152*700 
المسالة الثانية : إذا كان ال وكيل محالاً ORS‏ 
الرأي الأول EEE‏ 
الرأي الثاني فموو عم مهف ة عمق وموم لمع مق ممه قمعم عام مو مه ممه قمع قم قل مط قوق ممق ممع فاه 
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snares‏ ان 
الراجح 00 ا 
المطلب الثاني : مخالفة الوكيل الموكل في عقد الحرالة والآثار المترتبة عليها A‏ ااه 
ONO acd‏ 
الفهارس 000000010 0 0 ااا 
فهرس الآيات anions‏ [ذ1ذ[ذ1[ 1 1 1[ |[ 0 
فهرس الأحاديث WA) Rea Sa een‏ 
فهرس الآثار ا ا ال VAS‏ 
فهرس الأعلام 1[1[ز1[1ز[1 1[ ز1 1 1 1[ VE‏ 
فهرس الألفاظ الغريبة essen AR Res‏ الات 
قائمة المصادر SAN ance ORAS‏ 
فهرس الموضوعات ااا ااا اا ا NY‏ 
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